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  الإهداء

، ورعياني كبيـرا، وطمعـاً فـي رضـاهما،     صغيراإلى والدي الحبيبين، اللذين ربياني 

والإحسان والبر بهما على ما أولياه لي من دعاء بالخير والتوفيق، والتشجيع على طلب العلـم،  

≅:االله تعـالى قـال   ،حفظهما االله تعالى وأمـدَّ فـي عمرهمـا    è% uρ Éb> §‘ $ yϑ ßγ ÷Η xq ö‘ $# $ yϑ x. ’ ÎΤ$ u‹ −/ u‘ 

# Z Éó|¹)1(.  

التي سهرت معي الليالي، وتحملت المشاق لإتمـام هـذا   " أم محمد " إلى زوجتي العزيزة 

  .العمل وإخراجه

 ـ    ماالذي أسأل االله عز وجل أن يتقبله ينالغالي إلى ولديَّ  اعنـده فـي عليـين، وأن يكون

  .ووقاية لهما من النار، آمين مشفعينو شافعينأجراً وذخراً وفرطاً و مالوالديه

  .إلى ابنتي الحبيبة ومهجة قلبي جعلها االله عز وجل من الصالحات

  .إلى أخي وأخواتي جزاهم االله عني خيراً وبارك االله فيهم

  .إلى كل العلماء والعاملين المخلصين لدينهم وأمتهم، وشهداء الأمة أجمعين

  .حرفاً، أو له عليَّ من فضل أو إحسان إلى كل من علمني

  إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل
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  شكر وتقدير

ه وعطائه وهباته، ولما وفقني ئالحمد الله لذاته، وجميل صفاته، والشكر له على آلائه ونعما

øŒ [    :إلى ما أنا فيه، راجياً منه جل شأنه دوام نعمه وكرمه، وهو القائل سـبحانه وتعـالى   Î) uρ 
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  .المبعوث بالدين المتين، والكتاب المبين ρوالصلاة والسلام على سيدنا محمد 

 عليّ الخير والفضل بإتمام هذا البحث، فإنه مما يناسب المقام تعالى وبعد؛ فبعد أن أتم االله

الرفاعي أحمد أن أتوجه بالشكر والتقدير والعرفان بالجميل لفضيلة أستاذي الدكتور مأمون وجيه 

على تفضله مشكوراً بالإشراف على هذه الرسالة، وعلى ما أسداه لي من توجيه وعون وإرشـاد  

عليه  ساهم في إظهار هذا العمل بهذا المظهر، فجزاه االله عني خير الجزاء، وبارك االله فيه، وأدام

  .ونهر توأن يجمعنا به في جنا الصحة والعافية، وأمد في عمره، ونفع به الإسلام والمسلمين،

 ، وفضيلةأمير عبد العزيز: الدكتور الأستاذ كما ويسعدني أن أتقدم بالشكر والتقدير لفضيلة

ح وما لى تكرمهم بقبول مناقشة هذه الرسالة، ولما قدموه لي من نصمروان القدومي، ع :الدكتور

  .أبدوه من ملاحظات قيمة أفدت منها فائدة عظيمة، فجزاهم االله عني خير الجزاء

ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى الهيئة التدريسية في كلية الشريعة من عميد ومدرسين، لما 

  .إياه علمونيما و إليه لهم علي من فضل كبير، لما أرشدوني

كل من قدم لي يد العون والمساعدة، أو أسدى إلي  ولا أنسى أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى

  .معروفاً أو نصحاً أو دعاء صالحاً في ظهر الغيب، وأن يكلأهم برعايته

ويجعل عملهم خالصاً لوجهه الكـريم  سائلاً المولى عز وجل أن يجزيهم عني خير الجزاء 

  .خر دعوانا أن الحمد الله رب العالمينآو
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  إقرار

  :الرسالة التي تحمل العنوان أنا الموقع أدناه، مقدم

  أحكام الاشتراك في الجريمة في الفقه الإسلامي

  )دراسة مقارنة مع القانون الوضعي ( 

 تمـت أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باسـتثناء مـا   

ل لنيل أي درجة الإشارة إليه حيثما ورد، وإن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من قب

  .أو لقب علمي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى
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  الإسلاميأحكام الاشتراك في الجريمة في الفقه 

  )دراسة مقارنة مع القانون الوضعي ( 

  إعداد

  كامل محمد حسين عبد االله حامد

  إشراف

  مأمون وجيه الرفاعي. د

  الملخص

تهدف هذه الرسالة إلى توضيح مفهوم الاشتراك في الجريمة، وبيان أقسام الاشتراك فـي  

ريمة، والاشـتراك غيـر   الجريمة في التشريع الجنائي الإسلامي بنوعيه، الاشتراك المباشر للج

المباشر للجريمة، وما الحكم اللاحق بكل شريك في الجريمة، كل شريك منهم بحسب اشـتراكه  

فيها، وتوضيح القواعد التي تضبط وتحدد نوع اشتراك الجاني في الجريمة، ومدى المسـؤولية  

الجريمـة،   الجنائية المترتبة على الشريك فيها، وبيان العقوبات المترتبة على كل شـريك فـي  

  . الأردني والمصري بدراسة فقهية أقارن بها الأحكام الجنائية في التشريع القانوني الوضعي

 الفصـل  ( : وقد جاءت رسالتي هذه في تمهيد وخمسة فصـول رئيسـية، تحـدثت فـي    

؛ عن نظرة الإسلام للتجريم والعقاب، ثم ختمته بتوضيح تميُّر التشريع الإسلامي في ) التمهيدي

  .ته عن غيره من التشريعات الوضعيةتشريعا

؛ أوضحت فيه )مفهوم الاشتراك في الجريمة والألفاظ ذات الصـلة  ( : وفي الفصل الأول

ارتباط بالاشتراك في الجريمة في الفقه الإسلامي، ثم دلالته فـي القـانون    يدلالة كل مفهوم ذ

، الاشـتراك الحديث عن مفهوم ، ثم أتبعته بالجريمةالوضعي، بتقسيم البحث في ذلك ببيان مفهوم 

بالجـاني  حسب ارتباط نوع الاشتراك بالموضوع، بتقسيمها بثم الحديث عن الألفاظ ذات الصلة 

  .المرتكب للجريمة
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أركـان الجريمـة   عن  هتحدثت في ؛)أركان الاشتراك في الجريمة ( : وفي الفصل الثاني

بصورة خاصة، من خلال تفصيل بصورة عامة، ثم أتبعت البيان ببحث أركان جريمة الاشتراك 

  .أركانها الثلاث، الركن الشرعي، والركن المادي، والركن الأدبي للجريمة

تحدثت فيه عن نظريـة المباشـرة   ؛ )أنواع الاشتراك في الجريمة ( : وفي الفصل الثالث

ثم ذكـرت أنـواع   ذلك،  أساس الخلاف بينهم فيو -رحمهم االله تعالى  -والتسبب عند الفقهاء 

شتراك في الجريمة في التشريع الجنائي الإسلامي بقسـميها، الاشـتراك المباشـر للجريمـة     الا

جناة، الوالصور التي يقع من خلالها من تمالؤ أو توافق أو تعاقب على ارتكاب الجريمة من قبل 

 ـ ى ثم أوضحت القسم الثاني الاشتراك غير المباشر للجريمة بصورتيه الإعانة أو التحريض عل

  .ارتكابها

للاشـتراك   هثم ذكرت أنواع الاشتراك في الجريمة في القانون الوضعي من خلال تقسيم 

المسـاهمات   أو إحـدى ، لهاالفاعل المعنوي  أوفي الجريمة المتعلق بالفاعل الأصلي للجريمة، 

  .في ذلكالتبعية 

ذكر قواعد ميسـرة  لتعرضت فيه ؛ )قواعد الاشتراك في الجريمة ( : وفي الفصل الرابع

 فيهـا،  وضحة لتحديد نوع اشتراك الجاني في الجريمة، ومدى الفرق بين أنواع الاشـتراكات م

  .في الجريمة التي تضبط أساس البدء القواعدو

ذكرت فيه نظـرة التشـريع    ؛)عقوبة الاشتراك في الجريمـة  ( : أما في الفصل الخامس

اقب بها الجناة على ارتكـابهم  العقوبات التي يعوالإسلامي لعقاب الجاني على ارتكابه للجريمة، 

وما هي طبيعة أثر الظرف المخفف للعقوبـة  لقانون الوضعي، وللجرائم في التشريع الإسلامي، 

  .ثم أثر عدول الشريك عن ارتكابه للجريمةعلى الجاني، ومدى ارتباط الأحكام بذلك، 
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  :المقدمة

، بإرسال خيـر رسـله إلـى    الحمد الله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وهداه من بعد ضلال

وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهديـه،   عليه ρ البشرية جمعاء محمد بن عبد االله

  .د بإحسان إلى يوم الدين، أما بعدوسار على صراط العزيز الحمي

وأرسل رسله هـداة مرشـدين    خلق االله عز وجل الإنسان وأكمن فيه دوافع الخير والشر،

إلا أن نفوساً أمـارة بالسـوء   ومحذرين من الاقتراب مما حرمه االله عز وجل،  للخير والصلاح،

الأمـر  حكمت نفوسها حياة الغاب، فعاثوا في الأرض الفساد،  غلبت عليها دوافع الشر والفساد،

فظهـرت الجريمـة فـي    توازن الترابط والتعايش بين أفراد المعمـورة،  الذي أدى إلى اختلال 

عة، فكانت أول بداية لارتكابها مباشرة قابيل بجريمة قتل أخيـه هابيـل   المجتمعات بأشكال متنو

لكن الجريمة بعد ذلك نُفذت بالاشتراك الجماعي بين الجناة على ارتكابها، والـذي أصـبح فـي    

عصرنا الحاضر يُرى فيه الاشتراك في الجريمة بصور متعددة، تقف في بعض الأحيـان مـن   

في المجتمعـات   الانحلالونشر  ، بهدف الفساد والإفساد،بهاتدعم ارتكاومنظمات خلفها جماعات 

  .البشرية

 ـومتكـاملاً  كاملاً اًنظاماه نظام الجنائي الإسلامي يرالنظر إلى من ي إن  فـي   اً، ومتفوق

 الأمر الـذي وشامل لكل جوانب الحياة والمختلف عن غيره من التشريعات الوضعية،  ،تشريعاته

بعد أن استشرت فضيلة الدكتور أيمـن   وع الاشتراك في الجريمة،لي للكتابة في موض اًكان دافع

إلـى موضـوعات    هوإرشـاد  ،الدباغ، فكان له الفضل في عقد العزم على البحث في الموضوع

، فجزاه االله خير الجزاء، وبناء على ذلك بدأت في جمع ذات علاقة بموضوع البحث وملاحظات

  .الاشتراك في الجريمةوالكتابة في موضوع أحكام  ،المادة العلمية

وقمت بقدر ما توفر لي من قوة  تفي أحكام الاشتراك في الجريمة، حاول فمن خلال بحثي

، أن أجمع ما تناثر من معلومات عن الموضوع في كتـب الفقهـاء القـدامى    وإمكانات وعزيمة

تأصـيل  والمحدثين، وترتيبها ليسهل الوصول إليها، مع التدقيق والترتيب وجمع المعلومـات وال 
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للبحث، بحيث يسهل على القارئ الإفادة من موضوع هذا البحث، في معرفة أهمية التفريق بـين  

اشتراك كل شريك في الجريمة، سائلاً االله عز وجل التوفيق والإعانة في التطرق لجوانـب  نوع 

  .الموضوع، واالله من وراء القصد

  :أسباب اختيار البحث

ليم الإسـلام  اتعإتباع من المجتمعات التي تخلت عن على عدد للواقع المرير الذي يسيطر 

ن في ارتكاب الجـرائم بحذاقـة   يالمجرم باشتراك، فيها ر الجريمةاانتشمما أدى إلى وأحكامه، 

وآخر ما توصـلت لـه    ،باستخدام أحدث الوسائلوبشكل منظم، بل في بعض الأحيان  ومهارة،

رادع لارتكـاب ذلـك، فهـي صـور     ال الحضارة من مستجدات، في ظل غياب الوازع الديني

قة إلا فـي  بالعصور السـا  الجرائم في للاشتراك في الجريمة لا تختلف عن صور الاشتراك في

مما يكون سبباً للوهلة الأولـى فـي نسـبة     التي يُتمم بها ارتكاب الجريمة، ل المستخدمةائالوس

أهميـة عظمـى فـي     الجريمة إلى بعض الجناة دون غيرهم، مما يكون لاشتراكهم في الجريمة

فلا  وعدم معاقبتهم إفلاتهم لاشتراكهم أي بال فيكون سبباً فيلقى دون أن يُ تحقيق نتائج الجريمة،

جر من ارتكاب الأمر المحرم، فكـان لا بـد مـن    ادع والزالرتتحقق الغاية من تشريع العقاب ا

 ـ ي الجـرائم  الوقوف على دراسة الموضوع وبحثه بشكل مفصل، وبيان طرق اشتراك الجناة ف

يسـر وواضـح   مُوسـهل   وبيان مسؤولية كل شريك في الجريمة بأسلوبلتظهر كافة أحكامه، 

  .المسلمين طلاب العلم، وعامة لكافة المعالم

 ى أحكامه، فيجب التعرف علأحكامهالتشريع الجنائي الإسلامي واسع وشامل ودقيق في و

قة والتوضيح والتحليل، الدِّ يتطلبما وطرق التصدي للمجرمين، مالمناسبة والتوصل إلى الحلول 

 همفـي ارتكـاب   فيها الجنـاة  شتركيعلى شكل أمثلة أحكامه  – رحمهم االله تعالى -الفقهاء  لذكر

، والتمحـيص والتـدقيق فيـه    ،لذا كان لا بد من جمع ذلكلجرائم، منثورة في أبواب الجنايات، ل

المجـرمين  سر، ومنع لموضوع بسهولة ويُوالتحليل لمفرداته وترتيبها، ليسهل على الناس تناول ا

  .من التمادي في جرائمهم والاعتداء على أمن واستقرار المجتمعات بأي شكل كان
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  :أهمية الموضوع

 ،فردية جريمة كانت في التاريخ البشري تكمن أهمية الموضوع في أن أول جريمة وقعت

≅ã [:قال االله عز وجل في هـذا  ،بقتل قابيل لهابيلوذلك  ø? $# uρ öΝ Íκ ö n= tã r't6 tΡ ó© o_ ö/ $# tΠ yŠ# u™ Èd, ys ø9$$ Î/ øŒ Î) 

$ t/ § s% $ ZΡ$ t/ ö è% Ÿ≅ Îm6 à) çF sù ô⎯ ÏΒ $ yϑ Ïδ Ï‰ tn r& öΝ s9uρ ö≅ ¬6 s) tF ãƒ z⎯ ÏΒ Ì yz Fψ $# tΑ$ s% y7 ¨Ψn= çF ø% V{ ( tΑ$ s% $ yϑ ¯Ρ Î) 

ã≅ ¬7 s) tGtƒ ª!$# z⎯ ÏΒ t⎦⎫ É) −F ßϑ ø9$# ∩⊄∠∪ .⎦ È⌡ s9 |MÜ |¡ o0 ¥’ n< Î) x8 y‰ tƒ © Í_ n= çF ø) tGÏ9 !$ tΒ O$ tΡ r& 7Ý Å™$ t6 Î/ y“ Ï‰ tƒ y7 ø‹ s9 Î) 

y7 n= çF ø% L{ ( þ’ÎoΤ Î) Ú’% s{ r& ©! $# ¡> u‘ t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊄∇∪ þ’ ÎoΤ Î) ß‰ƒ Í‘ é& β r& r& þθ ç6 s? ‘ Ïϑ øO Î* Î/ y7 Ïÿ ùS Î) uρ tβθ ä3 tF sù 
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yxt6 ô¹ r' sù z⎯ ÏΒ  š⎥⎪ Î Å£≈ sƒ ø: $# [ )1 (.  

 لا يتم إلا من خلال اشـتراك أصبح ارتكاب عددٍ منها  ،فمع مرور الزمان وتعدد الجرائم

عز وجل علـى الكتابـة فـي هـذا      االله ، فعزمت الأمر بعد التوكل علىفي ذلك عدد من الجناة

في الجريمة  مُيسراً للتمييز بين اشتراك كل جانٍ قسامه، ليكون مرجعاًالموضوع لبيان أحكامه وأ

لتحقيق العدالة في تحمل كل جان مسئولية فعله، لما لذلك من  ،من الجناة فيها عن اشتراك غيره

همية في صون وحفظ دين المسلمين ودمائهم وأعراضهم وأمـوالهم، وصـوناً للضـروريات    الأ

  .ما يحقق السعادة والطمأنينة في الدارينوالحاجيات في حياة المجتمع من الاعتداء عليها، م

  :القضايا التي واجهتني أثناء البحث

ومـن تلـك    لقد واجهتني بعض الصعوبات والمتاعب عند البحث وجمعي للمادة العلمية،

  :ما يأتيالقضايا والصعوبات التي واجهتني، 

                                                 
  ).    30 - 27: ( رقم الآية الكريمة :سورة المائدة) 1(
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فقه الإسلامي أحكام الاشتراك في الجريمة في ال" عدم الترتيب والتوضيح لموضوع : أولاً

تعامل طـلاب العلـم    سهل، مما يُتحديد مفهومه وأقسامهب، "دراسة مقارنة مع القانون الوضعي 

وإلحـاق الجنـاة الأذى بالنـاس، دون أن     سبباً في انتشار الجرائمذلك ما يكون م، معها والناس

ها الجاني على المسئولية التي يتحمل يَلحقهم أي عقاب، للجهل بنوع اشتراكهم في الجرائم، ومدى

  .حفظيُصان ويُي يجب أن ذق العباد اليضيع حاشتراكه، ف

لكن الأمر بحاجة لاسـتخلاص كـل    ،أن كتب الفقهاء القدامى ذكرت هذا الموضوع: ثانياً

مما يكون الأمر  مسائله المتعلقة به مع تعدد الجرائمبيان و ،نوع من أنواع الاشتراك في الجريمة

  .دراسةالبحث والند ع إلى الوقت والجهدبحاجة 

ثـم مقارنـة التشـريعات القانونيـة      ،عند النظر لأحكام التشريع الجنائي الإسلامي: ثالثاً

فـي كـلا   الاختلاف بين الاصطلاحات والأحكـام   ذلك الوضعية بالتشريع الإسلامي يلاحظ في

  .مما يتطلب التدقيق في عزو الأحكامالتشريعين، 

  :الدراسات والجهود السابقة

قدامى، لم أجد مصنفاً خاصاً ال -رحمهم االله تعالى  -بحث والتنقيب في كتب الفقهاء بعد ال

بل إنهم تحدثوا عنه في ثنايا حـديثهم عـن جـرائم     ،في موضوع أحكام الاشتراك في الجريمة

مسألة تمـالؤ الجماعـة    ومن ذلك ،الحكم فيهابيان الحدود والقصاص والتعازير، بذكر الأمثلة و

ر من شخص على قتـل  ثتعاقب أكمسألة  أوإمساك الرجل لمن يقتله، مسألة د، أو على قتل الواح

  .في ضبط صور الاشتراك في الجريمة والجليّةدون وضع القواعد الواضحة  الرجل،

تطرقوا لأحكام الاشتراك فـي الجريمـة   فقد  -حفظهم االله تعالى  -أما الفقهاء المحدثون 

  .ذلك عدد من الضوابط في بتوضيح

يتسـم  كان بحثهم في عرض وترتيب أحكام الاشتراك في الجريمـة   فقد فقهاء القانونأما 

بناء على ما  هذا الموضوع ليتم السير عليهالعرضوا القواعد والضوابط  كما نوعاً ما، حووضبال
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لكن مع ذلك الجمال في الترتيب والعـرض   يتطابق في الحكم مع التشريعات القانونية الوضعية،

والإحاطة بكل  أحكامهم أقل دقة وشمولاً وصلاحية للتطبيق ، إلا أنراك في الجريمةلأحكام الاشت

 ـ مقارنةجوانب هذا الموضوع  فـي   الأحكام التشريع الإسلامي في نفس الموضوع، لأنه تبع له

  .ااستياق الأحكام منه

  :منهجية البحث

في عرض لآراء  تبع في دراستي هذه المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، والذي سيتمثلأس

، ثـم دراسـة   وعرض أدلة كل فريق منهمات البحث، يالفقهاء والأئمة الأربعة في مسائل وجزئ

هم واختيار الراجح منها في مسائل البحث، ومع عرض لأقسام الاشتراك في الجريمـة فـي   أدلت

  .القانون الوضعي

  :أسلوب البحث

  :ل الآتيعلى الأسلوب العلمي، ويثبت ذلك من خلااعتمدت في بحثي 

الرجوع إلى أمات الكتب الفقهية القديمة والمراجع الحديثة، لتوفير المادة العلمية ذات : أولاً

  .الصلة بالموضوع، وكذا الرجوع إلى الكتب القانونية ذات الصلة بالموضوع أيضاً

الأسلوب العلمي في كتابة الأبحاث، بما يتفق مع الخطة المتبعـة فـي كتابـة     إتباع: اًثاني

  :بحيث تشتمل على بحاث والرسائل الجامعيةالأ

  .فصول ومباحث ومطالب: لىإالتقسيم للأطروحة  .1

  .توثيق المعلومات بشكل دقيق، ونسبة الأقوال لأصحابها .2

وتخريج الأحاديث النبوية يات الكريمة إلى مواضعها في كتاب االله عز وجل، عزو الآ .3

  .الشريفة في البحث بشكل علمي دقيق
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  .ع علامات الترقيم المناسبة، والتشكيل والتصنيف حسب الأصولوض. 4

  .الترجمة للأعلام .5

  .الرجوع إلى المعاجم، والكتب المتخصصة بكل معلومة وردت في البحث .6

للآيات الكريمة، والأحاديـث النبويـة الشـريفة، والأعـلام،      مسرداًوضعت للبحث  .7

  .والمصادر والمراجع، ولمحتويات الرسالة

  :ة البحثخط

  :، كالآتيوخاتمة وخمسة فصول ي،تمهيدمقدمة وفصل تقسيم البحث إلى  سوف يتم

  :فيه مبحثان هما :يالتمهيدالفصل 

  .نظرة الإسلام للتجريم والعقاب: المبحث الأول

.                      تميز التشريع الجنائي الإسلامي عن بقية الشرائع والقوانين الوضعية: المبحث الثاني

  مفهوم الاشتراك في الجريمة والألفاظ ذات الصلة : الفصل الأول

  .مفهوم الاشتراك في الجريمة: المبحث الأول

  .مفهوم الجريمة: المبحث الثاني

  .الألفاظ ذات الصلة بالاشتراك في الجريمة: المبحث الثالث

   أركان الاشتراك في الجريمة :الفصل الثاني

  .لعامة والخاصّةأركان الجريمة ا: المبحث الأول
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  .أركان الجريمة المشتركة: المبحث الثاني

   أنواع الاشتراك في الجريمة: الفصل الثالث

  .نظرية المباشرة والتسبب عند الفقهاء: المبحث الأول

  .الاشتراك المباشر للجريمة في الفقه الإسلامي: المبحث الثاني

      ."الاشتراك بالتسبب" ه الإسلامي الاشتراك غير المباشر للجريمة في الفق: المبحث الثالث

  .أنواع الاشتراك في الجريمة في القانون الوضعي: المبحث الرابع

   قواعد الاشتراك في الجريمة: الفصل الرابع

  .قواعد بدء الاشتراك في الجريمة في الفقه الإسلامي: المبحث الأول

  .مة في الفقه الإسلاميقواعد التفريق بين أنواع الاشتراك في الجري: المبحث الثاني

  .قواعد الاشتراك في الجريمة في القانون الوضعي: المبحث الثالث

   عقوبة الاشتراك في الجريمة: الفصل الخامس

  .نظرة التشريع الإسلامي للعقاب على الجريمة: المبحث الأول

                     .  عقوبة الاشتراك في الجريمة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي: المبحث الثاني

  .الظرف المخفف لعقوبة الاشتراك في الجريمة: المبحث الثالث

  .عدول الشريك عن الجريمة: المبحث الرابع
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  الفصل التمهيدي

  :هماو، الآتيين مبحثينالمل الفصل التمهيدي على تيش

  . نظرة الإسلام للتجريم والعقاب: المبحث الأول

التشريع الجنائي الإسلامي عن بقية الشرائع تميز : المبحث الثاني

  .والقوانين الوضعية
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  المبحث الأول

  نظرة الإسلام للتجريم والعقاب

إن أساس اعتبار الفعل أو الترك جريمة هو ما فيه من ضرر متحقق على الفرد   

ى مصالحنا ظا علاحف ،فمن رحمة االله عز وجل أن بين لنا ما نتقي فعله أو تركه ،والجماعة

  .للخير والسعادة في الدنيا والآخرة قاًيوتحق

يتبين بصورة قاطعة أن ما  ،ومن استقراء نصوص الشريعة الإسلامية وسائر أحكامها

، والجماعةحرمه الإسلام من فعل أو ترك وعاقب عليه يشتمل على أضرار تلحق بالفرد 

فساد واختلال في  من كلمساسها بالضروريات والحاجيات والتحسينات فيترتب على ذل

  . )1(المجتمع

 متعلقة مصلحةالتحقيق مصلحة ما، سواء كانت يهدف لالعقوبة تقرير  من هذا المنطلق فإن

لجماعة، وإن كان الأصل في الحماية تقديم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، بالفرد أو با

الخير المطلق للمكلفين، ومن  إنما قصد منها تحقيق ،فالشارع الحكيم عندما وضع الأحكام ابتداء

ذلك حرصه على توفير الحماية الضرورية لكل الأفعال المنطوية على جلب المصلحة، ودرء 

المصالح على حسب  -  رحمهم االله تعالى -ورتب العلماء الأفعال المنطوية على المفسدة، 

                                                 
بيـروت، الطبعـة الأولـى، عـام      ، مؤسسة الرسالة،القصاص والديات في الشريعة الإسلامية :عبد الكريم، زيدان)  1(

العامة فـي الاتجاهـات المعاصـرة والفقـه      النظام الجنائي أسسه :عبد الفتاح.د ،خضر. 10م، ص 1998 -هـ 1418

  .8 م، ص1982 -هـ  1402، طبعة عام الإسلامي
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في التشريع  هاهذا ترتيبو، )4(ثم تحسينية )3(ثم حاجية )2(مصالح ضرورية :إلى )1(أهميتها

  . بناء على حسب أهميتها الإسلامي

بلا شك أن الجريمة هي اعتـداء علـى   و ،الإسلامية معتبرة في الشريعةالمصالح ال يوه

أو حاجية أو تحسينية، والشريعة جاءت من أجل حمايتهـا   المصلحة منها، ضرورية كانت ةواحد

ر ذلك، لحمايـة الجماعـة مـن أن    من خلال عقوبات مقررة، سواء أكانت العقوبة شديدة أم غي

عيباً تتعرض للفساد؛ فيظهر أهل الفساد على السطح ويختفي أهل الطهر والعفاف، فيكون الطهر 

، وللحفـاظ علـى   )5(والمصالح الخاصة للاعتـداء  ، فتتعرض بذلك المصالح العامةوإثماً وتهمةً

Wξ:، قال االله تعالىυالمصالح المعتبرة أتت الغاية من إرسال الرسل  ß™ •‘  t⎦⎪ Î Åe³ t6 •Β t⎦⎪ Í‘ É‹Ψ ãΒ uρ 

ξ y∞ Ï9 tβθ ä3 tƒ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’ n? tã «!$# 8π ¤f ãm y‰ ÷è t/ È≅ ß™ ”9$# 4)6( وقال االله تعـالى ،:!$ tΒ uρ š≈ oΨù= y™ ö‘ r& 

ωÎ) Zπ tΗ ôq y‘ š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ù= Ïj9)7(.  

لمـا   ،عقوبة رادع لوقوع الجريمة، وتجد سندها في غريزة الخوف عند الإنسانوتشريع ال

ذا رأى الإنسـان فـي   وعلى هـذا الأسـاس إ   ،فطر عليه من حرص على كف الأذى عن نفسه

له وأراد ارتكابها فإن شبح العقاب المُرْعِب يردعه عنها، حتى لو زيَّنت له نفسـه   الجريمة نفعاًَ

                                                 
الموافقـات فـي أصـول     :)هـ  790: المتوفى( أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي  ،الشاطبي)  1(

لعقوبة في الإسلام دراسة مقارنـة  مقاصد ا :، إيهاب فاروقحسني. 6، ص 2، دار المعرفة، الطبعة الثانية، جـ الشريعة

  .105م، ص 2006، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، الطبعة الأولى، عام بمقاصد العقوبة في القوانين الوضعية

بل   ما لا بد منه في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجرِ مصالح الدنيا على استقامة،: الضروريات هي)  2(

  )). 8، ص 2، جـ الموافقات :الشاطبي. (( وفوت حياة على فساد وتهارج

أنه مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفـوت  : الحاجيات هي)  3(

  )). 10، ص 2، جـ الموافقات :الشاطبي. (( المطلوب

ويجمع . وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفُها العقول الراجحاتالأخذ بما يليق من محاسن العادات، : التحسينات هي)  4(

  )). 11، ص 2، جـ الموافقات :الشاطبي. (( ذلك مكارم الأخلاق

  .12 -11دار الفكر العربي، ص، )العقوبة ( الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي  :محمد ،أبو زهرة)  5(

  .   ) 165: ( رقم الآية الكريمة :سورة النساء)  6(

  ).    107: ( رقم الآية الكريمة :سورة الأنبياء)  7(



 
 

11

قاع العقاب عليه يمنعه من العودة إلى الجريمة مرة ثانية، كمـا يزْجُـر   فإن إي ،ارتكاب الجريمة

  .)1(الآخرين عن ارتكابها لئلا يصيبهم ما أصابه

واالله سبحانه وتعالى هو الذي  ،هو فظاعة الجريمة وخطورتها: والذي يحدد قسوة العقوبة 

المناسبة الصالحة لكل يعلم الخطورة الحقيقية لكل جريمة، ولذلك وضع لها العقوبات القاسية 

  . )2(زمان ومكان لتُمْنع الجريمة، ويُطَهَّر المجتمع من شرور الجرائم

والناظر للنظام الإسلامي وموقفه من الجريمة وعقوبتها، يجده نظاما ينشد الصلاح والنفع 

وأي شيء يخل بهذا النظام أو يُسيء إليه  ،للأمة، ويراعي حسن التنظيم في المجتمع الإسلامي

ولما كانت  ،تخذ الإسلام حِياله موقفا صارماً لكي لا يعم الفساد والفوضى ويختل نظام الحياةي

لجريمة لمنع الناس على االجرائم على اختلاف أنواعها مُضرة بالفرد أو الجماعة شُرع العقاب 

 وعاقبت الشريعة عليها لحفظ مصالح الجماعة، ولصيانة النظام الذي تقوم عليه ،من اقترافها

  . )3(الجماعة، ولضمان بقاء الجماعة قوية متضامنة متخلقة بالأخلاق الفاضلة

آثارها السلبية ظهرت لجريمة إذا استفحلت في المجتمع واجْتَرَأ الأفراد على ارتكابها إن ا 

ها على حقوق ؤوعواقبها الوخيمة على الفرد والمجتمع، وانتهاكها لحقوق االله عز وجل، واعتدا

م في انتشار الرذيلة والفساد والانحلال في رُبوع المجتمع، فيظهر الخوف والرعب الأفراد، فتسه

أن يقف الإسلام أمام الجريمة ويحاربها بشتى الوسائل والسبل الموصلة لها فكان  فيه، فكان لزاماً

سول له نفسه تحريم الإسلام لها وتجريمها، ووضع العقاب الزاجر الرادع للمجرم، ولمن تُ

من حمى الجريمة، في نظام تشريعي جنائي دقيق، واضح المعالم، يتعامل مع كل الاقتراب 

  . صاحب هوى يهدف لإفساد المجتمع برذيلته

                                                 
م،        1991، مؤسسة الرسـالة، بيـروت، طبعـة عـام     على طريق العودة إلى الإسلام :محمد سعيد رمضان ،البوطي)  1(

  .101ص 

 -هــ  1420، مؤسسة الوراق، عمـان، طبعـة عـام    فقه العقوبات :محمد مطلق وَ محمود محمد حمودة ،عساف)  2(

  .19 – 18م، ص 2000

، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعـة الرابعـة   التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي :عبد القادر ،عودة)  3(

  .68، ص1م، جـ2000 -هـ  1421عشر، عام 
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  المبحث الثاني

  الوضعية تميز التشريع الجنائي الإسلامي عن بقية الشرائع والقوانين

على أساس الدين، تقوم التي التشريع الجنائي الإسلامي جزء من الشريعة الإسلامية،       

مرتبط بعقيدة المسلم، متضمن لجملة من القيم والفضائل السامية، التي تنشئ في أنفس أفراد 

  .المجتمع الوازعَ الديني القويَّ الذي يعصمه من الانزلاق في براثن الجريمة

بشري، والزَّلات، لكونها من طبيعة التكوين ال الأموريلتفت كثيراً إلى صغائر  لاتشريع    

، )1("كُلُّ ابْنُ آدَمَ خَطَّاء، وَخَيْرُ الخَطَّائِينَ التَّوَّابُون : " ρقال، قال رسول االله  τفعن أنس بن مالك 

فما كان يتعلق منها بحق من حقوق االله عز وجل، فإن عفو االله عز وجل فيه قريب، قال االله 

β:تعالى Î) (#θç6 Ï⊥ tF øgrB t Í←!$ t6Ÿ2 $ tΒ tβ öθ pκ ÷] è? çμ ÷Ψ tã öÏe s3 çΡ öΝ ä3Ψ tã öΝ ä3Ï?$t↔ Íh‹ y™ Ν à6ù= Åz ô‰çΡ uρ Wξyz ô‰ •Β 

                                                 
المرام من جمع أدلة  شرح بلوغ (سبل السلام  :)هـ  1182: المتوفى( مد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني، مح)  1(

. 311، ص 4، جــ  ) 1391: ( الزهد والورع، حديث رقـم : ، مكتبة الإيمان، المنصورة، كتاب الجامع، باب)الأحكام 

، دار الكتب العلمية، المستدرك على الصحيحين :)هـ  405: المتوفى( أبو عبد االله محمد بن عبد االله النيسابوري  ،الحاكم

. 272، ص 4جــ    ، ) 7617: ( م، كتاب التوبة والإنابة، حديث رقم1990 -هـ  1411ام بيروت، الطبعة الأولى، ع

مكتبة الرشد، الرياض، الطبعـة   مصنف ابن أبي شيبة، :)هـ  235: المتوفى( أبو بكر عبد االله بن محمد  ،ابن أبي شيبة

  .62، ص 7، جـ ) 34216: ( ذكر رحمة االله، حديث رقم: هـ، كتاب1409الأولى، عام 
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$ Vϑƒ Ì x.)1(اخلي سعى التشريع الإسلامي لإقامته في نفس المسلم؛ ليحميه من ، وازع ديني د

الوقوع في الجريمة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن وقع العبد في الجريمة كانت العقوبات 

المجرم عن إجرامه، ووسيلة لحفظ حق المجني عليه، مع قسْوَة العقوبة في  الرادعة سبيلاً لصدّ

سمى هو توفير الحياة وتحقيق السعادة بإقامة العقوبة وتنفيذ حدود ظاهر الأمر، إلا أن الهدف الأ

öΝ:االله عز وجل، قال االله تعالى في ذلك ä3 s9 uρ ’ Îû ÄÉ$ |Á É) ø9$# ×ο 4θ uŠ ym ’ Í<'ρ é'̄≈tƒ É=≈ t6ø9 F{$# öΝ à6 ¯= yè s9 

tβθà) −Gs?)2(. )3(  

إنه ارتقاء في أحكام التشريع الجنائي الإسلامي مستمد من خالق الكون جل شأنه في علاه، 

قوع شخص ما في ولتتميَّزَ أحكامه التي شرعها لتكون الأساس والمرجع الذي يُحتكم إليه عند و

جريمة، وتنوع واسع في أنواع العقوبات لتتلاءم مع كثرة الجرائم وتعدد صورها، وهو دليل 

قاطع على مطلق علم االله تعالى وحكمته بما هو صالح ونافع ومناسب للتكوين البشري، يقول االله 

Ÿω:عز وجل r& ãΝ n= ÷è tƒ ô⎯ tΒ t, n= y{ uθ èδ uρ ß#‹ ÏÜ ¯=9$# çÎ7 sƒ ø:$# )4( بلا .  

 )5(تَفبيّنت الشريعة الإسلامية الغراء الأحكام والقواعد التي تشكل منهجاً مستقيماً لا أَمْ

التشريع الأزلي الذي لا تبديل فيه ولا تغيير ولتحتكم إليه البشرية،  افيها ولا اعْوِجَاج، لكونه

وتطبقه في شؤون حياتها، فتتحقق السعادة والطمأنينة في النفس البشرية، وينعم أفراد المجتمع 

الله الواحد الأحد، بالأمن والاستقرار، لا غرابة في ذلك ولا استهجان لأنه تشريع منزل من عند ا

  .الفرد الصمد، الذي لم يشاركه في الملك أحد

                                                 
  ). 31: ( رقم الآية الكريمة :سورة النساء)  1(

  ). 179: ( رقم الآية الكريمة :سورة البقرة)  2(

مؤسسة الزهراء للإيمان والخير،  نظام التجريم والعقاب في الإسلام مقارنا بالقوانين الوضـعية،  :علي علي، منصور)  3(

  .64، ص 1 م، جـ1976 -هـ 1396المدينة المنورة، الطبعة الأولى، عام 

  ). 14: ( رقم الآية الكريمة :سورة الملك)  4(

،    لسـان العـرب   :أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي المصري ،ابن منظور. (( العيب: في اللغة الأَمْتَ)  5(

  )). 6، ص 2دار صادر، بيروت، جـ 
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مساهمة سَعت إليها القوانين الوضعية جاهدة للارتقاء بتشريعاتها الوضعية من حين لآخر، 

مع تعاقب الزمان، حكم ينسخه حكم لاحق له، لتطور الحياة البشرية وازدهارها، وتجدد الأحداث 

ها في تشريعاتهم، من أجل تلبية حاجة المجتمع في تحقيق العدل والوقائع التي لا وجود لحكم ل

بين أفراده، وتلبية حاجته في الأمن والاستقرار، لكن أنَّى لذلك أن يتحقق في جميع ميادين الحياة 

المختلفة لصدور تشريعاتهم القانونية عن تَصوّر إنسان ضعيف هو قاصر في فكره وإطلاعه 

صل بقدراته لمرتبة تشريع رب الأرباب، الرحمن العليم بقدرات على حكم التشريع، لأنه لا ي

  .خلقه وعبيده، الخالق لهم والعالم سبحانه بما يصلح شؤونهم

لذا برز التشريع الجنائي الإسلامي على كافة التشريعات الجنائية الوضعية في شتى 

متكاملة  ρ ن عبد االلهمجالاته ومختلف أحكامه لأنه شريعة االله عز وجل أنزلها على نبيه محمد ب

  :في أحكامها ومنزهة عن النقصان، قال االله تعالى

tΠöθ u‹ø9 $# àMù= yϑ ø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 oΨƒÏŠ àM ôϑ oÿøC r&uρ öΝ ä3 ø‹ n=tæ ©ÉL yϑ ÷èÏΡ àMŠ ÅÊ u‘ uρ ãΝ ä3 s9 zΝ≈n= ó™M} $# 

$ YΨƒÏŠ)1( ومتضمنة للقواعد والضوابط التي يُستند عليها في الحكم والتطبيق العملي للأحكام ،

الشرعية، دون التفريط في صغيرة أو كبيرة من الأحكام لمطلق إحاطة االله عز وجل وكمال 

$:مه، قال االله تعالىعل tΒ uρ Ü>â“ ÷è tƒ ⎯ tã y7 Îi/ ¢‘ ⎯ ÏΒ ÉΑ$ s) ÷WÏiΒ ;ο §‘ sŒ † Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿω uρ ’ Îû 

Ï™ !$ yϑ ¡¡9$# Iωuρ t tóô¹ r& ⎯ÏΒ y7Ï9≡ sŒ Iω uρ u y9ø. r& ω Î) ’ Îû 5=≈tG Ï. A⎦⎫ Î7 •Β)2(  .  

فارتبط سُمُوُّ علاقة العبد بربه عز وجل على أساس الرجاء لرحمته وطلب مغفرته، 

والمحبة له والخوف من أليم عذابه بالبعد عما نهى االله عز وجل عنه، والتمسك بما أمر به عز 

مع دوام المراقبة له سبحانه وتعالى في كل لحظة وطرفة عين بالاستجابة لتنفيذ أوامره  وجل،

في شأن توبة المرأة  ρدون التَّلَكُؤِ في تطبيقها، لينال بذلك رضا االله عز وجل، فجاء عن النبي 

                                                 
  ). 3(  :رقم الآية الكريمة :سورة المائدة)  1(

  ). 61(  :رقم الآية الكريمة :سورة يونس)  2(
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 بُاحِا صَهَابَتَ وْلَ ةًبَوْتَ تْابَتَ دْقَلَ هِدِيَي بِسِفْي نَالذِوَفَ دُالِا خَلا يَهْمَ: " ρ رسول االله الغامدية أنه قال

   .)2(" تْنَفِدُا وَهَيْلَى عَلَّصَا فَهَبِ رَمَأَ مَّثُ ،هُلَ رَفِغُلَ )1(سٍكْمَ

فتعزيز سُمُوُّ التشريع الإسلامي تَبلور في مراقبة خالق الأكوان القوي العزيز، وصاحب 

قال  ،لأمةلالصلاح وتطبيقها من الخير الملكوت العظيم في الامتثال لأوامر االله عز وجل لما في 

öΝ:االله تعالى ä3s9 uρ ’ Îû ÄÉ$ |Á É) ø9 $# ×ο 4θ uŠym ’ Í< 'ρé' ¯≈ tƒ É=≈ t6ø9 F{$# öΝ à6 ¯= yè s9 tβθà) −G s?)3(  .  

رقابة داخلية افتقدت لها القوانين الوضعية لتكون سَطْوتُها وهيْمنتُها على الجناة متى تم 

  .التَّمكُن من الإمساك بهم ومحاسبتهم

فأحكام الشريعة الإسلامية مستقرة ثابتة، وصالحة للتطبيق في جميع الأزمان وفي كل   

كن دون التبديل لأحكامها أو طُرُوء التعديل عليها لأنها خاتم الشرائع وأكملها، وقد تكفَُّل رب الأما

$:العالمين جل شأنه بحفظها، قال االله تعالى ¯Ρ Î) ß⎯ øtwΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ t ø. Ïe%!$# $ ¯ΡÎ) uρ … çμ s9 tβθÝà Ï≈ptm)4(  ومن

كلا لا أحد، فتشريعاته موجهة لحماية الضروريات ! يجاري عظمة رب العالمين في ذلك؟

فس، والنسل، والمال، الدين، والن: " الخمسة الهامة في بناء قواعد المجتمع، المتمثلة في

، وأي اعتداء على بعضها أو جلها إخلال بالنظام العام للمجتمع، ومساس بمقوماته )5("والعقل

  .  الأساسية، وانتهاك لحقوقه العامة

                                                 
هو الجباية، وهي ضريبة يأخذها أعوان السلطان ظلماً عند البيع والشراء، أو الضريبة التي يأخـذها   :تعريف المَكْس)  1(

وخص صاحب المَكْسِ بالذكر لقبح )).  220، ص 6، جـ لسان العرب :ابن منظور((  .المكاس من التجار إذا دخلوا البلد

بشـرح  ( صحيح مسـلم   :أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ،مسلم. ((ظلمه للناس ذنبه، وتكرر

  )). 277، ص 4، جـ ) 21: ( حد الزنا، حديث رقم: الحدود، باب: ، دار الشعب، القاهرة، كتاب)النووي 

ابـن  . 277، ص 4، جـ ) 21( رقم حد الزنا، حديث : الحدود، باب: ، كتاب)بشرح النووي  (صحيح مسلم  :مسلم)  2(

          :إذا فجرت المرأة وهي حامل انتظر بها حتى تضـع ثـم تـرجم، حـديث رقـم     : باب مصنف ابن أبي شيبة، :أبي شيبة

  .543، ص 5، جـ ) 28809( 

  ). 179: ( رقمالآية الكريمة  :سورة البقرة)  3(

  ). 19: ( رقمالآية الكريمة  :سورة الحجر)  4(

  .10، ص 2، جـ الموافقات :اطبيالش)  5(
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فآيات الكتاب الحكيم دلت بوضوح على مرونة الشريعة الإسلامية في استيعاب كل ما هو 

öθ:اة الناس، قال االله تعالىجديد، وصالح للتطبيق لكل ما يستجد في حي s9uρ çνρ –Š u‘ ’ n<Î) ÉΑθ ß™§9$# 

#† n< Î)uρ ’ Í< 'ρ é& Ì øΒF{ $# öΝ åκ÷]ÏΒ çμ yϑ Î= yè s9 t⎦⎪ Ï% ©! $# … çμ tΡθäÜ Î7 /Ζ oK ó¡ o„ öΝ åκ ÷] ÏΒ)1(وقال االله تعالى ،:(#þθè= t↔ ó¡ sù 

Ÿ≅ ÷δr& Ìò2 Ïe%!$# β Î) óΟ çFΖä. Ÿω šχθßϑ n= ÷è s?)2(.  

الذي أرسا  )3(والآيات أشارت إلى مبدأ عظيم في التشريع الإسلامي، إلى مبدأ الاجتهاد

  .قواعده التشريع الإسلامي في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية

أنه  τلاجتهاد فعن عمرو بن العاص كذا السنة النبوية الشريفة أشارت إلى مشروعية ا

إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَان، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ : " يقول ρسمع رسول االله 

  .  )4(" أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْر

ستيعاب كل أدلة واضحة للدلالة على مشروعية مبدأ الاجتهاد، وفتح الباب واسعاً أمامه لا

الأحكام الشرعية الكلية عليها، ليتجلى الدليل الواضح  فتطبقما يُستجد من أحداث وقضايا، 

والتطبيق العملي على مرونة التشريع الإسلامي في شمول أحكامه لكل شؤون الحياة ومتطلباتها 

  . المختلفة

                                                 
  ). 83: ( رقم الآية الكريمة :سورة النساء)  1(

  ). 7: ( رقمالآية الكريمة  :سورة الأنبياء)  2(

 :الشـاطبي . (( هو بذل المجتهد أقصى الوسع لاستنباط الأحكام الشرعية مـن أدلتهـا التفصـيلية   : تعريف الاجتهاد)  3(

  )). 10، ص 2، جـ الموافقات

، دار المعرفـة،  )شرح صحيح البخـاري   (فتح الباري ، )هـ 852: المتوفى( أحمد بن علي العسقلاني : ابن حجر)  4(

، 13، جـ ) 7352( أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، حديث رقم : الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: بيروت، كتاب

بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصـاب أو أخطـأ،   : بابالأقضية، : ، كتاب)بشرح النووي  (صحيح مسلم  :مسلم. 318ص

 :)هــ  279: المتوفى( أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي  ،الترمذي. 310، ص 4، جـ ) 13: ( حديث رقم

: ما جاء في القاضي يصـيب ويخطـئ، حـديث رقـم    : الأحكام، باب: ، دار إحياء التراث، بيروت، كتابسنن الترمذي

، دار سنن الدارقطني :)هـ  385: المتوفى( أبو الحسن علي بن عمر البغدادي  ،الدارقطني. 615، ص 3، جـ )1326(

، 4، جــ  ) 8(  : الأقضية والأحكام وغير ذلك، حديث رقـم : م، كتاب1966 -هـ  1386المعرفة، بيروت، طبعة عام 

  .204ص 
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من كل ما  ،العظيمسمات تميُّز التشريع الجنائي الإسلامي مستمدة مما امتاز به إسلامنا 

  .فيه من صفات الروعة والكمال والجمال والعموم والشمول والتسامح والمساواة

π #$!»:قال االله تعالى ،كيف لا وهو صبغة االله تعالى tó ö7 Ï¹ ô⎯ tΒ uρ ß⎯ |¡ ôm r& š∅ ÏΒ «!$#   

Zπ tó ö7 Ï¹  ()1(.  

قال  ،فهو أدق تشريع عرفه التاريخ البشري، لأنه من عند االله تعالى العليم الحكيم الخبير

›ω Ïμ:االله تعالى Ï? ù'tƒ ã≅ ÏÜ≈t7 ø9$# .⎯ ÏΒ È⎦÷⎫ t/ Ïμ ÷ƒy‰ tƒ Ÿω uρ ô⎯ ÏΒ ⎯Ïμ Ï ù=yz ( ×≅ƒ Í”∴ s? ô⎯ÏiΒ AΟŠÅ3 ym 7‰Š ÏΗxq

  .يعات القانونية الوضعية البشريةأمر لَنْ ولَنْ يتوفر مثله في التشر، )2(

  

  الفصل الأول

  مفهوم الاشتراك في الجريمة والألفاظ ذات الصلة

  :مل الفصل الأول على ثلاثة مباحث، هيتيش

  .مفهوم الجريمة:. المبحث الأول

  مفهوم الاشتراك في الجريمة: المبحث الثاني

  .الألفاظ ذات الصلة بالاشتراك في الجريمة: المبحث الثالث

  

                                                 
  ). 138: ( رقمالآية الكريمة  :سورة البقرة)  1(

  ). 42: ( رقم ية الكريمةالآ :سورة فصلت)  2(
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  الأولالمبحث 

  مفهوم الجريمة

  :يتضمن هذا المبحث ثلاثة مطالب، هي

  :الجريمة لغةً: المطلب الأول

، معانٍ دلت عليها الآيات القرآنية )1(الجِنَايَةُ والذَّنْبُ والعُدْوَانَ، والكَسْبُ المُحَرَّم: تعني  

ã≅yè:الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة، قال االله تعالى ôf uΖ sùr& t⎦⎫ ÏΗ Í>ó¡ çRùQ $# t⎦⎫ ÏΒ Ìôf çRùQ $% x.)1(  وقال

⎪⎥βÎ) š¨:االله تعالى Ï% ©! $# (#θãΒ tô_ r& (#θçΡ% x. z⎯ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ#u™ tβθä3 ys ôÒ tƒ)2(.  

                                                 
علـى طريقـة   (  ترتيب القـاموس المحـيط   :الطاهر أحمد ،الزاوي .91، ص 12، جـ لسان العرب :ابن منظور)  1(

  .481، ص 1م، جـ 1979 -هـ  1399: ، دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة عام)المصباح المنير وأساس البلاغة 
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     :ρقال النبي : قال τما روي عن سعد بن أبي وقاص ومن السنة النبوية الشريفة 

  .)3(" إِنَّ أَعْظَمَ المُسْلِمِينَ جُرْماً مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَِ مْن أَجْلِ مَسْأَلَتِه"  

ومعنى الجريمة يتفق مع معنى الجِنَايَة في اللغة، فلا فرق بينهما، إلا أن التفريق الذي 

منه،  ة إلى معنى أَخَصَّبينهما هو ما اصطلح عليه علماء الإسلام من قَصْرِ معنى الجِِنَايَحدث 

للدلالة على الاعتداءات الواقعة على جسد الإنسان ونفسه وأطرافه دون غيرها من الجرائم، ولذا 

  .  " الجنايات"  لهذا النوع من الاعتداءات بعنوان - رحمهم االله تعالى  - بَوَّبَ الفقهاء 

  

  :الجريمة في الاصطلاح الفقهي: المطلب الثاني

محظورات شرعية زجر االله تعالى عنها بحد أو : " هي الجريمة في الاصطلاح الفقهي 

  .)4("تعزير

يتضح من التعريف الشرعي للجريمة في الفقه الإسلامي أنه يشتمل على مقومات 

  :الجريمة، وهي

منهي عنه، أو تكرار إتيان الفعل المكروه، أو  أي إتيان فعل محرم: أنها محظورات: أولاً

  .مندوب إليهالفعل الترك فعل واجب مأمور فعله، أو تكرار ترك 

  .أي وصف حظرها عن طريق نص الشريعة على ذلك: أنها شرعية: اًثاني
                                                                                                                                               

  ). 35: ( رقم الآية الكريمة :سورة القلم)  1(

  ). 29: ( رقم الآية الكريمة :سورة المطففين)  2(

، دار ابن كثيـر، بيـروت،   صحيح البخاري :محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي ،البخاري)  3(

ف مـا لا  الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال وتكل: م، كتاب1987 -هـ 1407الطبعة الثالثة، عام 

  .2658، ص 6، جـ ) 6859: ( يعنيه، حديث رقم

الأحكـام السـلطانية    :)هــ   450: المتـوفى ( أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي  ،الماوردي)  4(

  .248م، ص 1973 -هـ  1393، مطبعة مصطفي البابي الحلبي وأولاده، الطبعة الثالثة، عام والولايات الدينية
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رَت رِّفلا يعتبر الفعل جريمة في نظر الشريعة الإسلامية، إلا إذا قُ: تقرير العقوبة: اًثالث

لفعل عقوبة، فشُرع نوعان من العقاب يتناسب كل نوع منهما مع نوع الجريمة المرتكبة على ا

  :وهما

جرائم فرض لها الشارع الحكيم حداً، فعقوبتها محددة ومقدرة ومعينة بنص : النوع الأول

من القرآن الكريم، أو بنص من السنة النبوية الشريفة لتلك الجريمة، والعقوبة لا تزيد ولا تنقص 

  .)1(ا وأنها لا تقبل الإسقاط كم

ية جرائم الجنايات وما قدر لها من عقوبات القصاص والدِّ: ويتضمن هذا النوع كذلك

  . )2(ونحوها، فهي حدود من حيث التقدير،  لكنها تختلف عنها من حيث قبول الإسقاط

أن الشارع الحكيم نص على : بمعنى ،جرائم زجر الشارع عنها بتعزير: النوع الثاني

قواعد عامة في التجريم والعقاب، وترك للقاضي حرية الاجتهاد والسعة ضمن دائرة هذه 

  . )3(القواعد

   :الجريمة في القانون: المطلب الثالث

عمديا  ،إيجابا كان أم سلبا ،كل سلوك إنساني غير مشروع: " الجريمة في القانون هي

  .)4(" نائياًج رتب له القانون جزاءًيُ ،كان أم غير عمدي

  :يتضمَّن تعريف الجريمة في القانون أموراً، هي

                                                 
، المكتـب الإسـلامي،   المبـدع  :)هـ  884: المتوفى( أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد االله الحنبلي  ،مفلحابن )  1(

  .43، ص 9هـ، جـ  1400بيروت، طبعة عام 

، دار )في ترتيب الشـرائع  (  بدائع الصنائع :)هـ 587: التوفي( أبو بكر علاء الدين بن مسعود الحنفي  ،الكاساني)  2(

  .33، ص 7م، جـ 1982ي، بيروت، الطبعة الثانية، عام الكتاب العرب

  .109، ص 9، جـ المبدع :ابن مفلح)  3(

، إدارة البحـوث، السـعودية،      الجريمة أحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسلامي :عبد الفتاح ،خضر)  4(

  .12م،  ص 1985 -هـ 1405طبعة عام 
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أن الجريمة سلوك إنساني غير مشروع لاعتدائه على الحقوق والمصالح التي يجب : الأول

  .حمايتها وصيانتها للأفراد والجماعات

  .به فعل ما أمرنهي عنه، أو الامتناع عن  ما فعل بروز الجريمة من خلال: الثاني

قانوني التشريعي الذي يُرتب على الفعل، أو الامتناع المُحْدث وجود النص ال: الثالث

  .مقدراً من العقوبة المستحقة لجرمه للجريمة، جزاءً

التي يمكن التوصل إليها من خلال التعريف الفقهي والتعريف القانوني للجريمة  والخلاصة

  :هي أن

سألة الحلال والحرام، الشريعة الإسلامية الغراء يَنبني الحكم على الجريمة فيها على م

وتقوية الوازع الداخلي عند الإنسان، لتعميق الرابطة بين العبد وبين االله عز وجل، ليفعل كل ما 

أمره االله تعالى به، ثم يجتنب كل ما نهى االله تعالى عنه، إلا أن من ارتكب الفعل المحرم كان 

  .  جرمه من عقوبة فعله جريمة يستحق العقاب عليها بما أوجبه الشارع الحكيم على

أما القانون الوضعي البشري فإنَّه يفْتقد لأساس التجريم المبني على تنمية رقابة الوازع 

حاسبه ويعاقبه عليه، وإلا إن الإيماني، فالمجرم يعاقب على جريمته ما إن تمكن القانون أن يُ

بة تَنْتَظِرُه ليهرب حاسب عليها، ولا عقواستطاع الجاني الهروب من وجه العدالة فلا جريمة يُ

  .   بذلك من قوة القانون وسَطْوتِه، فيعُمَّ بذلك الفساد في الأرض، ويتسلَّطُ القوي على الضعيف
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  الثانيالمبحث 

  مفهوم الاشتراك في الجريمة

  :يتضمن هذا المبحث أربعة مطالب، هي

  :الاشتراك لغة: المطلب الأول
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التَّعاون على : ، ومن معانيه كذلك)1(طَة بين اثنين فأكثر على أمْرٍ ماالمُخَالَ: الاشْتِرَاك يعني

çμ:، قال االله تعالى)2(الأَمْر والاتِفَاق عليه ø. Îõ° r&uρ þ’Îû “ ÌøΒ r&)3(  أي اجعله شريكي فيه وروى

  .)4("المَاءُ وَالكَلَأُ وَالنَّار : المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاث: " أنه قال ρعن النبي   τعبد االله بن عباس

   :الاشتراك في الاصطلاح: المطلب الثاني

أن يتعدد المجرمون فيساهم كل منهم في تنفيذ  :قهي هوالاشتراك في الاصطلاح الف

الجريمة، أو يتعاون مع غيره في تنفيذها، فيكون تنفيذ الجريمة نتيجة تضافر جهود أكثر من 

  .)5(شخص

  تعريف الاشتراك في القانون: المطلب الثالث

  .)6(تعدد الجناة الذين يرتكبون الجريمة: الاشتراك في القانون هو

جد أن هناك اتفاقاً بينهما في اشتراط تعدد أتعريف الاشتراك الفقهي والقانوني  وبالنظر إلى

الجناة مقترفي الجريمة، على الاختلاف في طبيعة الصورة التي يشترك فيها كل شريك في 

  .إظهار الجريمة

  :التعريف المختار للاشتراك: المطلب الرابع

                                                 
، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثانية، عـام  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :دإسماعيل بن حما ،الجوهري)  1(

  .448، ص10، جـ لسان العرب :ابن منظور. 1593، ص4م، جـ 1979 -هـ 1399

  .179، ص 11، جـ لسان العرب :ابن منظور)  2(

  ). 32(  :رقم الآية الكريمة :سورة طه)  3(

، مكتبة دار الباز، مكـة  السنن الكبرى :)هـ  458: المتوفى( بن الحسين بن علي بن موسى  أبو بكر أحمد ،البيهقي)  4(

ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة، حـديث  : إحياء الموات، باب: م، كتاب1994 -هـ  1414المكرمة، طبعة عام 

، دار سنن ابن ماجـة  :)هـ  275 :المتوفى( محمد بن يزيد القزويني  ،ابن ماجة. 150، ص 6، جـ ) 11612: ( رقم

  .       826، ص 2، جـ ) 2472: ( المسلمون شركاء في ثلاث، حديث رقم: الفكر، بيروت، باب

  .357ص ، 1، جـالتشريع الجنائي الإسلامي :عودة)  5(

 -هـ  1385م ، مطبعة جامعة دمشق، دمشق، الطبعة الرابعة، عاالمبادئ العامة في قانون العقوبات :محمد ،الفاضل)  6(

  .350م، ص1965 -
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على تنفيذ الجريمة باتفاقهم المسبق جهود الجناة أن تتضافر  :الاشتراك في الجريمة هو

عليها، أو بتوافق اشتراكهم عند ارتكابهم لها، أو بإعانة بعض الشركاء بعضهم الآخر على 

  .تنفيذها

من تعريف الاشتراك للجريمة أنه يشتمل على المقومات التي يقوم عليها الاشتراك فيتضح 

  :في الجرائم، وهي والصور التي يقع من خلالها اشتراك الجناة في الجريمة،

تعدد الجناة الذين ينفذون الجريمة ليتحقق الاشتراك في الجريمة، وإلا لا : الأمر الأول

  .اشتراك يتحقق في ارتكاب الجريمة

  .ارتكاب الجناة لفعل يعاقب عليه، هو ارتكاب للجريمة: الأمر الثاني

  .المباشر للجريمةصورة للاشتراك  ، وهيالاتفاق على ارتكاب الجريمة: الأمر الثالث

صورة أخرى للاشتراك المباشر  ، وهيالتوافق على ارتكاب الجريمة: الأمر الرابع

  .للجريمة

صورة للاشتراك  ، وهيإعانة الشريك شريكه الآخر في تنفيذ الجريمة: الأمر الخامس

  .غير المباشر للجريمة

اك في الجريمة ألا لأهم ركن للاشتر اًللاشتراك في الجريمة متضمنبهذا يكون التعريف 

من الصور التي يقع بها الاشتراك في  ومتضمن كذلك لعددٍوهو تعدد الجناة المرتكبين للجريمة، 

  .أوضح التفاصيل المرتبط بكل صورة منها في ثنايا الرسالة إن شاء االله تعالىسالجرائم، التي 

  المبحث الثالث

  الألفاظ ذات الصلة بالاشتراك في الجريمة

  :تمهيد
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تراك في الجريمة مُتعدِد الصُّور، يتعلق بكل صورة منها مدلولها الخاص بها، لتتميّز الاش

عن غيرها من الصور الأخرى، فتنطوي عليها الأحكام الخاصة بها، للصلة المباشرة لها 

بموضوع الاشتراك في الجريمة، والتي تُبحث مدلولاتها في ثنايا هذا المبحث لتكون مفتاحاًَ 

  .ين، وسبيلاً لمراعاة الدِّقة والتنظيم لموضوعات هذا البحثميسراً للباحث

ذات الصلة الوثيقة بموضوع الرسالة عبر الفقهاء هي معانيها و عن بحثأوالألفاظ التي 

عن بعض منها في موضوعات الفقه الجنائي الإسلامي، وبعضُ  - رحمهم االله تعالى  - القدامى 

أهل القانون في تعبيراتهم، ومن تلك الألفاظ ما هو تلك الألفاظ عبر عنه الفقهاء المحدثون و

  .وأهل القانون - رحمهم االله تعالى  - مشترك في التعبير بين الفقهاء 

  :ومن أهم تلك الألفاظ التي تضمنها موضوع الاشتراك في الجريمة

 - الشرط  - التداخل  - المساعدة  - الإعانة  -حريض التَّ - السبب  - الفاعل  - المباشر 

  .  المخفي - التعاقب  - التوافق  -التمالؤ  - الاتفاق

لة أُقسم بحثها إلى ثلاثة مطالب رئيسة يشتمل كل مطلب منها على الألفاظ ذات الصِّوالتي 

  : به في موضوع الاشتراك في الجريمة، وهي

  .الألفاظ ذات الصلة بمباشر الجريمة: المطلب الأول

  .ي وقوع الجريمةالألفاظ ذات الصلة بالمتسبب ف: المطلب الثاني

الألفاظ ذات الصلة بصور ربط الاشتراك بين الشركاء في                : المطلب الثالث

  .الجريمة عند ارتكابها

  :الألفاظ ذات الصلة بمباشر الجريمة: المطلب الأول
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في تعبير التشريع الجنائي الإسلامي، يرادفه لفظ  المادي لفظ المباشر لركن الجريمة

يدلاّن على أهم الألفاظ ذات الصلة وهما ي تعبير التشريع الجنائي القانوني الوضعي، الفاعل ف

ن يث أي جريمة كانت ولتكواحدبارتكاب الجريمة، لكون أنه لا بد من توفر المباشر أو الفاعل لإ

  :   ، والمراد بهما هونها الماديرك

  :المُباشر: الفرع الأول

  .)1(وَلِيَهُ بِنَفْسِه: إذا بَاشَرَ الأمْرَ يُقال واسِطَة، لذاالقيام بالعمل بدون  :المُباشر لغة

 ـ في الاصطلاح الفقهي المباشر  ،ما أثر في الجريمة بذاته، وحصل بـدون واسـطة  : وه

  . )2(وكان علة للجريمة

  .)3(الشخص الذي يقوم بفعل مجريات الجريمة بذاته دون واسطة: ويعرف المُباشر بأنه

للدلالة على منفذ مجريات  -رحمهم االله تعالى  - داوله الفقهاء ومصطلح المباشر الذي ت

  . في التعبيرات القانونيةالأصلي يقابله لفظ الفاعل  ،الجريمة

  :الفاعل: الفرع الثاني

  .)4(من يقوم بالأَمْر ويُجْرِي التَّصَرف بنفسه :الفاعل لغة

$ :تعالى هلووهذا المصطلح له أصل شرعي، ذكر في القرآن الكريم، ومن ذلك ق  uΖ øŠ ym ÷ρ r&uρ 

öΝ Îγ ø‹s9Î) Ÿ≅÷è Ïù ÏN≡ uö y‚ ø9$#)1( وقال االله تعالى في قصة موسى ،υ: |M ù= yè sù uρ y7 tG n=÷è sù ©ÉL©9 $# | 

M ù= yè sù)2( اقترفت الأمر وقُمت به: أي.  

                                                 
  .277، ص 1، جـ ترتيب القاموس المحيط :الزاوي .61، ص 4، جـ لسان العرب :ابن منظور)  1(

  .131، ص 4، المكتبة الإسلامية، ديار بكر، تركيا، جـ حاشية البجيرمي :سليمان بن عمر بن محمد ،البجيرمي)  2(

  .84، ص الجريمة :خضر. 451، ص1، جـالتشريع الجنائي الإسلامي :عودة)  3(

  .528، ص 11، جـ لسان العرب :ابن منظور)  4(
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  :الفاعل في القانون

، في الفاعل مصطلح استخدمه القانون الوضعي في الدلالة على مرتكب مجريات الجريمة

ويُعبر به في القانون الوضعي عن نوعين من فاعلي  ،مقابلة لفظ المباشر في الفقه الإسلامي

  : الجريمة، هما

من أبرز إلى حيز الوجود " هو  :والمقصود بهللجريمة الفاعل الأصلي : النوع الأول

  .)3("أو ساهم مباشرة في تنفيذها  ،العناصر التي تؤلف الجريمة

  .بارتكاب الأعمال المكونة للجريمة بنفسه مباشراً لها بدون واسطة أي الشخص الذي قام

هو الشخص الذي سخَّر غيره في  :والمقصود بهللجريمة الفاعل المعنوي : النوع الثاني

تنفيذ الجريمة، فيكون في يده بمثابة آلة أو أداة يستعين بها في تحقيق العناصر التي يقوم عليها 

  .)4(كيان الجريمة

نفذ الجريمة بأعضاء جسمه، بل استعان بجسم غيره ليكون ن الفاعل المعنوي لم يُبمعنى أ

  . آلة في يده يوجهها كما يريد هو، لتقَع مُجريات الجريمة

  . الأحكام التي تتعلق بالاشتراك بالتسبب تلك والفاعل المعنوي يقابله في الفقه الإسلامي

  :الخفاء: الفرع الثالث

                                                                                                                                               
  ). 73: ( رقمالآية الكريمة  :سورة الأنبياء)  1(

  ). 19: ( رقمالآية الكريمة  :سورة الشعراء)  2(

شـريعات  المساهمة الجنائية في الت :محمود نجيب. د ،حسني. 358، صالمبادئ العامة في قانون العقوبات :الفاضل)  3(

  .170، صالجريمة :خضر. 94م، ص1992، دار النهضة، القاهرة، الطبعة الثانية، عام العربية

  .154، صالمساهمة الجنائية :حسني. 371 ، صالمبادئ العامة في قانون العقوبات :الفاضل)  4(
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β: الكِتْمان وعدم الظُّهور، قال االله تعالىالسِّترُ و :لغة اءالخف Î) uρ (#ρ ß‰ ö7 è? $ tΒ þ’ Îû 

öΝ à6 Å¡ àΡ r& ÷ρ r& çνθà ÷‚è? )1(وقال االله تعالى ، : ¨β Î) sπ tã$ ¡¡9$# îπ uŠ Ï?# u™ ßŠ%x. r& $pκÏ ÷z é& )2( : أي

  . )3(هم بِلَعْأن يُ يرِن غَمِ هُلَتَقَ: همَفى دَخْأنقيض العلانية، و: والخَفَاء يةفْأسترها وأواريها، والخِ

قيام الشخص بفعل إجرامي بعد أن تكون الجريمة قد ارتكبت  :المخفي في القانون هو

  .)4(وتمت

أتي آخر ويخفي المخفي تأتي متأخرة بعد تمام الجريمة، فيالشريك عمل ظهور مرحلة 

جثة القتيل أو يدفنها باتفاق مسبق بينه وبين الشركاء في الجريمة قبل ارتكابها، بل إن بعض 

  .القوانين اعتبرتها جريمة مستقلة عن الجريمة السابقة لها بشرط عدم الاتفاق بين المجرمين

  :الألفاظ ذات الصلة بالمتسبب في وقوع الجريمة: المطلب الثاني

في التشريع الجنائي الإسلامي يُبحث في موضوع الاشتراك غير المباشر "  التسبب" لفظ 

، وهذا النوع من الاشتراك في " الفاعل المعنوي" للجريمة، ويقابله في الدلالة التشريعية القانونية 

الجريمة تتصل به ألفاظ تدل على أنواع من الاشتراك غير المباشر للجريمة، منها ما يُعبر بها 

"  بها في التشريع القانوني الوضعي ، ومنها ما يُعبر" الإعانةب" يع الإسلامي في التشر

التي و، " حريضكالتَّ" ، وآخر مشترك بين التشريعين في التعبير والدلالة "المساعدة، والتدخل ب

  :تتضح معالم دلالتها من خلال بحث دلالة كل لفظ منها، كالآتي

  

                                                 
  ). 284: ( رقم الآية الكريمة :سورة البقرة)  1(

  ). 15: ( رقم الآية الكريمة :سورة طه)  2(

  .86، ص 2، جـترتيب القاموس المحيط :الرازي .234، ص 14، جـ لسان العرب :ابن منظور)  3(

، مطبعـة  الحقوق الجزائيـة العامـة   :عبد الوهاب ،حومد. 398، ص المبادئ العامة في قانون العقوبات :الفاضل)  4(

  .370م، ص 1956 -هـ 1376الجامعة السورية، طبعة عام 
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  :التسبب: الفرع الأول

في اللغة،  مفهوم السبب لا بد أولاً من أن نأخذ فكرة عن معنى السبب لكي نتعرف على

  . علماء ليتضح المقصود منه، ويتبين مدى ارتباطه بموضوع الأطروحةالومعناه في اصطلاح 

:          ، قال االله تعالى)1(كل شيء يُتَوصل به إلى غيره ويكون ذريعة إليه هو :السبب لغة

ôM yè©Ü s) s? uρ ãΝ Îγ Î/ Ü>$ t7 ó™F{   .)3(تواصُلُهم في الدنياانقطع : أي )2(#$

منضبط دل الدليل السـمعي علـى كونـه     هو كل وصف :ف الأصوليون السبب بأنهعرّ

أو كل أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكـم شـرعي هـو     ،معرفاً لحكم شرعي

  .)4(ومن عدمه عدمه ،ويلزم من وجوده وجود المسبب ،مسببه

بأنه هو الذي يحدث أمراً يـؤدي   :)5(-رحمهم االله تعالى  -سبب عند الفقهاء تويُعرف ال

وإنما بواسطة أخرى هي فعل  ،لف لا يقع مباشرة منهإلا أن التَّ ،سب العادةإلى تلف شيء آخر ح

  .فاعل مختار

بأنه عبارة عن وجود ارتباط سببي ومادي بين السلوك الإجرامي الـذي   :وعُرف التسبب

  .)6(وهو الفعل المادي وبين النتيجة ،صدر عن المجرم

                                                 
     .458، ص 1، جـ سان العربل :ابن منظور)  1(

  ). 166( رقم : الآية الكريمة :سورة البقرة)  2(

، النكت والعيون تفسير المـاوردي  :)هـ 450: المتوفى( أبو الحسين علي بن محمد بن حبيب البصري  ،الماوردي)  3(

  .219، ص 1دار الكتب العلمية، بيروت، جـ 

دار إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصـول،   :)هـ  1255: وفىالمت( محمد بن علي بن محمد  ،الشوكاني)  4(

، مكتبـة  علم أصـول الفقـه   :عبد الوهاب ،خلاف. 25م، ص  1992 -هـ  1412الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، عام 

  .117الإسلامية، شباب الأزهر، الطبعة الثامنة، ص الدعوة 

، دار أصول التشـريع الجنـائي الإسـلامي    :هلالي عبد االله ،أحمد. 131، ص 4، جـ حاشية البجيرمي :البجيرمي)  5(

  .252م، ص 1995النهضة العربية، القاهرة، طبعة عام 

، وكالة المطبوعات، الكويت، الطبعـة الأولـى، عـام    مباحث في التشريع الجنائي الإسلامي :محمد فاروق ،النبهان)  6(

  .38م، ص 1977
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مثابة الواسطة المعينة أو المساعدة تسبب لا يرتكب الجريمة بنفسه، بل بوسيلة تكون بمالف

  عند الفقهاء يقابل التعبير عن الاشتراك في الجريمة عن طريق التسببها، وللمباشر على ارتكاب

  .في القانون الوضعي"  الفاعل المعنوي"  بلفظ تعبيرال - رحمهم االله تعالى - 

  :حريضالتَّ: الفرع الثاني

التَّشْجيع والتَّعْبِئة النَّفْسِية : حَثُّ عليه، والإحْماء وهوالحَضُّ على الشَّيء وال :حريض لغةالتَّ

$:، قال االله تعالى)1(للقيام بالعمل pκš‰ r' ¯≈tƒ ©É< ¨Ζ9$# ÇÚ Ìh ym š⎥⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# ’n? tã   ÉΑ$ tF É) ø9 ، أي )2(#$

  .حثهم على القتال

  .)3(هو إغراء المجني عليه بارتكاب الجريمة :حريض في الاصطلاح الفقهيالتَّ

حريض من التعريف يتمثل في الإغراء ليكون دافعاً لارتكاب الجريمة، سواء فشرط التَّ

لهذا الدافع أثر لارتكاب الجريمة أو لم يكن له الأثر على ارتكابها، والمرادف الذي كان  كان

حريض في كتبهم الفقهية قديما بدلاً من استخدام لفظ التَّ - رحمهم االله تعالى  - يُعبر به الفقهاء 

من يأمره بأمره إلى تكوين الدافعية عند  الآمر، الذي يسعى " الآمر: " على فعل الجريمة هو لفظ

  .  ليرتكب الجريمة بناء على ذلك الأمر، وهو يُتضَادّ مع الإكراه في الدلالة

هو حث الجاني على ارتكاب الجريمة، عن طريق بث فكرة  :حريض في القانونالتَّ

  .)4(الجريمة في ذهنه، ثم تدعيم هذه الفكرة حتى تقع الجريمة

                                                 
  .621، ص 1، جـ ترتيب القاموس المحيط :الزاوي. 133، ص 7، جـ لسان العرب :ابن منظور)  1(

  ). 65: ( رقمالآية الكريمة  :سورة الأنفال)  2(

التمالؤ وأثره فـي ارتكـاب    :محمود محمد عبد العزيز ،الزيني .367، ص 1، جـالتشريع الجنائي الإسلامي :عودة)  3(

م،  2004، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، طبعة عـام  )انون دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والق( جريمة القتل 

  .249ص 

  .373، ص المبادئ العامة في قانون العقوبات :الفاضل. 188، ص الجريمة :خضر)  4(
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ر عنه في تشريعاتهم بِّراتهم، كما عُحريض مصطلح حديث تداوله القانونيون في تعبيالتَّ

  ."والتحبيذ ، والإغواء، كالدفع ": القانونية بمرادفات أخرى له في المعنى

  :الإعانة: الفرع الثالث

zΝ:، قال االله تعالى)2(والمُسَاعَدَة على القيام بالعمل ،)1(النُّصْرَة :الإعانة لغة ÷è ÏΡ 4’ n< öθ yϑ ø9$# 

zΝ ÷è ÏΡ uρ ç ÅÁ̈Ζ9$# )3( .  

هي أن يعين الشخص غيره على ارتكاب الجريمة ولو لم  :الإعانة في الاصطلاح الفقهي

  .)4(على ارتكابها من قبل، دون أن يباشر فعل الجريمةيتفق معه 

الإعانة وسيلة اشتراك غير مباشرة لارتكاب الجريمة، يُسْهِم الشريك بها مع : بمعنى أن 

  .الشريك المباشر في إتمام ارتكاب الجريمة

لفظان مترادفان في الفقه الإسلامي، يقابلهما في تعبير الاصطلاح : والإعانة والمعونة

            :بلفظ عنها رعبَّيُ، وفي بعض التشريعات القانونية الأخرى " المساعدة : "نوني لفظالقا

  . )5(" التدخل "

 ،لمباشر في إتمام جريمتهاتسهيل للشريك فيه والاشتراك في الجريمة عن طريق الإعانة 

ة، كإحضار سواءً كانت الإعانة قبل بدء الجريمة بتحضير الأدوات اللازمة لارتكاب الجريم

أو إعداد المفاتيح اللازمة لسرقة المنزل، أو أن تكون الإعانة أثناء  ،السلاح لقتل المجني عليه

                                                 
  .210، ص 5، جـ لسان العرب :ابن منظور)  1(

  .298، ص 13، جـ لسان العرب :ابن منظور)  2(

  ). 40: ( رقمالآية الكريمة  :سورة الأنفال)  3(

، مؤسسة الـوراق للنشـر والتوزيـع، الأردن،      الوجيز في شرح التشريع الجنائي الإسلامي :محمد أحمد ،المشهداني)  4(

  .247م، ص 2004الطبعة الأولى، عام 

  .234، ص الجريمة :خضر.  326، ص المساهمة الجنائية :حسني)  5(
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ارتكاب الجريمة، من خلال مراقبته الطريق للمباشر، أو تسهيل مهمة الشريك المباشر في 

  .الخروج من البيت بعد سرقته

  

  :المساعدة: الفرع الرابع

$:، قال االله تعالى)1(لموافقة والمتابعةالإعانة وا :المساعدة لغة ¨Β r&uρ t⎦⎪ Ï%©! $# (#ρß‰ Ïè ß™)2( 

  . أي أعانهم ووفقهم: وأَسْعَدهم أي سَعدهم االله

 ) 4(فِي الإِسْلَامِ وَلَا شِغَارَ )3(لَا إِسْعَادَ: " قال ρأن النبي  τ وفي الحديث عن أنس بن مالك

  .)7("، وَمَن انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا )6(، وَلَا جَلَبَ وَلَا جَنَبفِي الإِسْلَامِ )5(قْرَا عَوَلَ ،فِي الإِسْلَامِ

إعانة الجاني بأي وجه من الوجوه، في سبيل تنفيذ جريمة  :ي القانون هيالمساعدة ف

  .)1(تامة
                                                 

     .217 - 214، ص 3، جـ لسان العرب :ابن منظور)  1(

  ). 107: ( رقمالآية الكريمة  :سورة هود)  2(

ائحـة  معاونـة الن : عَاد هـو سْالإ )). 214، ص 3، جـ لسان العرب :ابن منظور. (( هو المعونة :الإسْعاد في اللغة)  3(

 ـ :)هــ   1353: المتـوفى ( أبو العلى محمد عبد الرحمن بن عبد الـرحيم   ،المباركفوري. (( وموافقتها في النوح ة تحف

  )). 145، ص 9، دار الكتب العلمية، بيروت، جـ الأحوذي

هو نكاح كان في الجاهلية، وهو أن تُزوج الرجل امرأة ما كانت، على أن يُزوجك أخـرى بغيـر    :الشِغار في اللغة)  4(

   )). 417، ص 4، جـ لسان العرب :ابن منظور. (( مهر، وخصّ بعضهم به القرائب

أبو بكر عبد الرزاق بـن   ،عبد الرزاق. (( أي ينحرونها: تىونوا يعقرون الإبل على قبور المهو أن العرب كا: العقر)  5(

هـ ،  1402، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، عام مصنف عبد الرزاق :)هـ  211: المتوفى( همام الصنعاني 

  )). 560، ص 3 ، جـ) 6690: ( الصبر والبكاء والنياحة، حديث رقم: الجنائز، باب: كتاب

ثم يُرْسِلَ  ،م المُصَدِّق على أهْل الزكاة فَيْنِزلَ مَوْضِعاأن يَقْدُ هو: في الزَّكاة الأول :يكُون في شَيْئين: جَنَبَ جلَبَ ولا لاَ ) 6(

الثـاني   .يَاهِهم وأماكنهم وأُمِر أن تُؤخَذَ صَدَقَاتُهم على مِ ،فنُهِىَ عن ذلك ،ليأخذ صدَقَتها أماكنهامَنْ يَجْلِب إليه الأمْوال من 

 :عبد الـرزاق ((  .فَنهِىَ عن ذلك ،لَهُ على الجَرْىا وهو أن يَتْبَع الرجُلُ فرسَه فَيزْجُره ويَجْلِب عليه ويصيح حَثّ: في السّبَاق

  )). 560، ص 3، جـ مصنف عبد الرزاق

، مؤسسـة  صحيح ابـن حبـان   :)هـ  354: ىالمتوف( أبو حاتم محمد بن أحمد بن حبّان التميمي البستي  ،ابن حبان)  7(

في النياحة ونحوها، ذكر الخبر المصرح بحظر هذا : م، فصل 1993 -هـ  1414الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، عام 

: الجنائز، باب: ، كتابمصنف عبد الرزاق :عبد الرزاق. 416، ص 7، جـ ) 3146: ( الفعل على الإطلاق، حديث رقم

  ).  560، ص 3، جـ ) 6690: ( نياحة، حديث رقمالصبر والبكاء وال
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هذا المصطلح قانوني اختلف في تحديد مفهومه وشموليته، فبعض التشريعات قصرته على 

المساعدة السابقة للجريمة أو المعاصرة لها، وبعض التشريعات جعلت المساعدة شاملة لبعض 

  .الأعمال اللاحقة للجريمة

  :التداخل: الفرع الخامس

التَّشَابه والالْتِبَاس لصعوبة التمييز بين الأمرين لعدم وضوح معالمهما  :التداخل لغة

  .)2(المستقلة

الشخص الذي يساعد على وقوع الجريمة، دون أن يكون مساعداً  :التداخل في القانون هو

  .)3(للجريمة - فاعلاً  -في عمل من الأعمال التنفيذية للجريمة التي تجعله مرتكباً 

  :الشّرط: الفرع السادس

التعرف على معنى الشرط في اللغة وعند علماء الأصول، مقدمة للتعرف على المقصود 

  .الاشتراك في الجريمةب هومدى ارتباط - رحمهم االله تعالى  - منه عند الفقهاء 

  .)4(الأمر وينقطع النزاعالالْتِزام بالأمر، والعلامة الدّالة على الشّيء، ليتضح  :الشّرط لغة

ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجـود ولا   :عرف الأصوليون الشرط بأنه

  .)5(عدم لذاته

                                                                                                                                               
  .302، ص المساهمة الجنائية :حسني. 204، ص الجريمة :خضر)  1(

    .243، ص 11، جـلسان العرب :ابن منظور)  2(

  .375، ص المبادئ العامة في قانون العقوبات :الفاضل)  3(

  .697، ص 2، جـ اموس المحيطترتيب الق :الزاوي. 331، ص 7، جـ لسان العرب :ابن منظور)  4(

دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الإبهاج في شرح المنهاج،  :)هـ  756: المتوفى( علي بن عبد الكافي  ،السبكي)  5(

أبو الحسن علي بـن   ،الآمدي. 259، ص 1، جـ إرشاد الفحول :الشوكاني. 157، ص 2جـ  هـ، 1404الأولى، عام 

هــ،   1402دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، عام  ،الإحكام في أصول الأحكام :)هـ  631: المتوفى( محمد 

  .332، ص 2 جـ
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ما يتعلق الوجود عليه دون الوجوب، والعلامة هي مـا   بأنه: الشرط عند الفقهاء عرفوي

  .)1(الوجود به تعلق وجوب ولا وجود بهيعرف 

ولكن وجوده جعـل   ،بأنه ما لا يحدث الجريمة وهو علة لها: كذلك همف الشرط عندعرِّو

  . )2(فعلاً آخر محدثاً للجريمة وعلة لها

اشتراك لا يحدث الجريمة، لكن وجوده يكون علة  الشرط في الاشتراك في الجريمةف

، ومسئولية الجاني المرتكب للجريمة عن طريقه ه يعدم وجود الجريمة، وعدم وجودهالوقوع

في مرحلة متأخرة مرتكبها، بل يأتي  أدنى حالات الاشتراك في الجريمة تأثيراً علىا يترتب عليه

، وتتضح معالم تأثيره في ارتكاب فيها التسببأو  المباشرة يبعد الاشتراك في الجريمة عن طريق

  :في المثال الآتيكما الجريمة بجلاء 

الحفرة رابع لتزهق بذلك كأن يحفر رجل حفرة فيُقدم آخر على مسك رجل ثالث ليلقيه في 

لقي للمجني عليه في الحفرة لتزهق روحه مباشر للجريمة، والممسك له شريك المُ: روحه فإن

بالتسبب في ارتكاب الجريمة بطريق الإعانة عليها، أما حافر الحفرة فعله كان شرطاً لارتكاب 

أنواع الاشتراك في  الجريمة، فلو عدم الحفر لعدم ارتكاب الجريمة، فهكذا تقع الرابطة بين

  .الجريمة عن طريق المباشرة أو التسبب أو الشرط

الجريمة عند ط الاشتراك بين الشركاء في الألفاظ ذات الصلة بصور رب: المطلب الثالث

  :ارتكابها

لا يُتصوّر أن تقع جريمة يشترك فيها عدد من الجناة لارتكاب أركانها المادية دون أن 

حاول تسْلِيط النَّظر عليه في هذا المطلب من خلال أما، وهو ما  يجمع اشتراكهم فيها رابطة

                                                 
شـرح تنـوير   ( حتار على الـدر المختـار   محاشية رد ال :محمد بن العلاء بن محمد بن أمين الدمشقي ،ابن عابدين)  1(

هــ،   1386، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، عام ) حاشية ابن عابدين) ( الأبصار في فقه الإمام أبي حنيفة النعمان 

  .263، ص 7جـ 

  .452، ص 1، جـالتشريع الجنائي الإسلامي :عودة. 431، ص 1، جـ حاشية الدسوقي :الدسوقي)  2(
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"  الاتفاق، والتمالؤ، والتوافق، والتعاقب: " بحث مدلولات الألفاظ ذات الصلة بذلك متمثلة بألفاظ

  : الآتيوهي ك

  

  

  :الاتفاق أو التّمالؤ: الفرع الأول

قيام بعمل ما، أو المُساعدة على فعل الاجْتماع على أمر ما، أو التّعاون على ال :التّمالؤ لغة

إِنَّ بَنِي أُمَيَّةَ يَزْعُمُونَ أَنِّي قَتَلْتُ عُثْمَانَ، : " أنه قال  τ، وفي حديث علي بن أبي طالب)1(شيء ما

ما ساعدت : أي )2(" يْتُ فََعَصَوْنِيوَلَا مَالَأْتُ، وَلَقَدْ نَهَ وَوَاالله الذِي لَا إِلَه إِلَّا هُوَ مَا قَتَلْتُ عُثْمَانَ،

  . ولا عاونت

الاجْتماع على أمر واحد، وهو يفيد نفس معاني التّمالؤ في اللغة للترادف  :الاتفاق لغة

  .)3(التوافق الذي يتم مصادفة مفهوم بينهما، وعلى خلاف

  .)4(التفاهم المسبق بين الجناة على تنفيذ الجريمة هو :التّمالؤ في الاصطلاح الفقهي

اتفاق الجناة على القتل مع قصد كل واحد منهم : بأنه في جريمة القتل ويعرف التّمالؤ

  .)1(القتل في نفسه

                                                 
    .159، ص1، جـ لسان العرب :ابن منظور)  1(

جـ   ،حاشية البجيرمي :البجيرمي. 67، ص 9، دار الفكر، بيروت، جـ حواشي الشرواني :عبد الحميد ،الشرواني)  2(

  .200، ص 4

    .382، ص 10، جـ لسان العرب :ابن منظور)  3(

علـي الصـعيدي    ،العدوي. 245، ص 4، دار الفكر، بيروت، جـ الشرح الكبير :أبو البركات سيدي أحمد ،الدردير)  4(

جــ    هـ،1412، دار الفكر، بيروت، طبعة عام )على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد (  حاشية العدوي :المالكي

  .378، ص 2
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اجتماع إرادات المجرمين قبل ارتكاب الجريمة : " أن أعرف التّمالؤ بأنه لي ويمكن

  ".واتفاقهم على التعاون في اقترافها والقيام بمجريات هذا الفعل الإجرامي 

، المسألة التي " بالتّمالؤ: " - رحمهم االله تعالى  -لفقهاء فالاتفاق هو الذي عبر عنه ا

 ، والتي قال فيها عمر بن الخطاب"قتل الجماعة بالواحد " تضح معالم الحديث عنها في قضية ي

τ ًوَاالله لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ " : في قصة جماعة من أهل اليمن قتلوا صبيا

  .  )2("جَمِيْعاً

  .)3(انعقاد إرادتين أو أكثر على ارتكاب الجريمة بأنه: ويعرف الاتفاق في القانون

من أهم : فصورة الاشتراك في الجريمة عن طريق الاتفاق أو التمالؤ على ارتكابها هو

صور الاشتراك في الجرائم لأن عدداً كبيراً من الجرائم لا يستطيع الشخص الواحد بمفرده القيام 

لذا لا بد له من شريك يتفق أو يتمالؤ معه على ارتكابها، وذلك لتعدد الأدوار الواجب  بها،

  .ارتكابها من قبل كل شريك في الجريمة لإتمامها بصورتها النهائية المتمثلة بأركان الجريمة

  :التوافق: الفرع الثاني

  .)1(المُصادفة، والمُلاقاة دون علم وتنسيق مسبق :التوافق لغة

                                                                                                                                               
،       4، دار الفكـر، بيـروت، جــ    )على الشرح الكبير (  حاشية الدسوقي :شمس الدين الشيخ محمد عرفة ،الدسوقي)  1(

  .245ص 

: هم، حديث رقمإذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كل: ، كتاب الديات، بابصحيح البخاري :البخاري)  2(

أم  ذا أصاب قوم من رجـل هـل يعاقـب   إ: الديات، باب: ، كتابفتح الباري :ابن حجر. 2527، ص 6، جـ ) 6896( 

: ( ، كتاب الجنايات، حديث رقـم سبل السـلام  :الصنعاني. 227، ص 12، جـ ) 6897: ( يقتص منهم كلهم، حديث رقم

، المكتـب  شرح السنة :)هـ  516: المتوفى( مسعود الفراء  أبو محمد الحسين بن ،البغوي. 395، ص 3، جـ ) 1100

: ( قتل الجماعة بالواحد، حديث رقم: القصاص، باب: م، بيروت، كتاب1983 -هـ 1403الإسلامي، الطبعة الثانية، عام 

، جــ  ) 360(  : الحدود والديات وغيره، حديث رقم: ، كتابسنن الدارقطني :الدارقطني. 182، ص10، جـ ) 2535

  .202، ص 3

، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، عـام  دراسات في فقه القانون الجنائي :محمد سعيد ،نمور)  3(

  .296، ص المساهمة الجنائية :حسني. 232م، ص 2004
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هو اتجاه إرادة المشتركين في الجريمة إلى ارتكابها دون  :في الاصطلاح الفقهي التوافق

  .     )2(أن يكون بينهم اتفاق سابق

هو قيام فكرة الإجرام بعينها عند كل من المجرمين، أي توارد : التوافق في القانون

خواطر سائر أهل خواطرهم على الإجرام واتجاه خاطر كل منهم اتجاها ذاتيا، إلى ما تتجه إليه 

  .)3(فريقه من تعمد إيقاع الأذى بالمجني عليه

التقاء الإرادات من غير اتفاق مسبق بين الجناة : وضابط الاشتراك بالتوافق في الجريمة

  .قبل بدء ارتكاب الجريمة

  :التعاقب: الفرع الثالث

أن يأتي هذا التّناوب في العمل، كأن يعمل هو مرَّة وتعمل أنت مرَّة، أو : التعاقب لغة

  .)4(ويذهب ذاك

 يتبعه شخصٌأن يرتكب شخصٌ فعلَ الجريمة ثم  هو :التعاقب في الاصطلاح الفقهي  

توافق أو  الجناة دون أن يكون بين ،على انفراد، فعل كل واحد منهم آخر بفعل آخر للجريمة

   .)5(المادي تمالؤ مسبق لإحداث ركن الجريمة

  

                                                                                                                                               
    .382، ص10، جـ لسان العرب :ابن منظور)  1(

، دار )على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالـك  (  الشرح الصغير :دأبي البركات أحمد بن محمد بن أحم ،الدردير)  2(

  .360، ص 1، جـالتشريع الجنائي الإسلامي :عودة.344ص  ،4م، جـ 1974عارف، مصر، طبعة عام الم

  .298، ص المساهمة الجنائية :حسني)  3(

تاج  :)هـ  400: المتوفى( يني محمد مرتضى الحس ،الزبيدي .616 - 611، ص1، جـ لسان العرب :ابن منظور)  4(

  .400، ص 2هـ، جـ  1306، المطبعة الخيرية، مصر، الطبعة الأولى، عام العروس من جواهر القاموس

  .226ص التمالؤ،  :الزيني)  5(
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  الفصل الثاني

  في الجريمة  أركان الاشتراك

  

  :مل الفصل الثاني على مبحثين، هماتيش

  .والخاصة أركان الجريمة العامة: المبحث الأول

  .أركان الجريمة المشتركة: المبحث الثاني
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  :تمهيد

قبل الحديث عن أركان الجريمة العامة وأركان الاشتراك في الجريمة بصفة خاصة، لا بد 

  .في اللغة والاصطلاحلي أن أتحدث عن مفهوم الركن 

جوانبه التي يستند إليها ويقوم : جانبه الأقوى، وأركان كل شيء: رُكْنُ الشيء :الركن لغة

  . )1(أي العز والمنعة: بها، والرُّكن الشديد

  .الجانب الذي يتحقق به وجود الشيء وقوته: فالركن

لجزء الذاتي الذي ما لا وجود لذلك الشيء إلا به، وهو ا: الركن في الاصطلاح الأصولي

  .)2(كالقيام والركوع والسجود للصلاة. تتركب الماهية منه ومن غيره بحيث يتوقف قيامها عليه

  .فمعنى الركن في الاصطلاح لا يخرج عن معناه عند أهل اللغة

بعد تحديد ماهية الركن بتوقف الشيء على وجوده، فإن الاشتراك في الجريمة يقوم على 

ك في الجريمة على تحققها، إلا أن ماهية تحديدها يتوقف على معرفة أركان يتوقف الاشترا

                                                 
، المكتبـة  مختـار الصـحاح   :أبو بكر محمد بن عبد القادر ،الرازي. 158، ص 13، جـلسان العرب :ابن منظور)  1(

  .128م، ص 1997 -هـ  1418روت، الطبعة الثالثة، عام العصرية، بي

، دار المعرفـة، بيـروت،   أصول السرخسي :)هـ 490: المتوفى( أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل  ،السرخسي)  2(

ز، كراتشي، الطبعة الأولى، عام ر، الصدف ببلشقواعد الفقه :محمد عميد الإحسان المجددي ،البركتي. 174، ص 2جـ 

  .309م، ص 1986هـ  1407
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أركان الجريمة، فمتى تحققت الجريمة وقوعا تبع ذلك البحث عن أركان الاشتراك في تنفيذ 

  .الجريمة من قبل الجناة المشتركين في ارتكابها

ة كانت، ثم أركان تحقق وقوع الجريمة تنقسم إلى أركان عامة واجبة التحقق في أي جريم

يتبع تحقق الركن العام تحقق الركن الخاص بكل جريمة، لتمييز هذه الجريمة عن تلك الجريمة، 

  .من خلال معرفة الأركان الخاصة لكل جريمة

والأحكام التشريعية الإسلامية المتعلقة بالجنايات أوضحت الأركان العامة والخاصة لكل 

  .ت اللازمة بكل جريمةجريمة، ومن ثم الحكم عليها، وبيان التبعا

عرِّج باختصار على الأركان العامة والخاصة للجريمة، ومن ثمَّ أوفي ثنايا هذا الفصل س

  :المبحثين الآتيين، وهما في تحدث بالتفصيل عن أركان الجريمة المشتركة وذلكأ

  .أركان الجريمة العامة والخاصّة: المبحث الأول

  . ةأركان الجريمة المشترك: المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  والخاصّة أركان الجريمة العامة

خلق االله جل وعلا الخلق على فطرة سليمة لا انحراف فيها، لكن قد ينحرف سلوك 

الإنسان ليقوم بعمل يتعدى به على حقوق االله عز وجل، أو يتعدى به على حقوق العباد التي 

رتكبا لجريمة يستحق فاعلها العقوبة المناسبة لها، حذر الإسلام من الاقتراب منها، ليكون بفعله م

  .ولمعرفة كون ذلك الفعل جريمة يتطلب الوقوف على الأركان المكونة للجريمة

رحمهم االله  -  يتضح الوصف في معرفة أركان الجريمة من خلال التوقف على تعريف الفقهاء 

  .كان الجريمةللجريمة، لاشتماله على اللبنة الأساسية في معرفة أر - تعالى 

  . )1("محظورات شرعية زجر االله عنها بحد أو تعزير: " فالجريمة اصطلاحاً هي

  :لتقوم عليها، وهي لها فأي جريمة بصفة عامة لا بد من توفُّر ثلاثة أركانٍ أساسية

  .وهو وجود النص الشرعي الذي يحظر الجريمة ويعاقب عليها :الركن الشرعي: أولاً

  .وهو إتيان العمل المكوِّن للجريمة، سواءً كان فعلاً أم امتناعاً :المادي الركن: اًثاني

  .مسئولا عن الجريمة: وهو كون الجاني مكلفاً، أي :الركن الأدبي: اًثالث

                                                 
  .248، ص الأحكام السلطانية :الماوردي)  1(
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فمتى توفرت تلك الأركان العامة تحقق وقوع الجريمة، إلا أن الجرائم لا تظهر على 

عن الأخرى باختلاف الركن المادي  صورة واحدة بل بصور متعددة، تتميّز فيها كل جريمة

الخاص بها والمكون لها، سواءً أكان بفعل المنهي عنه، أو بترك المأمور به، والتي أدرجها 

التشريع الجنائي الإسلامي في ثلاث مراتب عامة، تضُم كل مرتبة منها عدداً من الجرائم التي 

د مرتبة الجريمة، والأحكام المترتبة لها أحكامها الخاصة بها ضمن مرتبتها، والفَيْصَل في تحدي

في الجرائم المندرجة  عنه النظر لطبيعة الركن المادي الذي ارتكبه الجاني، والبحث ، هوعليها

في أبواب  ا، ومجال بحثها في هذا الصدديطول بيانهالتي مرتبة من مراتب الجرائم  أيتحت 

  :  ث، وهيلاة الثعلى ذكر مراتب الجريمالفقه واسع، لذا أقتصر في البيان 

وهي العقوبات المقدرة شرعاً في المعاصي، لتمنع من الوقوع  :جرائم الحدود: المرتبة الأولى

  .)1(في مثلها

وهي العقوبات المقدرة شرعاً، وتوجب حقاً للعبد يجري فيها  :جرائم القصاص: المرتبة الثانية

  .)2(العفو والصلح

  .)3(لعقوبات الواجبة في كل معصية لا حد فيها ولا كفارةوهي ا :جرائم التعازير: المرتبة الثالثة

  

  

                                                 
أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر بـن عبـد الجليـل     ،المرغيناني. 33، ص7، جـبدائع الصنائع :الكاساني)  1(

إبراهيم بن  ،ضويان. 94، ص 2، المكتبة الإسلامية، بيروت، جـ الهداية شرح البداية :)هـ 593: المتوفى( الرشداني 

  ،2جــ   هــ، 1405، مكتبة المعرف، الرياض، الطبعة الثانية، عام منار السبيل :)هـ1353: المتوفى( محمد بن سالم 

، دار الفكر، بيـروت، طبعـة   الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع :شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني ،الخطيب. 321ص 

  .520، ص 2هـ، جـ  1415عام 

  .33، ص 7، جـ بدائع الصنائع :الكاساني)  2(

، دار الفكـر،  )ويليه الشرح الكبيـر  (  المغني :)هـ620: المتوفى( أبو محمد عبد االله بن أحمد المقدسي  ،ابن قدامة)  3(

  .33، ص 7، جـ بدائع الصنائع :الكاساني. 347، ص 10هـ، جـ 1405بيروت، الطبعة الأولى، عام 
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  المبحث الثاني

  أركان الجريمة المشتركة

وقيام كل مجرم منهم  ،الجريمة المشتركة يتعاون المجرمون على فعلها بتضافر جهودهم

مع المجرم الآخر، لإظهارها بتحقق ركنها الخاص بها،  ارتكاب الجريمة باشتراكٍ يسهم في

أي  - ثلاثة أركان رئيسة -لتحقق ذلك لا بُدّ من تحقق أركان الاشتراك المتمثلة في تواجد و

  : الجناة لارتكابها وهي هاجريمة يشترك في

  .الركن الشرعي لجريمة الاشتراك: الركن الأول

  .الركن المادي لجريمة الاشتراك: الركن الثاني

  .الركن الأدبي لجريمة الاشتراك: الركن الثالث

بحثها في ثنايا هذا المبحث إن شاء االله تعالى بالحديث عن كل ركن منها في مطلب ألتي وا

  .من قضايا هلأهم ما يتناول خاص، مع عرضٍ

  :الركن الشرعي لجريمة الاشتراك: المطلب الأول
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الركن الشرعي للاشتراك في الجريمة يتعلق بوجود النص الشرعي الذي يحرم الفعل الذي 

بفعل ما حرمه االله عز وجل، أو بترك ما أمر االله عز وجل به، والنص الشرعي ارتكبه الجناة، 

المرتبط بالجريمة واجب التنفيذ على مرتكب الجريمة، مرتبطاً بزمان حدوث الجريمة، ومكان 

  .  وقوعها

 ،الأمرين الآتيين دراسة الركن الشرعي للاشتراك في الجريمة يتضمن الحديث عنو

   :وهما

أي أن الفعل لا اعتبار له ليكون معاقبا  ،)1("لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص " مبدأ :  ولاًأ

  .عليه إلا من خلال وُرود النص الشرعي المبين للحكم المتعلق بذلك الفعل

أشخاص الجريمة، وسريان : على سريان حكم النصوص الشرعية الجنائية: ثانياً

ة، وسريان النصوص الشرعية على النصوص الشرعية على الزمان الذي حدثت فيه الجريم

  .المكان الذي وقعت فيه الجريمة

  :وبيان ما اشتمل عليه الركن الشرعي للجريمة أوضحه من خلال الفرعين الآتيين

  :"لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص " مبدأ : الفرع الأول

نصوص شرعية وقاعدة أصولية شرعية، مستند ل"  لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" مبدأ 

=Ÿω ß#Ïk:واضحة في هذا المعنى منها قول االله تعالىوصريحة  s3ãƒ ª! $# $ ²¡ø tΡ ωÎ)    $ yγ yè ó™ ãρ
ξ:، وقول االله تعالى)2( y∞ Ï9 tβθä3 tƒ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ’n? tã «!$# 8π ¤fãm y‰ ÷è t/ È≅ß™”9$# 4)3( وقول االله ،

Ν:تعالى ä. u‘ É‹ΡT{ ⎯ Ïμ Î/ .⎯ tΒ uρ x n= t/ 4)4(وقول االله تعالى ،:≅è% z⎯ƒÏ% ©#Ïj9 (# ÿρã x Ÿ2 βÎ) (#θßγ tG⊥ tƒ 

                                                 
  .118، ص 1، جـميالتشريع الجنائي الإسلا :عودة)  1(

  ). 286: ( رقم الآية الكريمة :سورة البقرة)  2(

  ). 165: ( رقم الآية الكريمة :سورة النساء)  3(

  ). 19: ( رقم الآية الكريمة :سورة الأنعام)  4(



 
 

45

ö x øóãƒ Ο ßγ s9 $̈Β ô‰ s% y# n= y™)1(تعالى، وقول االله :$ tΒ uρ $̈Ζ ä. t⎦⎫ Î/ Éj‹ yè ãΒ 4©®L ym y] yè ö6tΡ Zωθ ß™ u‘

$:، وقول االله تعالى)2( tΒ uρ tβ%x. y7 •/ u‘ y7 Î=ôγ ãΒ 3“ t à) ø9 $# 4© ®L ym y] yèö7 tƒ þ’ Îû $ yγ ÏiΒ é& Zωθß™u‘ (#θè= ÷G tƒ 

öΝ Îγ øŠ n= tæ $ uΖ ÏF≈tƒ# u™)3(.  

النصوص القرآنية السابقة وغيرها، تقضي بأن االله عز وجل أرسل رسله ليبلغوا أوامره 

$:ونواهيه، ليخاطب بها النفس البشرية، وتكون المخاطبة بالتكليف، قال االله تعالى tΒ uρ àM ø) n= yz 

£⎯ Ågø: $# }§Ρ M} $#uρ ω Î) Èβρß‰ ç7 ÷è u‹Ï9)4( فمن امتثل بأمره فاز وأفلح ونجا، ومن لم يمتثل بأوامره ،

 عز وجل جتنب نواهيه وقع في الجريمة التي يستحق العقاب عليها، وهو ما يتفق مع عدل اهللاو

  .الذي حرّم به الظلم على نفسه، وجعله بين عباده محرّما

  ":لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص : " اعمة لمبدأومن القواعد الأصولية الشرعية الدّ

لا يوصف فعل المكلف بالإجرام إلا : أي )5(" لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص"  :قاعدة

  .لمثل ذلك الفعل بعد ورود النص المقتضي بالتحريم

أن كل فعل المكلف على الإباحة الأصلية : أي )6(" الأصل في الأشياء والأفعال الإباحة"  :قاعدةو

  . الأصلية ما لم يرد نص يحرم ذلك

                                                 
  ). 38: ( رقم الآية الكريمة :سورة الأنفال)  1(

  ). 15: ( رقم الآية الكريمة :سورة الإسراء)  2(

  ). 59: ( رقم الآية الكريمة :القصص سورة)  3(

  ). 56: ( رقم الآية الكريمة :سورة الذاريات)  4(

  .130، ص 1جـ ،الإحكام :الآمدي)  5(

في قواعـد وفـروع فقـه    ( الأشباه والنظائر  :)هـ911: المتوفى( جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  ،السيوطي)  6(

،       1، جــ  قواعد الفقه :البركتي. 60ص  1هـ، جـ  1403الطبعة الأولى، عام  ، دار الكتب العلمية، بيروت،)الشافعية

  .59ص 
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هذه القواعد وغيرها من القواعد المبنية على النصوص الشرعية التي تطبق على مجال 

جرائم، بل الشمولية في أحكامها لجرائم واسع من الأحكام، وعدم الاقتصار على نوع واحد من ال

  .الحدود والقصاص والتعزير

القواعد الأصولية المبنية على النصوص القرآنية الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة في 

مجال التشريع الجنائي الإسلامي، لهي دليل واضح على رسوخ قواعد هذا التشريع وصلاحيته 

الوضعي  في القانون قرناً، في حين أن قواعد التشريع الجنائي للتطبيق، منذ أكثر من أربعة عشر

فيها من الإجحاف والظلم في إصدار الأحكام، إلا أن مع بداية القرن الثامن عشر للميلاد، وبعد 

بدأت في اقتباس )  م1789عام( المعلن عنها في إعلان حقوق الإنسان  )1(الثورة الفرنسيةحدوث 

أحكامها عليها وليعمل بها، ثم  يية من التشريع الجنائي الإسلامي لتبنالقواعد والأحكام التشريع

  .)2(تأثرت باقي القوانين الوضعية الأخرى بذلك

   :سريان النصوص الجنائية على الأشخاص والزمان والمكان: الفرع الثاني

ما في اختار االله عز وجل لعباده الشريعة الإسلامية منهجاً ليسيروا عليه إلى يوم المعاد، ل

تطبيقها من صلاح في الدارين الدنيا والآخرة، وشمول تشريعاتها لكل جوانب الحياة المختلفة 

التي من ضمنها الأحكام الجنائية، والتي أتناول الحديث عنها في هذا الفرع عن مدى سريان 

تطبيق الأحكام فيها على أشخاص مرتكبي الجريمة، ثم مدى سريان الأحكام على زمان ارتكاب 

                                                 
حدث تاريخي مهم أدى إلى تحولات سياسية واجتماعية في التاريخ السياسي والثقافي لفرنسـا    : الثورة الفرنسية هـي )  1(

ثم أثر على العالم كله، ويرجع السبب فـي   ،)م 1789: ( قلاب سياسي في فرنسا عاموأوروبا بشكل عام، بدأ على شكل ان

،   )م 1787: ( زير الخزانـة الملكيـة عـام   ذلك إلى الفساد السياسي والتدهور الاقتصادي في فرنسا، والذي اعترف به و

فأرادت الحكومة سد ذلك العجز في المالية عن طريق إرهاق الشعب بالضرائب الجديدة والفادحة، ممـا جعـل الطبقـات      

فرنسـا بـين ثـورتين       :صالح حسن. د ،العكيلي. (( ة تزداد سوء، فعصفت بالبلاد موجات الجوع ونقص المؤنالمسحوق

المتـرجم    ( صـيام   ،الجهـيم . 24م، ص 2005، الوراق للنشر والتوزيع، عمّان، الطبعة الأولى، عام م1830 –م 1789

م،      1993، وزارة الثقافة، دمشـق، طبعـة عـام    )الأول  القسم(  الثورة الفرنسية :ديني ريشيه –فرانسوا فورية ) للكتاب

، روح الثورات والثورة الفرنسـية  :غوستاف لوبون. د) المترجم للكتاب( محمد عادل  ،زعيتر). الملخص لمحتواه ( ص 

  ) )).الملخص لمحتواه ( م، ص 1934المطبعة العصرية، مصر، الطبعة الثانية، عام 

  .201، صة في قانون العقوباتالمبادئ العام :الفاضل)  2(
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الجريمة لينفذ الحكم على الجاني، ثم مدى سريان الأحكام على المكان الذي ارتكب الجاني فيه 

  .الجريمة

ذات ارتباط وثيق  ةأشخاص الجريمة، وزمن ارتكابهم لها، ومكان ارتكابها، أمور ثلاث

بتطبيق النصوص الشرعية على أحكام الجنايات في مسائل الفقه الإسلامي، أبين ما يرتبط بها 

  :كما هو آت من أحكام

  

  

  :سريان النصوص الجنائية على الأشخاص: أولاً

تطبيق الأحكام الشرعية الجنائية على الأشخاص المرتكبين لأي محظور شرعي  :معناها

  .بينته الأحكام الشرعية

والشريعة الإسلامية دين االله القويم، التي اختارها سبحانه وتعالى لعباده منهجا يطبق على 

$:والجماعات، دون التمييز بينهم، قال االله تعالىالأفراد  pκ š‰ r' ¯≈tƒ â¨$ ¨Ζ9$# $ ¯Ρ Î) / ä3≈oΨø) n= yz ⎯ ÏiΒ 9 x. sŒ 

4© s\Ρ é&uρ öΝ ä3≈ oΨ ù=yè y_ uρ $ \/θãèä© Ÿ≅Í← !$ t7 s% uρ (#þθ èùu‘$ yè tGÏ9 4 ¨β Î) ö/ä3 tΒ t ò2r& y‰ΨÏã «! $# öΝ ä39 s) ø? r& 4)1( .  

كما وأوجبت السنة النبوية الشريفة تطبيق مبدأ المساواة، وعدم التفاضل بين الأشخاص إلا 

وسط أيام  ρخطبنا رسول االله : قال τ على أساس الدين الحنيف، فروى جابر بن عبد االله

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدُ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ : " خطبة الوداع فقال )2(التشريق

                                                 
  ). 13: ( رقم الآية الكريمة :سورة الحجرات)  1(

ρ#) {: ثلاثة أيام بعد يوم النحر من شهر ذي الحجـة لقـول االله عـز وجـل    : أيام التشريق هي)  2( ã ä. øŒ $# uρ ©! $# þ’ Îû 5Θ$−ƒ r& 

;N≡ yŠρ ß‰ ÷è ¨Β {  لأنه كان يشرق فيهـا لحـوم الأضـاحي، أي    :وسميت بذلك).  203: ( رقم الآية الكريمة :سورة البقرة :
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وَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَا لِعَرَبِيٍ عَلَى عَجَمِي، وَلَا لِعَجَمِي عَلَى عَرَبِي، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْ

β¨بِالتَّقْوَى، Î) ö/ ä3 tΒ t ò2 r& y‰Ψ Ïã «!$# öΝ ä39 s) ø? r& َلَا هَلْ بَلَّغْت؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ االله، قَالَأ :

  .)1(" فَلْيُبَلِغِ الشَّاهِدُ الغَائِب

المساواة بين الأشخاص قائمة على أساس التفاضل في الدين، والتقرب إلى االله عز وجل 

ذلك ببالطاعات، إلا أن العبد إذا وقع في المعصية وارتكب ما حرم االله عز وجل عليه، استحق 

موقف  ،حدود االله عز وجل وكذا لا تقبل الشفاعة فيالعقوبة من االله عز وجل على معصيته، 

في قصة المرأة المخزومية، التي سرقت وأراد الصحابي الجليل حِبُّ النبي  تجلى وضوح تطبيقه

ρ أسامة بن زيدτ   أن يشفع في شأنها ليُخفف النبيρ  عنها تطبيق عقوبة السرقة، فقال عليه

وَإِذَا سَرَقَ  ،أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ مِنْهُمْ الشَّرِيفَ تَرَكُوهُ ،إِنَّمَا أَهْلَكَ الذِينَ قَبْلَكُمْ : "لصلاة والسلاما

  .)2(" وَأَيْمُ االله لَو أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ،فِيهِمُ الضَّعِيفَ أَقَامُوا عَلَيهِ الحَدَّ

لدليل واضح وجلي في تطبيقه للأحكام، وعدم التراجع عن ذلك ولو كان  ρحديث النبي 

، لليقين التام بأن عدم تطبيق أقرب الناس إليه، كابنته فاطمة رضي االله عنها المرتكب للجريمة

الحكم على شخص دون آخر ابتداء للفساد في الأرض، وإخلال للتوازن العام في نظام المجتمع، 

عدم الشفاعة في الأحكام تطبيق لمبدأ المساواة بين أفراد المجتمع في تطبيق الأحكام، وسريانها و

  .   عليهم بلا استثناء، ليَعُمّ بذلك الأمن والأمان في المجتمع، وتُقطع دوابر الإجرام والفساد فيه

                                                                                                                                               
على ( شرح الزرقاني  :)هـ  1122: المتوفى( محمد بن عبد الباقي بن يوسف  ،الزرقاني . (يقددونها ويبرزونها للشمس

  ).  487، ص 2هـ، جـ  1411، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، عام )موطأ الإمام مالك 

، دار الكتـب العلميـة،   شعب الإيمـان  :)هـ 458: المتوفى( أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر  ،البيهقي)  1(

  .289، ص 4هـ، جـ 1410بيروت، الطبعة الأولى، عام 

، ) 6788: ( كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان، حديث رقم: الحدود، باب: ، كتابفتح الباري :ابن حجر)  2(

، 4، جـ ) 8(   :النهي عن الشفاعة في الحدود، حديث رقم: الحدود، باب: ، كتابصحيح مسلم :مسلم. 87، ص 12جـ 

: قطع يد الشريف والمرأة والشفاعة في الحد، حديث رقم: الحدود، باب: ، كتابشرح السنة :البغوي. واللفظ له. 263ص 

، جــ  ) 1151: ( السرقة، حديث رقم حد: الحدود، باب: ، كتابسبل السلام :الصنعاني. 328، ص 10، جـ ) 2603( 

  .  36، ص 4
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مساواة أما القانون الوضعي فقد أخذ بمبدأ تطبيق النصوص القانونية على الأشخاص، وال

بين طبقات المجتمع، لكنه أورد عدداً من الاستثناءات المبنية على أساس تفضيل بعض 

الأشخاص على بعض، لصفة معنوية تتعلق بهم، كرئيس الدولة، وعضو الهيئة التشريعية، 

  . )2(تمنع وقوع العقوبة عليهم )1(من يتمتع بحصانةوالقاضي، وغيرهم بِ

بدأ المساواة الذي يجعل المذنب مصيباً لا عقوبة عليه، استثناء قانوني مخل في تحقيق م

نصف أفراد من خلال حمايته بنصوص قانونية أخرى لصفة معنوية متعلقة به، هي ثغرة لا تُ

  .المجتمع في المساواة بينهم في تطبيق الأحكام عليهم وتحقيق العدالة بينهم

  

  :سريان النصوص الجنائية على الزمان: انياًث

يق الأحكام الشرعية الجنائية على الناس بعد بيانها لهم وعلمهم بها، قال االله تطب: معناه

$:تعالى tΒ uρ $ ¨Ζ ä. t⎦⎫ Î/ Éj‹ yè ãΒ 4©®L ym y] yè ö6tΡ Zωθ ß™u‘)3(لا يعمل بالحكم الشرعي إلا بعد : ، أي

صدوره ليطبق على ما يحدث من وقائع وأحداث يجري الحكم الشرعي عليها، والفعل قبل 

صدور الحكم مباح فعله أو تركه للشخص، وبنزول التشريع الخاص بتلك المسألة يتحدد حكمها 

، ولا يعاقب الشخص على ارتكابه لذلك الفعل قبل نزول التشريع، فروى عمرو والتعامل معها

  .)4(" الإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَه: " قال ρأن النبي   τبن العاص

                                                 
هي عدم مساءلة المسئول عن آرائه وأفكاره التي يبديها عند قيامه بعمله الوظيفي، وعـدم جـواز    :تعريف الحصانة)  1(

رنة بـين  دراسة مقا(  الحصانة البرلمانية :إبراهيم كامل ،الشوابكة. (( اتخاذ أي إجراء ضده إلا بإذن من الهيئة التابع لها

  )). 21م، ص 1997، الطبعة الأولى، عام )الأردن وبريطانيا 

  .154، ص المبادئ العامة في قانون العقوبات :الفاضل)  2(

  ). 15: ( رقم الآية الكريمة :سورة الإسراء)  3(

: م، بـاب 1973، دار الجليل، بيروت، عام نيل الأوطار :)هـ  1255: المتوفى( محمد بن علي بن محمد  ،الشوكاني)  4(

: قـال  τبن مسعود ويؤيد هذا المعنى ما روى عبد االله . 379، ص 1أن الكفر إذا أسلم لم يقض الصلاة، جـ: باب العاقلة،

 ـفِي الجَاهِلِيَّة وَ مَنْ أَحْسَنَ فِي الإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذ بِمَا عَمِلَ"  :رجل يا رسول االله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية قال: قال  نْمَ



 
 

50

ها العامة مبنية على أنه لا رجعة في التشريع الجنائي ؤفنصوص الشريعة الإسلامية ومباد

  :، هما)1(، غير أن هذه القاعدة العامة لها استثناءانالإسلامي، ولا تطبيق للحكم إلا بعد صدوره

 التشريع الجنائي له أثر رجعي في حالة الجرائم الخطيرة التي تمسُّ :الاستثناء الأول

الأمن العام أو النظام العام للمجتمع، ومن أمثلتها الرجوع في الحكم في جرائم الحرابة، وجرائم 

  .هارالقذف، وجريمة الظِّ

الذي أقتصر في بحث صوره المُوضحة له، من خلال بيان  ءء هذا الاستثناويتبيّن جَلا

جريمة الحرابة التي جاء في سبب نزول تطبيق الحكم بالأثر الرجعي على الاستثناء في 

قدموا على عُرَيْنَة من  أن ناساً"  :τما ورد في قصة عُرَيْنَة التي رواها أنس بن مالك  ،)2(آياتها

 ةِقَدَالصَّ لِبِى إِلَوا إِجُرُخْتَ نْأَ مْتُئْشِ نْإِ : "ρفقال لهم رسول االله  )3(اهَوْوَتَنة فاجْلمديل ρرسول االله 

وارتدوا عن  ،فقتلوهم ءاعَثم مالوا على الرِّ ،ففعلوا فصحوا ،" اهَالِوَبْأَا وَهَانِبَلْأَ نْوا مِبُرَشْتَفَ

ع أيديهم فقطَّ ،هم فأتي بهمرِفبعث في إثْ ρبي فبلغ ذلك الن ،ρرسول االله  )4(دَوْوساقوا ذَ ،الإسلام

  .)6(" حتى ماتوا ةِرَّوتركهم في الحَ ،أعينهم )5(لَمْوسَ ،وأرجلهم

$:فبعد حادثة العُرَنيين أنزل االله عز وجل آيات الحرابة التي جاء فيها yϑ ¯Ρ Î) (# äτℜt“ y_ t⎦⎪ Ï% ©! $# 

tβθç/ Í‘$pt ä† ©!$# … ã& s!θß™ u‘ uρ tβ öθ yè ó¡tƒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# # ·Š$ |¡ sù β r& (# þθ è=−G s) ãƒ ÷ρ r& (# þθç6 ¯= |Á ãƒ ÷ρ r& yì ©Ü s) è? 

                                                                                                                                               
إثم : ، باباستتابة المرتدين المعاندين وقتالهم: ، كتابصحيح البخاري :البخاري". ((  رالآخِوَ لِأوَّالَبِ ذَخِأُ امِلَسْي الإِفِ اءَسَأَ

  )). 2536ص  ،6، جـ ) 6523: ( ، حديث رقممن أشرك باالله وعقوبته في الدنيا والآخرة

  .261ص  ،1، جـ التشريع الجنائي الإسلامي :عودة)  1(

، 1جــ   م،2001 -هـ  1422، دار الفكر المعاصر، بيروت، الطبعة الأولى، عام التفسير الوسيط :وهبة ،الزحيلي)  2(

  .453ص 

،      لسـان العـرب   :ابن منظور(( . أصابهم المرض وداء الجوف لعدم مناسبة المدينة لأجسامهم هو :اهَوْوَتَاجْتعريف )  3(

      )). 158، ص 14جـ 

  )). 168، ص 3، جـ لسان العرب :ابن منظور. (( هو العدد من الثِّنتين إلى التِّسع من الإبل: دَوْذَتعريف )  4(

    ،لسـان العـرب   :بن منظـور ا. (( فقأ العين بحديدة مُحْماة :بالراء سَمَرَفقأَ العين بالشوك، ويُقال  هو: لَمْسَتعريف )  5(

            )).  378، ص 4، جـ لسان العرب :ا بن منظور. 347، ص 11جـ 

  .233، ص 4، جـ ) 8: ( حكم المحاربين المرتدين، حديث رقم: القسامة، باب: ، كتابصحيح مسلم :مسلم)  6(
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óΟ Îγƒ Ï‰÷ƒr& Ν ßγ è=ã_ ö‘ r& uρ ô⎯ ÏiΒ A#≈n= Åz ÷ρ r& (#öθ xΨãƒ š∅ ÏΒ ÇÚ ö‘ F{ $# 4 šÏ9≡ sŒ óΟ ßγ s9 Ó“ ÷“ Åz ’ Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9$# ( 

óΟ ßγ s9uρ ’ Îû Íο t Åz Fψ $# ë>#x‹ tã íΟŠ Ïà tã ∩⊂⊂∪ ω Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θç/$ s? ⎯ÏΒ È≅ö6 s% β r& (#ρ â‘ Ï‰ ø) s? öΝ Íκ ön= tã ( 

(#þθ ßϑ n= ÷æ$$ sù χ r& ©!$# Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm§‘)1(.  

على العُرَنِيين حد الحرابة بعد نزول آياتها دليل واضح على الأخذ بتطبيق  ρفتطبيق النبي 

الحكم بأثر رجعي في إقامة عقوبة جريمة الحرابة، لما في حادثة العُرَنِيين من عظمٍ للجرم الذي 

مهم الجديد ارتكبوه، ثمّ إن عدم مساءلتهم تكون سبباً لأن يَجْتَرِئ الناس على المسلمين وعلى نظا

في المدينة المنورة، مما يُشجعهم على قطع الطريق وزَعْزعة الأمن العام أو النظام العام 

  . إلى حمايته وتوطيده الإسلامي للمجتمع الذي يسعى التشريع الجنائي

ما دام فيه مصلحة في الحكم التشريع الجنائي يوجب الأثر الرجعي  :الاستثناء الثاني

  .للجاني

  .ومصالحه منع الجريمة وحماية المجتمع إلىهدف يأثر رجعي ب بالعقوبة كمالحبوالعلة 

ومن الأمثلة الواضحة على ذلك جريمة القتل التي كان العرب قبل الإسلام يبالغون في 

أو تمْتدُّ إلى القبيلة بكاملها، كما في مقتلة داحس  ،عقوبتها بطريقة انتقاميَّة تمْتدُّ إلى خِيْرَة القوم

  . )2(والغبراء

                                                 
  ). 34 – 33: ( رقم الآية الكريمة :سورة المائدة)  1(

ره أبو عبيد معمر بن المثنى وكان سببها فيما ذك ،في زمن الجاهليةهي حادثة مشهورة وقعت : والغبراءحرب داحس )  2(

أجراه مع فرس لحذيفة بن بدر بـن  ، يقال لها داحس كانت لقيس بن زهير بن جذيمة بن رواحة الغطفاني فرساً :وغيره أن

فأمر حذيفة من ضرب وجهه فوثب مالك بن زهيـر   فجاءت داحس سابقاً ،عمرو بن جؤبة الغطفاني أيضا يقال لها الغبراء

ثم لقي رجل من بني  ،ن أبا جنيدب العبسي لقي عوف بن حذيفة فقتلهإثم  ،قام حمل بن بدر فلطم مالكاف ،فلطم وجه الغبراء

، ودامت فشبت الحرب بين بني عبس وفزارة فقتل حذيفة بن بدر وأخوه حمل ابن بدر وجماعات آخرون ،فزارة مالكا فقتله

أبو الفداء الحفظ الدمشقي  ،ابن كثير. (( ذلك أشعارا كثيرةوقالوا في الحرب بينهما أربعين عاماً، راح ضحيتها خلق كثير، 

، ص 3م، جــ  1985 -هـ 1405، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، عام البداية والنهاية :) 774: المتوفى( 
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zΝ:قال االله تعالى ،فلما جاء الإسلام أبطل كل تلك العادات الجاهلية õ3 ßs sù r& Ïπ ¨Š Î= Îγ≈yf ø9 $# 

tβθäóö7 tƒ 4 ô⎯ tΒ uρ ß⎯|¡ ôm r& z⎯ÏΒ «! $# $ Vϑõ3 ãm 5Θ öθ s) Ïj9 tβθãΖ Ï%θãƒ)1( ،أوجب ما هو أصلح وأعدل في و

$:قال االله تعالى للمصلحة في ذلك، وهو حكم القصاصألا الحكم وأولى بالتطبيق  pκš‰ r' ¯≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# 

(#θãΖ tΒ# u™ |= ÏG ä. ãΝ ä3ø‹ n= tæ ÞÉ$ |ÁÉ) ø9 $# ’ Îû ‘ n= ÷F s) ø9$#)2(.  

  :سريان النصوص الجنائية على المكان: ثالثاً

ة خاتم الرسالات عالمية التطبيق لا مكانية، جاءت أن الشريعة الإسلامية شريع :معناه

$:للثقلين كافه، قال االله تعالى tΒ uρ àM ø) n= yz £⎯Ågø: $# }§Ρ M} $# uρ ω Î) Èβρ ß‰ ç7 ÷è u‹Ï9)3( لا يختص بها ،

قوم دون قوم أو جنس دون جنس، بل تخاطب المسلم وغير المسلم، المقيم منهم في دار 

  .)5(، أو المقيم منهم في دار الحرب)4(الإسلام

إنما الخلاف  ،-رحمهم االله تعالى  - فعالمية الشريعة الإسلامية لا جدال عليها عند الفقهاء 

في طبيعة المكان الذي ارتكب فيه الجاني الجريمة، سواء كان في  - رحمهم االله تعالى  -بينهم 

دار الإسلام، أو كان في دار الحرب، فهل يطبق الإمام الحكم الشرعي على الجاني في كلا 

م االله تعالى رحمه - الفقهاء آراء فيه  تالدارين أم في أحدهما دون الأخرى، اختلاف بيِّن انقسم

  :هيو ،الآتية الآراءإلى  - 

                                                                                                                                               
نبوية لابـن  الروض الأنف في تفسير السيرة ال :)هـ 581: المتوفى( عبد الرحمن بن عبد االله الخثعمي  ،السهيلي. 153

  )). 38ص   ، 2م، جـ 1997هـ ـ 1418، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، عام هشام

  ). 50: ( رقم الآية الكريمة :سورة المائدة)  1(

  ). 178: ( رقم الآية الكريمة :سورة البقرة)  2(

  ). 56: ( رقم الآية الكريمة :سورة الذاريات)  3(

ابـن قـيم   . 130، ص 7، جــ  بدائع الصنائع :الكاساني. (( لمكان الذي يطبق فيه أحكام الإسلامهي ا: دار الإسلام)  4(

، دار ابن حـزم، بيـروت،   أحكام أهل الذمة :)هـ751: المتوفى( أبو عبد االله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي  ،الجوزية

  )). 728، ص 2م، جـ 1997 -هـ 1418الطبعة الأولى، عام 

  )). 131، ص 7، جـ بدائع الصنائع :الكاساني. (( هي المكان الذي لا يطبق فيه أحكام الإسلام :دار الحرب)  5(
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  :في رأيه إلى أنه )1(-  رحمه االله تعالى - حنيفة  والإمام أبذهب : الرأي الأول

الشريعة الإسلامية تطبق تطبيقاً كاملاً على الجرائم التي ترتكب في دار الإسلام أياً : أولاً

دار الإسلام من مسلمين  كانت الجريمة، ويسري تطبيقها على المقيمين إقامة دائمة في

  .، لالتزامهم بأحكام الإسلام التزاماً دائما)2(وذميين

الذي يقيم إقامة مؤقتة في دار الإسلام لا تسري عليه أحكام الشريعة  )3(المستأمن: ثانياً

الإسلامية إلا ما كان منها يمَس حقّا للأفراد، أما ما يمَس حقوق االله عز وجل فلا تطبق عليه 

ن دخوله لدار الإسلام كان لحاجة يقضيها فيكون ملزماً فقط بما يتفق مع غرضه أحكامه، لأ

وتحصيل مقصده، وهذا مرتبط بحقوق العباد كما في جرائم القصاص والقذف التي يُغلب فيها 

  .حق العبد

يطبق عليه من أحكام ما يرتكبه المسلم أو الذمي من جرائم خارج دار الإسلام لا : ثالثاً

في ذلك لا تنظر إلى التزام المسلم أو الذمي  - رحمه االله تعالى  - لأن قاعدته  ءالعقوبة شي

بأحكام الإسلام، إنما النظر إلى ولاية الإمام وقدرته على تطبيق الأحكام وإقامة العقوبة وسلطته 

أن القضاء بالعقوبة على الجاني تقتضي ولاية : في ذلك التي لا تقع إلا على دار الإسلام، بمعنى

لإمام على محلِّ الجريمة وقت ارتكابها، ولا ولاية للدولة الإسلامية على محلِّ الجريمة في دار ا

حرب فلا تقام العقوبة على الجاني، لما فيها من عوامل تشجيع على فعل الجريمة تقتضي ال

    .التخفيف في العقوبة
                                                 

، دار المعرفة، بيروت، طبعة عـام  المبسوط :)هـ 490: المتوفى( أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل  ،السرخسي)  1(

، 7، جــ  بدائع الصنائع :الكاساني. 103، ص 2، جـ الهداية شرح البداية :المرغيناني. 100، ص 9هـ، جـ  1406

  .132ص 

أحكام الـذميين   :عبد الكريم ،زيدان. (( هو المعاهد من اليهود والنصارى وغيرهم ممن يقيم في دار الإسلام: الذّمي)  2(

  )). 22م، ص 1976 -هـ 1396، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، عام والمستأمنين في الإسلام

β:طلب الأمان، والأصل فيـه قـول االله تعـالى    من هو: المستأمن)  3( Î) uρ Ó‰ tn r& z⎯ ÏiΒ š⎥⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# x8 u‘$ yf tF ó™ $#  

çν öÅ_ r' sù 4© ®L ym yì yϑ ó¡ o„ zΝ≈ n= x. «! $# ¢Ο èO çμ øóÎ= ö/ r& … çμ uΖ tΒ ù' tΒ 4 مجمـع اللغـة   ((  ). 6: ( رقـم  الآية الكريمة :سورة التوبة

  )). 28، دار الدعوة، تركيا، ص المعجم الوسيط :العربية
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تاب البدائع في كتب مذهبه ما جاء في ك -رحمه االله تعالى  -  رأيهوممّا يدل على 

المسلم إذا زنا في دار الحرب، أو سرق، أو شرب الخمر، أو قذف مسلماً، لا : " والصنائع أن

الإمام لا يقدر على إقامة الحدود في دار الحرب لعدم الولاية، ولو : يؤاخذ بشيء من ذلك، لأن

ل لم يقع موجباً فعل شيئاً من ذلك ثم رجع إلى دار الإسلام لا يقام عليه الحد أيضاً، لأن الفع

الفعل وقع موجبا : أصلاً، ولو فعل في دار الإسلام ثم هرب إلى دار الحرب يؤخذ به، لأن

  .)1("للإقامة فلا يسقط بالهروب إلى دار الحرب 

  :في رأيه إلى أن )2( -  رحمه االله تعالى - يوسف  وأب ذهب: الثاني الرأي

سلام على كل المقيمين فيها من مسلمين الشريعة الإسلامية تطبق أحكامها في دار الإ: أولاً

وذميين لأي جريمة ارتكبوها، كذا المستأمن لأن بدخوله دار الإسلام صار حكمه حُكم الذِّمي 

  .بغضِّ النَّظر عن المدة التي يقضيها

   . في عدم سريان تطبيق أحكام الإسلام في دار الحرب - رحمهما االله تعالى  - يوافق شيخه : ثانياً

 ،)4(والشافعية ،)3(المالكيةمن  - رحمهم االله تعالى  - جمهور الفقهاء  ذهب: لثاثالرأي ال

  :إلى أن )5(والحنابلة

مطلقاً، وأن لها القدرة والسلطة على أن تُطبق التطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عالمية 

ها على على كل المقيمين في دار الإسلام من مسلمين وذميين ومستأمنين، كما وأن تطبق أحكام

                                                 
  .131، ص7، جـبدائع الصنائع :الكاساني)  1(

  .132، ص 7، جـ بدائع الصنائع :الكاساني)  2(

  .331ص  ،4جـ ، الشرح الصغير :الدردير)  3(

، دار المعرفة، بيـروت، الطبعـة الثانيـة، عـام     الأم :)هـ 204: المتوفى( أبو عبد االله محمد بن إدريس  ،الشافعي)  4(

  .359، ص 7هـ، جـ 1393

، المكتب المبدع :عبد االله الحنبليأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن  ،ابن مفلح. 539، ص 10، جـ المغني :ابن قدامة)  5(

: المتـوفى ( منصور بـن يـونس بـن إدريـس      ،البهوتي. 272، ص 8جـ  هـ، 1400الإسلامي، بيروت، طبعة عام 

  .88، ص 6هـ، جـ 1402، دار الفكر، بيروت، طبعة عام )عن متن الإقناع (كشاف القناع  :)هـ1051
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كل مسلم وذمي يَقْترف جريمة أو محْظوراً في دار الحرب، فتسري أحكام الإسلام عليهما في 

كل جرائم الحدود وجرائم القصاص وجرائم التعازير، والاختلاف في الإقامة بين دار الإسلام 

  .ودار الحرب لا يؤثر على تحريم الفعل، كذا فإنه لا يؤثر بالتالي على العقوبة المقدرة

 التطبيق في عالمي - رحمهم االله تعالى  - جمهور الفقهاء  رأي أن: الآراءخلاصة و

   .لا استثناء فيه بين دار الإسلام ودار الحرب للأحكام

عالمية التطبيق في دار  -رحمهما االله تعالى  - يوسف  يأب وصاحبهحنيفة  يأب رأيأما 

اقتصار التطبيق ب - ه االله تعالى رحم - الإسلام دون دار الحرب، ومع تضيق آخر لأبي حنيفة 

  .المسلم والذمي فقط علىسلام دار الإ في

  

  

  

  :الراجح في المسألة

من الرأي في عالمية تطبيق أحكام  - رحمهم االله تعالى  - ما ذهب إليه جمهور الفقهاء 

الشريعة الإسلامية في كلٍ من دار الإسلام ودار الحرب على المسلم والذِّمي، وذلك لقطع 

ق أمام أعداء الدين الذين يحاولون الاعتداء على الأمة الإسلامية، أو أن ينتهكوا حرمات الطري

  .الإسلام في عُقْر داره

  :ي والأخذ به أمورٌ هامَّة منهاأالر اليبرز من تطبيق هذ

  .وجوب احترام تعاليم الإسلام وحماية قدسيتها في أي مكان على وجه هذه البسيطة: أولاً
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ض كلها الله عز وجل، وطاعته جلَّ وعلا لا تُحدُّ بزمان أو مكان معين، لأنه أن الأر: ثانياً

لا مبرر لأي مسلم في أي معصية يرتكبها سواء في دار الإسلام أو في دار الحرب ليهرب من 

  .العقاب لأي ظرف كان

إن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية دليل واضح على عظم ديننا الحنيف وعالميته : ثالثاً

  .الشمول، والسلطة الواسعة له في التطبيق في كل زمان ومكان في

أو )) وِحَدٍ سياسية (( أن العالم الإسلامي على اختلاف حكوماته وتقسيماته إلى : رابعاً

الشريعة الإسلامية لأنها دار إسلام، فأي شخصٍ : دول يُعدُّ داراً واحدة محكومة بنظام واحد هو

أي دولة كانت لاتحاد دار الإسلام، إلا أن واقعنا المعاصر يُرتبط يرتكب جريمة يعاقب عليها في 

  .   تطبيق أحكام الشريعة فيه بين الدول الإسلامية على الجناة تحقق اعترافها بالإسلام كمنهج حياة

والناظر لسريان تطبيق الأحكام القانونية على المكان في القانون الوضعي يجدها تَتَلْمَذ 

في استياقها للأحكام من تشريعنا الحنيف، وهي على  - رحمهم االله تعالى  - الفقهاء  آراءعلى 

  : )1(ثلاثة أقوال

يطبق القانون على سكان الدولة دون غيرهم في الداخل والخارج، ليتّفق  :القول الأول

قولهم مع قول أبي حنيفة بتطبيق الحكم على الرعايا في الداخل، ويختلف معه بعدم التطبيق على 

  .خارج الدولةمن هو 

من كان يطبق القانون على سكان الدولة ومن يَفِِد عليها من غير سكانها، أمَّا  :القول الثاني

  .-  رحمه االله تعالى - منهم في خارجها لا يقع العقاب عليهم كقول أبي يوسف 

يطبق القانون على جميع سكان الدولة ومن يَفِِد عليها من غير سكانها إن  :القول الثالث

كبوا جريمة داخل حدود الدولة، وتطبق بعض القوانين على عدد من الجرائم خارج حدود ارت

                                                 
ومـا   150، صالمبادئ العامة في قـانون العقوبـات   :الفاضل. 289، ص1، جـالتشريع الجنائي الإسلامي :عودة)  1(

  .بعدها
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ف القانون جمهور الفقهاء في القول لخاي، و-  رحمهم االله تعالى - الدولة، كقول جمهور الفقهاء 

  . بعدم وجوب العقاب خارج الدولة لعدم خيار ولي الأمر في ذلك

  :الاشتراك الركن المادي لجريمة: المطلب الثاني

  :تمهيد

الركن المادي لجريمة الاشتراك يتمثل في الفعل الإجرامي، أو في الفعل المحظور من قبل 

، كمن ترصد " الجريمة تامّة: " الشريعة الإسلامية، فإذا أتم المجرمون الفعل الإجرامي كانت

الجريمة غير : " فقتله، وإذا لم يتمّ المجرمون الفعل الإجرامي كانت لإنسان وضربه بسيفٍ

 ، كمن ترصّد لإنسان فضربه برصاصة ولكن الرصاصة أصابت يده فلم يَمُت، أو استعدّ"تامة

: " المجرمون لتنفيذ الجريمة وبدؤوا في تنفيذها لكن منعهم مانع من تنفيذها، هو ما يعبّر عنه

إن شاء  -  ، وسيتمّ تفصيل أحكام الشروع في الجريمة في الفصل الرابع " بالشروع في الجريمة

  .من الأطروحة - االله تعالى 

رتكب الشخص يوقد يرتكب الفعل الإجرامي فرد واحد، كمن يقتل إنساناً وحده، وقد 

الجريمة بناء على تحْريض غيره له على ارتكاب الفعل الإجرامي، أو أن يُعين غيره من الجناة 

مع جماعة على ارتكابه، ون تعاالبعلى ارتكاب الفعل الإجرامي، أو أن يرتكب الفعل الإجرامي 

الاشتراك : " عبر عنت صوروهي كما لو اتفق أشخاص ثلاثة على قتل إنسان، وقاموا بقتله فعلاً، 

  .وهي مجال البحث والدراسة"  في الجريمة

بيان مفهومه، وأركانه، يتضمن الحديث فيه عن  الركن المادي لجريمة الاشتراكو

أحكام الاشتراك في الجريمة  بقيةب، تاركاً الحديث عن أبحثها في هذا المطلوالتي وعناصره، 

  .للفصول القادمة في الأطروحة إن شاء االله تعالى

  :مفهوم الركن المادي: الفرع الأول
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أن يقع من المجرم التصرف المحظور المكون للجريمة، سواء أكان : يقصد بالركن المادي

القول أو الفعل  هو أو .اكاً، جريمة تامة أم شروعاًاشتر هذا الأمر إيجاباً أم سلباً، فعلاً أصلياً أم

  .)1(الذي يترتب عليه الضرر بآحاد الناس، أو الإفساد في المجتمع

يظهر من مفهوم الركن المادي أن يكون الفعل محظوراً، وهو يشتمل على كل مـا نهـت   

وهو ما يعبـر عنـه    ،)3(أم سلباً )2(سواءً كان الفعل إيجاباً ،الشريعة الإسلامية عن فعله أو تركه

  .والمتوعد عليه بالعقاب ،والمزجور عنه ،بالمعصية والذنب

وهذه  ،وبناءً على ذلك يتبين أن الركن المادي يقوم على ثلاثة عناصر يجب توفرها لتحققه

  :العناصر هي

بـين الاشـتراك    ووجود رابطة السببية ،وتحقق النتيجة الإجرامية ،وقوع الفعل الإجرامي

  .والجريمة

  

  :أركان تحقق الاشتراك في الجريمة: الفرع الثاني

إلا  ،إقدام الجاني على فعل الجريمة بنفسه دون واسـطة  ،الصورة المعتادة لوقوع الجرائم

  :أن عدداً من الجرائم تتطلب تضافر جهود الجناة فيها لتكوين ركنها المادي لذا فإنه

                                                 
ص       ، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسـلامي  :أبو زهرة. 342، ص 1، جـ التشريع الجنائي الإسلامي :عودة)  1(

384.  

، العامة في قانون العقوباتشرح الأحكام  :كامل: السعيد. (( عبارة عن إتيان الفعل المحظور هي: الجريمة الإيجابية)  2(

  )). 234م، ص 2002لأردن، الطبعة الأولى، عام ادار الثقافة، 

  )).      نفس الموضع  :المرجع السابق. (( عبارة عن الامتناع عن القيام بالفعل المأمور به هي: الجريمة السلبية)  3(
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ليسهم كل واحد منهم في تنفيذ  ،الجريمة يتعدد مجرم: هبأن يعرف الاشتراك في الجريمة

فيكون تنفيذ الجريمة بتضافر جهـود أكثـر مـن     ،أو أن يتعاون مع غيره في تنفيذها ،الجريمة

  . )1(شخص

وتحقق أركان الاشتراك العامة في الجريمة يمكن استخلاصها من تعريف الاشتراك فـي  

  :الجريمة وهي

  .للجريمة نيالمرتكب -ن يالمجرم -تعدد الجناة : الركن الأول

  .منهم عمل محرم شرعاً يعاقب عليه -جرم مُ -أن ينسب إلى كل جانٍ : الركن الثاني

 ،عاقب عليـه حرم المُوارتكاب الفعل المُ ،تعدد الجناة في الجريمةبفتحقق ركني الاشتراك 

ور الاشتراك في الجريمة التي تتعدد وتختلـف  يقع الاشتراك في الجريمة بصرف النظر عن صُ

فمنهم من يقوم بالفعل المادي بنفسـه   ،في الجريمةمن الجناة  جانٍصورة اشتراك كل  باختلاف

 تهدون مباشر هاومنهم من يتسبب في ارتكاب ،كأن يقطع رأس آخر بالسيف ،" مباشراً"  :فيسمى

أو أن يعـين آخـر    ،" حرضامُ"  :غري آخر على ارتكاب الجريمة فيسمىكأن يُ ،ركنها الماديل

إلا  ،هكذا تتباين صور الاشتراك في الجريمـة ف ،" عيناًمُ" بإمساكه له مثلاً فيسمى على قتل ثالث 

  . ارتكابها في بين الجناة الاشتراكارتكاب الجريمة عن طريق  أنها تتفق جميعاً في تحقيق

التشـريع  مـا بيّنـه    ،الجريمـة  ركان الاشتراك فيفي تحديده لأ القانون الوضعيوتابع 

في الجريمة، لكن ظهر الخلاف بينهما في تحديد طبيعة العقـاب   لاشتراكأركان لمن  الإسلامي

لأفعـال الجُرميـة فـي    االواجب على الجُرم الذي يرتكبه الجناة بناء على النص المُحرم لتلـك  

  .)2(القانون

  :عناصر وأسس الركن المادي: الفرع الثالث

                                                 
  .24، ص1، جـالتشريع الجنائي الإسلامي :عودة)  1(

  .350، ص مبادئ العامة في قانون العقوباتال :الفاضل)  2(
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  :وقوع الفعل الإجرامي: أولاً

: الـذي يعـرف بأنـه   و أخرى تحقق السلوك الإجرامي وقوع الفعل الإجرامي أو بعبارة

  .)1(وهذا السلوك لابد منه حتى تتحقق الجريمة ،جرمالنشاط الإرادي المُؤثم الذي يقوم به المُ

والذي أريد إثباته في الركن المادي هو الاشتراك في الجريمة بتعـدد الجنـاة المـرتكبين    

يسهم فيه كل جانٍ من الشركاء فـي الجريمـة   للجريمة من خلال قيامهم بالنشاط الإرادي الذي 

تمثل بالجريمة السلبية أو المُ ،والمتمثل بالجريمة الإيجابية التي يرتكب فيها الجناة الفعل المحظور

وتبعاً لذلك تظهـر الجريمـة فـي المحـيط      ،التي يمتنع الجناة فيها عن القيام بالفعل المأمور به

فيعـاقبون بـذلك علـى     ،لجناة تحقيقها حيال المجني عليهأو بالغاية التي كان يريد ا ،الخارجي

لما في جريمتهم من مسـاس   ،فعلهم أو للنص القانوني في ذلكلجرمهم للنص الشرعي المحرم 

  .أو مصالح المجتمع التي حمتها الشريعة الإسلامية بنصوص التجريم ،بمصالح الأفراد

أن السلوك الإجرامي في الاشتراك عند تدقيق النظر في مفهوم الاشتراك في الجريمة أجد 

كالاشتراك في قتل  ،إلى ارتكاب الجريمة -قصدهم ونيتهم  -في الجريمة متمثل في إرادة الجناة 

  .إلى غير ذلك ،أو الاشتراك في قطع طريق ،أو الاشتراك في سرقة بيت ،شخص

 ـولذلك لا يمكن أن تقع جريمة يشترك فيها الجناة دون وجود السلوك الإجرامي  نُمُّ الذي يَ

 ،عن جريمتهم من خلال قصدهم إياها مع علمهم بأن فعلهم قد يؤدي إلـى النتيجـة الإجراميـة   

مما يعنـي وجـود    ،وبالرغم من ذلك فإن إرادتهم تتجه نحو الاشتراك لتحقيق السلوك الإجرامي

  .القصد الجنائي الذي يهدف إلى تحقيق الجريمة ونتائجها

  :النتيجة الإجرامية: ثانياً

                                                 
       م، 1995، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة، طبعـة عـام      أصول التشريع الجنائي الإسلامي :هلالي عبد االله ،أحمد)  1(

، مكتبة الرشـد، الريـاض، الطبعـة    الموسوعة الجنائية الإسلامية :مسعود بن عبد العالي بن بارود ،العنيبي. 246ص 

  .23هـ، ص 1424لى، عام الأو
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أي هي آخر حلقات  ،هي الأثر المترتب على السلوك الإجرامي: مفهوم النتيجة الإجرامية

سـواءً   ،تحقق بمجرد المساس بالمصلحة المحمية بنصوص التجـريم توالتي  ،العملية الإجرامية

وسواءً أكان السـلوك إيجابـاً أم    ،ترتيب هذا المساس إصابة المصلحة بضرر أو تهديدها بخطر

وهـي   ،يجة تقوم على أساس النظر إلى ما يترتب على السلوك من أثر واقعي ملموسفالنت ،سلباً

  .)1(عبارة عن التغيير الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر للسلوك

  : النظر في الأمثلة الآتية بتدقيقو

النتيجة المترتبة على الضرب : حرض رجل آخر على ضرب ثالث بآلة حادة فإنعندما يُ

حضر شخص المفاتيح لرجل يريد سرقة أو عندما يُ ،- المجني عليه -لإنسان هي إزهاق روح ا

أخذ  ،فتح البيتمن مراقبة الطريق وويراقب لهما الطريق ثالث فإن النتيجة المترتبة  ،بيت خفية

  . يازةنية التملك والحِبِمن البيت خِفية  المال

الإنسان التي تحققـت بسـبب   النتيجة الجُرمية هي إزهاق روح : جد أنأففي المثال الأول 

النتيجـة الجُرميـة المتحققـة تملـك المـال      : أما في المثال الثاني فإن ،حريض على إزهاقهاالتَّ

  . من خلال إحضار المفاتيح ومراقبة الطريق تضافر الجهودبسبب  والتي تحققت ،وحيازته

الإجرامي هو الـذي  جد أن السلوك أبتدقيق النظر للنتيجة الإجرامية في المثالين السابقين و

الذين أسهموا في تحققها بمشاركة لكل واحد مـنهم   ،أوصل إليهما بتضافر جهود عدد من الجناة

مُّ عن تنُ ،تختلف طبيعتها عن مشاركة الجاني الآخر ليتوصلوا بذلك إلى غاية واحدة مرجوة لديهم

  .  النتيجة الإجرامية التي كانوا يريدون تحقيقها

  :ية بين الاشتراك والجريمةعلاقة السبب: ثالثاً

                                                 
  .47، ص الجريمة :خضر)  1(
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هي تلك الرابطة التي تصل بـين السـلوك الإجرامـي والنتيجـة      :مفهوم علاقة السببية

أو أنـه الصـلة    ،أنه لولا هذا السلوك لما كانت تلك النتيجة: بحيث يمكن أن يقال ،المترتبة عليه

  .)1(عين ونتيجته المحظورةلوك مُالمادية التي تربط بين سُ

التي تترتب على هـذا  الجُرمية  ية هي الصلة بين السلوك الإجرامي والنتيجةفعلاقة السبب

سـواءً   ،سبب النتيجة هو السلوك الإجراميوالذي يُ ،سبب لهافالنتيجة لا تحدث بدون مُ ،السلوك

  .أكان هذا السلوك إيجاباً أم سلباً

عليه نتيجتهم ويترتب  ،ومادام أن السلوك الإجرامي الذي يصدر عن الشركاء في الجريمة

يدل هذا علـى تـوفر علاقـة     ،والسبب في حدوث النتيجة هو الاشتراك في السلوك ،الإجرامية

ترتبت بناءً على الاشـتراك فـي   التي و ،السببية بين الاشتراك في الجريمة والنتيجة التي حدثت

  .السلوك الإجرامي

 ،والنتيجة رابطة السـببية  سأل المجرم عن نتيجة فعله إلا إذا كان بين الفعلفلا يمكن أن يُ

وإذا انعدمت  ،عن نتيجة فعله مسئولاًفمتى توفرت رابطة السببية بين الفعل ونتيجته كان المجرم 

  . )2(سأل عن فعله فقط ولا يسأل عن نتيجتهفإن المجرم يُ ،رابطة السببية بين الفعل ونتيجته

عن فعله ما دام هذا  لاًمسئوفي أن المجرم يعد : وتنحصر الفكرة الأساسية في السببية

وفقاً لما تجري عليه أمور الحياة  ،الفعل أو الامتناع يصلح أن يكون سبباً ملائماً لحدوث النتيجة

بحيث لا تنقطع رابطة السببية عن الفعل  ،فهو يسأل عن النتائج المحتملة والمتوقعة لفعله ،وسننها

أما العوامل التي تتفق والمجرى  ،جرم فيهالا دخل لإرادة الم ،إلا إذا توسطت بينهما عوامل شاذة

  . )3(فلا تقطع رابطة السببية لأن المجرم كان عليه أن يتوقعها بالفعل ،العادي للأمور

                                                 
 :العنيبـي . 73، مكتبة الخدمات الحديثة، جـدة، ص  مبادئ التشريع الجنائي الإسلامي :شريف فوزي محمد ،فوزي)  1(

  .23، ص الموسوعة الجنائية الإسلامية

  .463، ص 1، جـالتشريع الجنائي الإسلامي :عودة)  2(

  .69 ، صالتمالؤ :الزيني)  3(
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يشترطون أن يكون بين الفعل الإجرامي ونتيجتـه التـي    - رحمهم االله تعالى -والفقهاء 

ذا الباب ما جـاء فـي كتـاب    في ه - تعالى رحمهم االله -ومن أقوالهم  ،تحدث رابطة السببية

 ،فقتل بشهادتهما ثم رجع عن شهادتهما ،وإن شهد شاهدان على رجل بما يوجب القتل: " هذبالمُ

كما لـو   ،دوَفوجب عليهما القَ ،نهما توصلا إلى قتله بسبب يقتل غالباًلأ ،د على الشهودوَوجب القَ

  . )1("جرحاه فمات 

يهدف السلوك الإجرامي فيها إلى تحقيق هـدف   فعلاقة السببية في الاشتراك في الجريمة

  .يقصده الشركاء في الجريمة والرابط بينهما هو علاقة السببية ،معين

وتثبت علاقة السببية بين الشركاء في الجريمة ونتيجة سلوكهم الإجرامي من خلال قصـد  

وبغـض   ،هـا كل شريك في الجريمة تحقيق النتيجة الإجرامية المتصلة بارتكاب الفعل المادي ل

سواءً أكان الاشتراك مباشراً بارتكـاب الفعـل المـادي     ،النظر عن نوع الاشتراك في الجريمة

 ،أو الاشتراك بالتسبب بوسيلة تكون بمثابة الواسطة لارتكاب الفعل المـادي للجريمـة   ،للجريمة

  .حريض أو الإعانةكالتَّ

للقتل المتأثر فعله بإغراء حرض آخر على القتل وتزهق الروح بفعل المباشر فمثلاً من يُ

ن يسألان عن النتيجة الإجرامية لعلاقة السببية التي تربط بين سلوكهما يفإن الشريك ،حرضالمُ

كذا الأمر فيمن يعين آخر على سرقة بيت بإعطائه مفاتيح البيت ومراقبة  ،الإجرامي ونتيجته

  .الطريق

 يُسأل والنتيجة الجُرمية فإن الشخصأما إذا لم تتحقق رابطة السببية بين السلوك الإجرامي 

أن : ومثاله ،بينهماعن سلوكه الإجرامي فقط دون النتيجة الإجرامية لانتفاء رابطة السببية 

حرض لا يُسأل عن فإن المُ ،حريضعلى قتل شخص لكن القتل لم يتم بناءً على التَّ رجلٌ حرضيُ

  . حريضمي فقط وهو التَّبل عن سلوكه الإجرا ،النتيجة الجُرمية وهي إزهاق الروح

                                                 
المهـذب فـي فقـه الإمـام      :)هـ  476: المتوفى( بادي أأبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يونس الفيروز ،الشيرازي)  1(

  .177، ص 2، دار الفكر، بيروت، جـ الشافعي
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أن أركان الاشتراك في الجريمة تتحقق باجتماع عدد من الجنـاة الـذين   : وخلاصة القول

  .عليه لجريمة لينسب لكل واحد منهم فعل محرم معاقبيشتركون في ا

يتطلب ذلك مـنهم تـوفير    ،وباجتماع الجناة واشتراكهم في الجريمة لإقامة الركن المادي

تـوفر   :للركن المادي للجريمة التي تم إثباتها في ثنايا هذا المطلب من خلالالعناصر الأساسية 

والذي يهـدف لإظهـار    ،السلوك الإجرامي لدى الشركاء في الجريمة في ارتكاب الفعل المحرم

من خلال علاقة السببية التي تربط بين سلوك  ،النتيجة الجُرمية المترتبة على سلوكهم الإجرامي

وبتحقق هـذه   ،ونتيجتهم الإجرامية التي تَنُمُّ عن قصدهم وغايتهم في إظهارها الشركاء الإجرامي

  . العناصر الثلاثة يتوفر الركن المادي للجريمة المشتركة

  :الركن الأدبي للاشتراك في الجريمة: المطلب الثالث 

عنه اليوم  بالرّكن المعنوي، أو القصد الجنائي، أو ما يُعبِّر همالركن الأدبي يُعبِّر عنه بعض

بالمسؤولية الجنائية، وهذا الركن يتحدث عن نية وقصد مُرتكب الفعل الإجرامي، ومـا يترتـب   

أهليـة المجـرم   : عليه من أحكام، وما يجب أن يتوفر فيه من شروط وأسباب، وبعبارة أخـرى 

  .لتحمل تبعات الفعل أو الامتناع المؤدي للنتيجة الإجرامية

يز والاختيار لتحمل ييتعلق بأهلية المجرم من حيث الإدراك والتم هو الذي: مفهوم الركن الأدبي

التبعات وكافة المسؤوليات الجنائية، أو هو المسؤولية الجنائية التي تنتج عن القيـام بالجريمـة،   

وسأتحدث  ،)1(ويتحمل تبعاتها الإنسان المدرك القاصد لاقترافها، أي الحكم على الفاعل بالإجرام

  :القصد الجنائي والمسؤولية الجنائيةفي هذا الركن عن 

  

  

                                                 
، دار تها المقررة فـي الفقـه الإسـلامي   يالأركان المادية والشرعية لجريمة القتل وأجز :علي محمود حسن ،يوسف)  1(

  .82، ص 1ر، عمان، جـ الفك
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  :القصد الجنائي: الفرع الأول

إلى الفعل المُحرَّم، سواء أكان قاصداً  اتجاه إرادة أو نية الجانيهو  :مفهوم القصد الجنائي

  .)1(للنتيجة أم لديه احتمال بوقوعها ذاته أم نتيجته الإجرامية، وسواء كان مُستقصداً

تعمد إتيان الفعل المحرَّم أو تركه مع العلم بـأن الشـارع    :بأنهأو يعرف القصد الجنائي 

  .)2(يُجرّم الفعل أو يوجبه

فقد يرضى المُجرم بالنتيجة الإجرامية ويطلبها، كمن يتجه إلى شـخص هـو لـه عـدو     

الإقدام على الفعـل مـن   ب إلى التركويضربه بسيفه ويقصد من الضرب قتله، وقد يكون القصد 

يحبس شخصاً في مكان ويمنـع عنـه الطعـام     أنمثل ذلك ، وارضا بهالأو نتائجه  إرادة غير

، وهو بتحقق نتيجته الإجراميةد إلى الترك، قصْ الفعل الإجرامي والشراب حتى يموت، فإن هذا

، وتحقق القصد الجنائي عند المجرم سبيل لإثبـات المسـؤولية   الموت بسبب العطش أو الجوع

المقدرة والواجبة على فعله الإجرامي، وبعدم تحقق القصد الجنـائي  الجنائية عليه وإقامة العقوبة 

يكون سبباً لتخفيف العقوبة الواجبة على ارتكاب الجـاني للفعـل الإجرامـي وتحقـق نتائجـه      

  .)3(الإجرامية

والقصد الجنائي يرتبط الحكم به معرفة قصد الجاني للجريمة من خـلال بحـث مسـألة    

   .الجنائيالعصيان وقصده، ومسألة القصد 

  :العصيان وقصد العصيان: المسألة الأولى

حرم أو الامتناع عن الفعـل الواجـب دون أن يقصـد    هو إتيان الفعل المُ: العصيان: أولاً

العصيان، كمن يُلقي حجراً من نافذة ليتخلص منه فيصيب به ماراً في الشارع، فهـو قـد فعـل    

                                                 
  .82، ص 1، جـ الأركان المادية والشرعية لجريمة القتل :يوسف)  1(

  .409، ص 1، جـالتشريع الجنائي الإسلامي :عودة)  2(

  .409، ص 1، جـالتشريع الجنائي الإسلامي :عودة. 427، ص الجريمة :أبو زهرة)  3(
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ب غيره، ولـم يقصـد بالتـالي فعـل     معصية بإصابة غيره، ولكنه لم يقصد بأي حال أن يصي

  . )1(المعصية

هو اتجاه نية الفاعل إلى الفعل أو الترك مع علمه بـأن الفعـل أو التـرك    : قصد العصيان :ثانياً

  . )2(محرَّم، أو هو فعل المعصية بقصد العصيان

  :)3(الفرق بين العصيان وقصد العصيان: ثالثاً

الجريمة مهما كان نوعها، سواء أكانـت  العصيان عنصر ضروري لاعتبار  :الفرق الأول

الجريمة بسيطة أم جسيمة من جرائم العمد أو جرائم الخطأ، فإذا لم يتوفر عنصر العصيان فـي  

  .الفعل فهو ليس جريمة

أمّا قصد العصيان فلا يجب توفره إلا في الجرائم العمدية دون غيرها، فقصـد العصـيان   

"        ، وقصد النتيجـة  "في شبه العمد في القتل كما " أخص من العصيان، فيشمل قصد الفعل 

  .الخطأ وعدم القصد أصلاً: ، لكن العصيان يشمل إضافة لذلك"العمد  كالقتل

انتفاء عنصر العصيان في الفعل ينفي المسؤولية الجنائية من أساسها، وأما  :الفرق الثاني

في درجاتها، فدرجات المسـؤولية   انتفاء قصد العصيان لا ينفي المسؤولية الجنائية، وإنما يؤثر

تابعة لدرجة العصيان، ولذلك فرقت الشريعة الإسلامية في المسؤولية الجنائية بـين مـا يتعمـد    

لأنه  المجرم إتيانه وبين ما يقع من الجاني نتيجة خطئه، فجعلت مسؤولية المجرم العامد مغلّظة،

ؤولية المجرم المخطـئ مخففـة، لأن   يتعمد العصيان بفعله وقلبه، فجريمته متكاملة، وجعلت مس

  .العصيان لا يخطر بقلبه وإن تلبس بفعله، فجريمته غير متكاملة

  
                                                 

  .409، ص 1، جـالتشريع الجنائي الإسلامي :عودة)  1(

  .409، ص 1، جـالتشريع الجنائي الإسلامي :عودة)  2(

، المسؤولية الجنائية في الفقه الإسـلامي  :أحمد فتحي ،بهنسي. 409، ص 1، جـالتشريع الجنائي الإسلامي :عودة)  3(

  .70م، ص 1969 -هـ  1389مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع، مصر، طبعة عام 
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  :القصد الجنائي: المسألة الثانية

  :)1(القصد العام والقصد الخاص: أولاً

حرم، عالمـاً بـأن الشـارع    جرم تعمد ارتكاب الفعل المُإذا قصد المُ: يعتبر القصد عاماً

  .ضرب والجرحيُحرمه، كجريمة ال

حـرم،  إذا تعمد الفاعل نتيجة معينة، بالإضافة إلى ارتكاب الفعل المُ: ويعتبر القصد خاصاً

  .كما في جريمة القتل العمد أو السرقة

والفعل المرتكب بالقصد العام أو القصد الخاص، يشمل جميع أنواع الأفعـال الإجراميـة،   

  ".بالامتناع " م سلباً أ" بالفعل " سواء أكان الفعل الإجرامي إيجاباً 

  :)2(القصد المُعيّن وغير المُعيّن: ثانياً

ن على شخص أو أشخاص عيّإذا قصد المجرم ارتكاب فعل مُ :يكون القصد المُعيّن

نين، مهما كانت النتائج، كما لو قصد شخص أن يُصيب أي شخص من جماعة معينة يعرف عيّمُ

  .قد أصاب شخصاً مُعيناُأفرادها، فأطلق عليهم النار فأصاب أحدهم، ف

ن، عـيّ ن ضد شخص غير مُجرم ارتكاب فعل مُعيّإذا قصد المُ: ويكون القصد غير المُعيّن

ن إذا لم يكن في الإمكان تعينه قبل الجريمة، كـأن يحفـر بئـراً فـي     عيّويعتبر الشخص غير مُ

  .نعيّالطريق ليسقط فيها من يمر من هناك، فهو لا يقصد إيذاء أو هلاك شخص مُ

  :)3(القصد المباشر وغير المباشر: ثالثاً

                                                 
  .73، ص المسؤولية الجنائية :بهنسي. 410، ص 1، جـسلاميالتشريع الجنائي الإ :عودة)  1(

  . 414، ص 1، جـالتشريع الجنائي الإسلامي :عودة)  2(

  . 418، ص 1، جـالتشريع الجنائي الإسلامي :عودة)  3(
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وارتكبـه وهـو يعلـم نتائجـه      ،جرم بالفعل المحظورإذا علم المُ: يعتبر القصد مباشـراً 

  .نناً أو غير مُعيّويستوي في ذلك أن يكون المجني عليه مُعيّ. ويقصدها

ب عليه نتائج لـم  فترت ،ناً قاصداً فعلهإذا ارتكب المجرم فعلاً مُعيّ :أما القصد غير المباشر

  .يقصدها أصلاً أو لم يُقّدر وقوعها

  .تماليويسمى قصد غير المباشر بالقصد المُحتمل أو الاحْ

  :المسؤولية الجنائية: الفرع الثاني

ترتب مسـؤولية جنائيـة   تترتبط أركان الجريمة ببعضها ارتباطاً وثيقا، وبتحقق الجريمة 

مة يتحمل المشتركون المسؤولية الجنائيـة وكافـة   تلحق بفاعلها، وفي حالة الاشتراك في الجري

التبعات الناجمة عن ارتكابهم للجريمة، والتي سأبحث في هذا الفـرع مـا يـرتبط بالمسـؤولية     

الجنائية من خلال التطرق لمفهومها، وأسـبابها، وأركانهـا، ومحلهـا، ودرجاتهـا، ورفعهـا،      

  :  مسائل الآتيةلشركاء المرتكبين للجريمة في اللوامتناعها، بالنسبة 

  :مفهوم المسؤولية الجنائية: المسألة الأولى

مة أن يتحمل الإنسان نتائج الأفعال المُحرّ هي :المسؤولية الجنائية في التشريع الإسلامي

أو أهلية الشخص لأن يُنسب فعله إليه ويُحاسب  ،التي يأتيها مُختاراً وهو مدرك لمعانيها ونتائجها

  .)1(أو هو الحي القادر المُختار ،نسان الحي المكلفويتحمل تبعتها الإ ،عليه

الفاعل : أما القانون الوضعي قبل الثورة الفرنسية كانت نظرته للمسؤولية الجنائية ترى أن

للجريمة يتحمل نتيجة فعله سواء كان إنساناً أو غير إنسان، مختاراً أو غير مختار، مميزاً أو 

  .)1(غير مميز

                                                 
نشـر،    ، دار الجامعـة الجديـدة لل  )دراسة مقارنة (  المسؤولية الجنائية أساسها وتطويرها :محمد كمال الدين ،إمام)  1(

  .413، ص 1، جـالتشريع الجنائي الإسلامي :عودة. 398 -397م، ص 2004الإسكندرية، طبعة عام 
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الاقتباس من الشريعة الإسلامية في تعريفه بة بدأ القانون الوضعي لكن بعد الثورة الفرنس

  .)2(للمسؤولية الجنائية، والتطبيق لها

  :سبب المسؤولية الجنائية :المسألة الثانية

سبب المسئولية الجنائية هو ارتكاب المعاصي، وذلك بإتيان الأفعال المحرمة التي حرّمتها 

  .والواجبات التي أوجبتها الشريعة الإسلامية، أو ترك الأفعال

المُحرم الذي نهى االله عز وجل عنه وقعـت  فمتى توفر سبب المسئولية الجنائية بارتكاب 

وتوفر شرط الإدراك والاختيار في الجاني فإنه يُجرم على ما ارتكبه من الجريمة لوقوع سببها، 

  .عن فعله معصية، وحقَّت عليه العقوبة المقررة على جُرمه الذي ارتكبه أو امتنع

  :شروط المسؤولية الجنائية: المسألة الثالثة

  : الاختيارو الإرادة: والثاني ولالشرط الأ

هي القدرة النفسية التي يستطيع فيها الفرد أن يتحكم في أفعاله وسلوكه الحركـي   :الإرادة

  .)3(من وجودها في كل فعل أو امتناع عن فعل ليُعاقب الفاعل ولابدّ ،الإيجابي والسلبي

القصد إلى أمر متردد بين الوجود والعدم، داخل في قدرة الفاعل بترجيح أحد  هو: الاختيار

   .)4(الجانبين على الآخر

                                                                                                                                               
الوجيز في شرح التشريع الجنائي في الإسـلام،   :المشهداني. 405، ص المبادئ العامة في قانون العقوبات :الفاضل)  1(

  .258ص 

  .247ص ، المساهمة الجنائية في التشريعات العربية :حسني)  2(

، وكالة المطبوعات، الكويت، الطبعـة الأولـى، عـام    يمباحث في التشريع الجنائي الإسلام :محمد فاروق ،النبهان)  3(

  .54م، ص 1977

 -هــ   1404، الكويت، الطبعـة الأولـى، عـام    الموسوعة الفقهية الكويتية :وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)  4(

  .315، ص 2م، جـ 1983
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وإذا فقد  ،الاختيارو يجب أن يكون لديه حرية الإرادةعن فعله  مسئولاًفلكي يكون الإنسان 

كمن أُكره على فعل شـيء   ،هعن مسئولاًلا يُعد  هفإن للفعل الذي ارتكبهحرية الإرادة والاختيار 

ω [ :لقول االله تعالى Î) ô⎯ tΒ oν Ì ò2 é& … çμ ç6 ù= s% uρ B⎦ È⌡ yϑ ôÜ ãΒ Ç⎯≈ yϑƒ M} $$ Î/ [)1(،   وعن أبي ذر الغفـاريτ 

  .)2(" هيْلَوا عَهُرِكْتُا اسْمَوَ انَيَسْالنِّوَ أَطَي الخَتَمَّأُ نْعَ زَاوَجَتَ االلهَ نَّإِ"  :ρ قال رسول االله: قال

لأن  ،اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلاً فاهماً للتكليـف " : )3(قال الآمدي

  . )4(" وخطاب من لا عقل له ولا فهم مُحال كالجماد والبهيمة ،التكليف خطاب

فهذه النصوص تدل على ثبوت المسؤولية الجنائية على الإنسـان الحـي العاقـل البـالغ     

  .ت ولا يكون محلاً للمسؤولية الجنائيةولا يكلف من لا يتصف بهذه الصفا ،المختار

   ": بالبلوغ والعقل"الإدراك : الشرط الثالث

وشرط المكلـف أن  " : )5(قال الغزالي ،يتحقق الإدراك في الإنسان إذا كان حياً بالغاً عاقلاً

بل خطاب المجنون والصبي الـذي   ،يكون عاقلاً يفهم الخطاب فلا يصح خطاب الجماد والبهيمة

                                                 
  ).106: ( رقم الآية الكريمة :النحل سورة)  1(

  .659ص  ، 1، جـ ) 2043: ( طلاق المكره والناسي، حديث رقم: ، كتاب الطلاق، بابسنن ابن ماجة :ابن ماجة)  2(

، أصولي باحث، تعلم فـي  )هـ  551: ( أبو الحسن سيف الدين علي بن سالم الآمدي التغلبي، ولد عام :الآمدي هو)  3(

الإحكام في أصـول الأحكـام، أبكـار    : ، له من المصنفات)هـ  631: ( خرج على دمشق ومات فيها عامبغداد والشام، 

الأعـلام   :خير الدين ،الزركلي. 140، ص 13، جـ البداية والنهاية :ابن كثير(( . الأفكار، لباب الألباب، دقائق الحقائق

، دار العلـم للملايـين، بيـروت، الطبعـة     تشرقينغربين والمستقاموس ترجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمس

  )). 153، ص 5م، جـ 1984السادسة، عام 

  .199، ص 1، جـالإحكام :الآمدي)  4(

، فيلسوف )هـ  450: ( أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغرالي، المولود في الطبران بخرسان عام :الغزالي هو)  5(

إحياء علـوم  : لى بغداد فالحجاز فالشام فمصر ثم عاد إلى بلده، من مؤلفاتهفقيه أصولي متصوف، رحل إلى نيسابور ثم إ

، 7، جــ  الأعـلام : الزركلي). (( هـ  505: ( توفي ببلده عاممن الضلال،  دصول، والنقلأالدين، المستصفى من علم ا

، دار )ي أخبار من ذهـب  ف( شذرات الذهب  :)هـ  1089: المتوفى( أبو الفلاح عبد الحي الحنبلي  ،ابن العماد. 22ص 

، )مصنفي الكتـب العربيـة   تراجم ( معجم المؤلفين  :عمر رضا ،كحالة. 22 – 18، ص 6الآفاق الجديدة، بيروت، جـ 

 681: المتوفى( أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر  ،ابن خلكان. 671، ص 3مكتبة المثنى، بيروت، جـ 

  )). 216، ص 4، دار الثقافة، بيروت، جـ زمانوفاة الأعيان وأنباء ال :)هـ 
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وشرط القصد  ،ولا يمكن ذلك إلا بقصد الامتثال ،لأن التكليف مُقتضاه الطاعة والامتثال ،لا يميز

فمن لا يفهم كيف يُقـال لـه    ،فكل خطاب مُتضمن للأمر بالفهم ،العلم بالمقصود والفهم للتكيف

  . )1("فهما

       إذا عصى الشارع بارتكاب الفعل المحظور شـرعاً  مسئولاوبناءً عليه فإن المجرم يُعتبر 

بحيث يجـري   ،وكان هذا الإنسان مدركاً ومختاراً ،أمر به الشارع من أوامر وواجبات بترك ما

فإذا توفر سبب المسؤولية وشروطها  ،ويستطيع فهم أوامر ونواهي الشارع ،عليه التكليف شرعاً

عن فعلـه  ويتحمل جميع النتائج والتبعات الناجمة  ،اعتبر الإنسان الذي اشترك بالجريمة مُجرماً

  .وكان مُستحقاً للعقوبة المقررة شرعاً ،أو امتناعه الإجرامي ،الإجرامي

"     :قال ρعن النبي  τالحديث الذي يرويه علي  ،ومما يؤكد سبب المسؤولية وشروطها

 ـجْالمَ نْعَوَ ،ملِتَحْى يَتَّحَ يِّبِالصَّ نِعَوَ ،ظقِيْتَسْى يَتَّحَ مِائِالنَّ نْعَ: ةاثَلَثَ نْعَ مُلَالقَ عَرُفِ  ـحَ ونِِنُ ى تَّ

 نَّإِ" : ρقال رسـول االله  : τ وحديث أبو ذر الغفاري ،وهناك روايات متعددة للحديث ،)2("ل قِعْيَ

  . )3(" هيْلَوا عَهُرِكْتُا اسْمَوَ انَيَسْالنِّوَ أَطَي الخَتَمَّأُ نْعَ زَاوَجَتَ االلهَ

ذا كان بالغاً عاقلاً مدركاً مختاراً فاهمـاً  إ وبناءً عليه فإن المسؤولية لا يتحملها الإنسان إلا

ولكن هذا لا يعني عدم معاقب من فقد شرطاً من هذه الشروط عقوبـة   ،لدليل التكليف وعالماً به

ار فالمجتمع له الحق في الحفاظ على ذاتـه مـن الأضـر    ،إذا اقتضت المصلحة ذلك ،تعزيرية

 ،عيث في الأرض فساداًف بهذه الشروط أن يَترك مجالاً لمن يتصحتى لا ي ،الناتجة عن الجرائم

                                                 
العلمية، بيروت،  ب، دار الكتالمستصفى في علم الأصول :)هـ  505: المتوفى( أبو حامد محمد بن محمد  ،الغزالي)  1(

  .67، ص 1هـ، جـ1412الطبعة الأولى، عام 

صبي حتى يبلغ ولا طلاق المعتوه حتى يفيق، لا يجوز طلاق ال: القسم والنشوز، باب: ، كتابالسنن الكبرى :البيهقي)  2(

 ـ 275  :المتوفى( سليمان بن الأشعث بن شداد السجستاني  ،أبو داود.  259، ص 7، جـ ) 14886: ( حديث رقم  :)هـ

 ، ) 4403(  : في المجنون يسرق أو يصيب حداً، حـديث رقـم  : الحدود، باب: ، دار الفكر، بيروت، كتابسنن أبي داود

  .141، ص 4جـ 

  .659، ص 1، جـ ) 2043: ( طلاق المكره والناسي، حديث رقم: ، كتاب الطلاق، بابسنن ابن ماجة :ابن ماجة)  3(
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حتى لا يكون الصغر والنوم والجنـون ونحوهـا ذريعـة لارتكـاب      ،يضمن ما أتلفه من مالهف

  .الجرائم

  :الجنائيةمحل المسؤولية : المسألة الرابعة

فمحل المسؤولية الجنائية إذن الإنسان الحي  ،المسؤولية أهلية الشخصفي شروط ذكرت  

كذلك الإنسان الميـت   ،مسئولالإدراك والاختيار ليس الإنسان الفاقد لأما  ،ختار المكلفالقادر الم

وعندما قلنا الإدراك والاختيار إذن يخرج من  ،لأن الحياة والإدراك والاختيار هي أساس التكليف

وكل إنسان تنعدم لديه أسـس   ،محل المسؤولية كل مالا يدرك ولا يختار فيخرج الجماد والحيوان

  .لمسؤولية أو بعضهاا

فكلاهما  ،"اعتبارية"جرم شخصية حقيقية أم شخصية معنوية ويستوي في ذلك أن يكون المُ

والمستشـفيات   ،ومسؤولية الشخصيات المعنوية مثل المـدارس  ،في الشريعة الإسلامية مسئول

  . )1(ونهاشؤ تقع على كاهل من يشرف على هذه الجهات ويدير ،وبيت المال

فلا تلحق البريئين الـذين   ،الإسلام أن المسؤولية لا تقع إلا على الفاعل وحدهوالقاعدة في 

Ÿω:، قـال االله تعـالى  لو كانوا أقرب الناس للمجـرم  ،لا دخل لهم بالجريمة uρ Ü= Å¡ õ3 s? ‘≅ à2 

C§ ø tΡ ω Î) $ pκ ö n= tæ 4 Ÿω uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“ t ÷z é&)2(قــال االله تعــالى، و:ω r& â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 

3“ t ÷z é& ∩⊂∇∪ β r& uρ }§ øŠ ©9 Ç⎯≈ |¡Σ M∼ Ï9 ω Î) $ tΒ 4© të y™)3(،  عبد االله بن مسعود وروىτ عن النبي ρ 

وهكذا أجد أن الإنسـان المـدرك   ، )4("ه مِّأُ ةِرَيْرِجَبِلا وَ هِيْبِأَ ةِرَيْرِجَبِ لُجُالرَّ ذُؤخَلا يُ: " أنه قال

                                                 
  .393، ص 1، جـالتشريع الجنائي الإسلامي :عودة)  1(

  ). 164: ( رقم الآية الكريمة :سورة الأنعام)  2(

  ). 39 – 38: ( رقم الآية الكريمة :سورة النجم)  3(

، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، السنن الكبرى :)هـ  303: المتوفى( أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب  ،ائيالنس)  4(

، ص 2جــ   سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، : ، باب) 3592:( م، بيروت، الحديث الشريف رقم1991-هـ 1411عام 

  .245، ص 7العاقلة، جـ : ، بابنيل الأوطار :الشوكاني. 317
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وأن الفاعل لا يُسأل إلا عن فعلـه   ،المختار أي المكلف العاقل البالغ هو محل المسؤولية الجنائية

  .ولا يعاقب عليه إلا إذا توفرت فيه الصفات والشروط ،أو تركه

  

  :درجات المسؤولية الجنائية: المسألة الخامسة

سـواء أكانـت    ،بب المسؤولية الجنائية هو ارتكاب المحرمات والمحظـورات قلت بأن س

فمسؤولية مـن قصـد ارتكـاب     ،ودرجات المسؤولية تعتمد على النية والقصد ،إيجابية أم سلبية

تختلف عن مسؤولية من لم يقصد ارتكـاب المحظـور أو    ،المحظور أو ترك ما أمر به الشرع

  .ترك ما أمر به الشرع

سواء أكان إيجابيـاً   ،صيان وغير القاصد يُسأل كل منهما عن الفعل المحظوروالقاصد للع

فيترتب على القاصد عقوبـة زاجـرة    ،ولكن مسؤولية القاصد تختلف عن غير القاصد ،أم سلبياً

  .أما غير القاصد فربما يعاقب بعقوبة تعزيرية ،طبق عليه العقوبة الشديدةتُو ،ورادعة

أو مـا أجـري    ،أو خطأ ،أو شبه عمد ،قد تكون الجريمة عمداًوبناءً على النية والقصد ف

وهكـذا تتنـوع    ،وحينها تندرج المسؤولية الجنائيـة حسـب درجـة الجريمـة    . مجرى الخطأ

  . )1(ويتفاوت مستوى التجريم ،المسؤوليات

   :أثر الجهل والخطأ والنسيان والرضا بالجريمة على المسؤولية الجنائية :المسألة السادسة

  :الجهل :أولاً

وقيل هو صفة تضـاد العلـم عنـد احتمالـه      ،هو اعتقاد الشيء خلاف ما هو به :الجهل

  . )1(وتصوره

                                                 
، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعـة    الذخيرة في فروع المالكية :أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس ،القرافي)  1(

  .403، ص 1، جـالتشريع الجنائي الإسلامي :عودة. 11 -10، ص 10م، جـ 2001 -هـ 1422الأولى، عام 
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إلا إذا كان عالماً به علماً تاماً فإذا جهـل التحـريم    ،والمجرم لا يؤاخذ على الفعل المُحرّم

وكان ميسراً له أن ويكفي في العلم بالتحريم وإمكانه فمتى بلغ الإنسان عاقلاً  ،ارتفعت المسؤولية

 لولهذا يقو ،وإما بسؤال أهل الذكر ،ما برجوعه للنصوص الموجبة للتحريمإ ،يعلم ما حرم عليه

  . )2(" لا يقبل في دار الإسلام العذر بجهل الأحكام " :-رحمهم االله تعالى  - الفقهاء

لمحـرم إلا إذا  فمن المبادئ الأولية في الشريعة الإسلامية أن الجاني لا يؤاخذ على الفعل ا

Ÿω:قـال االله تعـالى   ،كان عالماً به تماماً، أما إذا جهل به فترفع عنه المسؤولية الجنائية uρ â‘ Ì“ s? 

×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“ t ÷z é& 3 $ tΒ uρ $ ¨Ζ ä. t⎦⎫ Î/ Éj‹ yè ãΒ 4© ®L ym y] yè ö6 tΡ Zωθß™ u‘)3(  ــريعة ــترط الش ــم تش ، ول

ويعطل تنفيذ  ،ويفتح باب الادعاء بالجهل ،لى الحرجإلأن ذلك يؤدي الإسلامية تحقق العلم فعلاً 

سواء  ،أثر في تحمل تبعات الأفعال والجرائمويترتب على ذلك أن الجهل ليس له  ،)4(النصوص

  .م جهلاً بتفسير الحكم ومعناهأ ،أكان جهلاً بالحكم ذاته

  :الخطأ: ثانياً

بسبب ترك التثبت عند مباشـرة   ،وهو فعل أو قول يصدر عن الإنسان بغير قصده: الخطأ

  .)5(أو هو وقوع الشيء على خلاف ما أريد ،أمر مقصود سواه

§:ة الإسلامية عدم مؤاخذة المخطئ لقولـه تعـالى  والأصل في الشريع øŠ s9uρ öΝ à6 ø‹ n= tæ 

Óy$ uΖ ã_ !$ yϑ‹ Ïù Ο è? ù' sÜ ÷z r& ⎯ Ïμ Î/ ⎯ Å3≈ s9uρ $ ¨Β ôN y‰ £ϑ yès? 4öΝ ä3 ç/θè= è%)1(،  ولما رواه أبو ذر الغفاريτ 

                                                                                                                                               
، دار الكتاب العربي، بيروت، طبعـة  عن أصول البزدويكشف الأسرار  :علاء الدين عبد العزيز بن أحمد ،البخاري)  1(

، العربي، بيـروت،  التعريفات :) هـ  816: المتوفى( علي بن محمد علي  ،الجرجاني. 534، ص 4م، جـ 1974عام 

  .108ص  م،1974طبعة عام 

  .430، ص 1، جـالتشريع الجنائي الإسلامي :عودة)  2(

  ). 15( : رقم الآية الكريمة :سورة الإسراء)  3(

  .270، ص الوجيز في شرح التشريع الجنائي في الإسلام :المشهداني)  4(

     ، التعريفـات  :الجرجـاني . 157، ص المسـؤولية الجنائيـة   :بهنسي. 625، ص 4، جـ كشف الأسرار :البخاري)  5(

  .134ص 
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 ـمَوَ انَيَسْالنِّوَ أَطَي الخَتَمَّأُ نْعَ زَاوَجَتَ االلهَ نَّإِ"  :^الرسول  عن  ـلَوا عَهُرِكْتُا اسْ ولكـنّ   ،)2(" هيْ

جنائياً كلما وقع منـه فعـل    ئالإسلام أجاز العقاب على الخطأ استثناءً من الأصل فيُسأل المخط

سببها أنه  تختلف عن مسؤولية المخطئ، فمسؤولية العامد مسؤولية العامد يحرمه الشارع، ولكنّ

ومسؤولية المخطئ سببها أنه  ،أو ترك ما أوجبه ،قصد عصيان أمر الشرع وتعمد إتيان ما حرمه

  .)3(نما عن تقصير وعدم تثبت واحتياطإو ،عصى الشارع ليس عن قصد

إلا على الفعل أو الامتناع المتعمد  تترتبفالأصل في الشريعة الإسلامية أن المسؤولية لا 

وذلك مراعاة لمصلحة المجنـي علـيهم    ،جنائياً مسئولالمخطئ  أنالشريعة  واعتبار ،المقصود

يُسـأل المخطـئ   ف ،تُسبى حقوق الناس بالادعاء بالخطألو ،وعدم فتح باب الخطأ على مصراعيه

ولكـي لا   ،ولحمله على التثبت والاحتياط وعدم التهاون والتقصـير  ،ة تقصيره وإهمالهعن نتيج

  .يكون الخطأ سبباً في انتشار الفساد والجريمة في المجتمع

  :النسيان: ثالثاً

   .)5(هو عدم استحضار الشيء وقت الحاجة إليه، و)4(هو ضد الذكر والحفظ :النسيان

النسيان عذر عام في العقوبات والعبـادات يُعفـى    والنسيان فيه خلاف، فالبعض يرى أن

م والعقوبة، ولكن إعفاءه من العقوبة أو المسؤولية الجنائية لا يعفيه من المسؤولية ثصاحبه من الإ

أمـا   ،المدنية، لأن الأموال والدماء معصومة، والبعض يرى أن النسيان عذر بالنسـبة للآخـرة  

                                                                                                                                               
  ). 5: ( رقم الآية الكريمة :سورة الأحزاب)  1(

  .659، ص 1، جـ ) 2043: ( طلاق المكره والناسي، حديث رقم: اب الطلاق، باب، كتسنن ابن ماجة :ابن ماجة)  2(

، دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولـى، عـام   الجناية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي :مسفر غرم االله ،الدميني)  3(

  .103هـ، ص 1393

  .310، ص مختار الصحاح :الرازي)  4(

  .309، ص التعريفات :الجرجاني. 438، ص 1، جـالإسلاميالتشريع الجنائي  :عودة)  5(
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والأفعال المتعلقة بحقوق الأفراد فلا  ،الله عز وجل يُعفى منهاأحكام الدنيا فالأفعال المتعلقة بحق ا

  . )1(يُعفى منها

 بعض الفقهاء فإني لا أجد له أثراًفي العبادات والعقوبات عند  فالنسيان إن كان عذراً عاماً

ثبت للقضاء أنه ارتكـب الجريمـة   إذ أن المجرم لكي يُعفى من العقاب عليه أن يُ ،في الجنايات

 وكيف لشخص ناسٍ أن يثبت للقضاء أنه ارتكب الجريمة ناسياً، ،لدليل والبرهان والحجةبا ناسياً

ويقضيها متى تذكرها ولا تحتـاج   ،فيمكن أن يتصور أن الإنسان نسي في العبادات فلا إثم عليه

  .أنها ارتكبت عن طريق النسيان يويدعأمام القضاء  أن تثبت أما الجريمة فلا يمكن ،إلى إثبات

  :الرضا بالجريمة: رابعاً

  .)3(النفسي الانشراح: أو هو .)2(هو سُرور القلب بمرِّ القضاء :الرضا

وإذنه فيها لا يُبيح الجريمة  ،الأصل في الشريعة الإسلامية أن رضا المجني عليه بالجريمة

 ـ ،ولا يؤثر على المسؤولية الجنائية مـن أركـان الجريمـة كالسـرقة      اًإلا إذا هدم الرضا ركن

فـإذا   ،فإن الركن الأساسي في الجريمتين هو أخذ المال على غير رغبة المجني عليه ،بوالغص

  .)4(رضي المجني عليه بأخذ المال كان الفعل مباحاً لا جريمة

ما عدا جـرائم الاعتـداء    ،وهذه القاعدة تطبقها الشريعة الإسلامية بدقة على كافة الجرائم

لأن الرضا لا يهدم ركناً من أركـان   ،لجرح والضربعلى النفس وما دونها؛ أي جرائم القتل وا

والذي منع من تطبيق القاعدة هو وجود قاعدة أخرى خاصة  ،جريمة القتل أو الضرب أو الجرح

العفو عن العقوبة الأصلية في الجنايـة علـى    وهي أن للمجني عليه ولأوليائه حقَّ ،لهذه الجرائم

                                                 
  .104، ص الجناية :الدميني. 439، ص 1، جـالتشريع الجنائي الإسلامي :عودة)  1(

  .148، ص التعريفات :الجرجاني)  2(

  .316، ص 2، جـ الموسوعة الفقهية الكويتية :وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)  3(

  .440، ص 1، جـجنائي الإسلاميالتشريع ال :عودة)  4(
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ولهم أن يعفوا عـن   ،)1(يةن القصاص ويأخذوا الدِّوما دون النفس فيحق لهم أن يعفوا ع ،النفس

  . )2(فلا يبقى بعد ذلك إلا التعزير للجاني إن رأى ذلك من لهم حق التشريع ،ية معاًالقصاص والدِّ

  

  :)3(رفع المسؤولية الجنائية: المسألة السابعة

  :ذكرت أن المسؤولية الجنائية تقوم على ثلاثة أسس

  .واجبالأمر الأو ترك  ،محرمالفعل الإتيان  :الأساس الأول

  .أن يكون الفاعل مختاراً :الأساس الثاني

  .أن يكون الفاعل مدركاً لما ارتكبه :الأساس الثالث

وذلك بأن يكون الفعل الذي قام به الشـخص   ،فإذا انتفى الأساس الأول إتيان الفعل المحرم

تُلحق بالفعل المحرم وانعدامـه  لأنها  ،غير محرم فلا ثمة مسؤولية جنائية يحاسب عليها الشخص

  .المسئولية أولاً وآخراً لانتفاء اًسبب

وتقـدر عليـه    ،إن المسؤولية الجنائية تثبت على الجـاني ان الفعل المحرم فيتإإن تحقق و

  . العقوبة بما أُوجب على جريمته من عقوبة

                                                 
 ،الشربيني(( .اسم للمال الواجب أداؤه للمجني عليه، أو وليه بسبب جناية على النفس، أو فيما دونها: الدية هو تعريف)  1(

 ـ  وهو شـرح علـى   ) إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  (مغني المحتاج  :محمد الخطيب ـ وهو عين من أعيان الشافعية 

  )). 53، ص 4للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، دار الفكر، بيروت، جـ " الطالبين منهاج " متن 

  .273، ص الوجيز :المشهداني)  2(

، الفقه الجنائي المقارن بين الشريعة والقـانون  :أحمد ،موافي. 467، ص 1، جـالتشريع الجنائي الإسلامي :عودة)  3(

  .175م، ص 1965 -هـ 1384القاهرة، طبعة عام إصدار المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، 



 
 

78

ائية لا تُرفـع  فإن المسئولية الجن عن الجانيأو أساس الإدراك  ،أساس الاختيار انتفاءأما 

ولكن الذي يُرفع عنه في هذه الحالـة هـو العقوبـة     ،عنه بل تجب عليه لتحقق ارتكاب المحرم

  .وهو ما سيكون بحثه في مسألة أسباب رفع العقوبة ،المُقدرة على جُرمه الذي ارتكبه

وهـي   ،وأسباب رفع المسئولية الجنائية تُسمى في عُرف القانون الوضعي بأسباب الإباحة

ير دقيقة وغير شاملة للمفهوم الذي تطبقه الشريعة الإسلامية في السبب الرافع للمسئولية غية تسم

الفعل المحرم إذا كان لاستعمال حـق أو لأداء   تُبيحلأن الشريعة الإسلامية  ،الجنائية عن الجاني

  . واجب دون أن يُآخذ الفاعل على ذلك وهو ما يفتقد إليه القانون الوضعي

   

  :أسباب رفع العقوبة: لثامنةالمسألة ا

من أُسس المسؤولية وهي  ،الاختيار، وأساس الإدراك وهي الأسباب التي ينتفي فيها أساس

  :هيو ،الآتية ربعةالأهذه الأسباب في أحد  اوالذي يتحقق حدوثهالجنائية 

  :الإكراه: ولالسبب الأ

  .)1(شرته لو خلي ونفسههو حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه ولا يختار مبا: الإكراه

  :)2(هما ،ويقسم الإكراه إلى نوعين 

ويلحـق بـه حالـة     ،وهو الإكراه الملجئ أو التام ،يعدم الرضا ويُفسد الاختيار: أحدهما

  .القصوىالضرورة 

                                                 
 -هــ  1411، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، عـام  الميسر في أصول الفقه الإسلامي :إبراهيم محمد ،سلقيني)  1(

  .50، ص التعريفات :الجرجاني. 128، ص الموسوعة الجنائية الإسلامية :العنيبي. 248م، ص 1991

، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الإبهاج على شرح المنهاج :)هـ  756: المتوفى( لكافي علي بن عبد ا ،السبكي)  2(

، الفقه الجنائي :موافي. 563، ص 1، جـالتشريع الجنائي الإسلامي :عودة. 162، ص 1هـ، جـ  1404الأولى، عام 

  .202 - 201ص 
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  .لجئمُالكراه غير الإويُسمى  ،يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار :الثاني

  :هية الأحكام التي تلحق بنوعي الإكراه السابقو

واقعاً ممـن   ،بأن يكون شديداً متلفاً للنفس ،يرفع العقوبة إذا توفرت شروطه: الأولالنوع 

  .وأن يكون في غير جرائم الجنايات ،وأن يكون حالاً ،يقدر على إيقاع التهديد

فإنه إكراه ناقص لا يؤدي إلى تلف النفس كالأول؛ لذا فإنه لا يُسقط العقوبة  :الثانيالنوع 

  .الجريمة عن مرتكب

  

  :السُّكر: ثانيالسبب ال

هو غفلة تلحق الإنسان مع فتور في الأعضاء بمباشرة بعض الأسباب الموجبة لها  :السّكر

وغلبة الهذيان بسـبب الخمـر    ،أو هو غيبة العقل على حد اختلاط الكلام ،من غير مرض وعلة

  .)1(مسكرات كالنبيذ وغيرهأو غيره من ال ،والسكران هو الذي زال عقله بتناول الخمر ،ونحوها

المترتبة عليه وذلك فـي   والسُّكر يرفع العقاب عن السكران فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية

  :)2(الحالتين الآتيتين، وهما ىحدإ

أن يكون شربه للمسكر عن طريق الإكراه دون أن يكون له أي اختيار في   :الحالة الأولى

إِنَّ االله تَجَاَوزَ : " أنه قال ρعن الرسول  τعبد االله بن عباس  ذلك، فترفع العقوبة عنه، لما رواه

  .)1(" عَن أُمَّتِي الخَطَأ والنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْه

                                                 
  .195، ص تالتعريفا :الجرجاني. 571، ص 4، جـ كشف الأسرار :البخاري)  1(

، الفقه الجنائي :موافي. 593، ص 1، جـالتشريع الجنائي الإسلامي :عودة. 320، ص 10، جـ المغني :ابن قدامة)  2(

  .184ص 
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أن يشرب المسكر عند الاضطرار إليه، فلا يقع عليه إثم، متى كان للحفاظ : الحالة الثانية

ه للتداوي وتعلقت الضرورة في الحفاظ علـى  على ضرورية النفس من الهلاك، أو كان شربه ل

⎯Ç : النفس من الهلاك، وذلك لقول االله جـل وعـلا   yϑ sù § äÜ ôÊ $# u ö xî 8ø$ t/ Ÿω uρ 7Š$ tã Iξ sù zΝ øO Î) 

Ïμ ø‹ n= tã 4 ¨β Î) ©! $# Ö‘θà xî íΟŠ Ïm §‘ )2(.  

  :الجنون: ثالثالسبب ال

  .)3(اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادراً :الجنون

  .عته والصدع وغيرهويشمل الجنون وال ،هو عبارة عن فقدان العقل أو ضلاله أو ضعفه

فإنها ترفع العقوبة عنه لانعـدام   ،- مرتكب الجريمة -هذه الحالات إذا ثبتت لدى المجرم 

ن يرفـع  والجنـو  ،وإنما يرفع عقوبته عن الفاعـل  ،فالجنون لا يبيح الفعل المحرم ،الإدراك فيه

الآخـرين   الـذي يمـس حقـوق    - المسؤولية المدنية -من الضمان  يالعقوبة الجنائية ولا يعف

  .)4(لأن الأموال والدماء معصومة ،وأموالهم

  :صغر السن :رابعالسبب ال

مرحلـة   وأخص بذلك ،)5(يمر الإنسان خلال حياته منذ ولادته حتى بلوغه بثلاث مراحل

بلوغه  صغر السن التي لا يدرك ولا يميز فيها الإنسان بين الخير والشر، فإذا ارتكب جريمة قبل

                                                                                                                                               
، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعـة  المستدرك على الصحيحين :أبو عبد االله محمد بن عبد االله النيسابوري ،الحاكم)  1(

  .216، ص 2، جـ ) 2801: ( الطلاق، حديث رقم: م، كتاب1990 -هـ  1411الأولى، عام 

  ). 173: ( رقم الآية الكريمة :سورة البقرة)  2(

، دار الكتـب  )على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقـه  (  شرح التلويح :سعد الدين مسعود بن عمر ،التفتازاني)  3(

  .107، ص التعريفات :الجرجاني. 348، ص 2جـ م، 1996 -هـ 1416العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، عام 

  .184، ص الفقه الجنائي :موافي. 593، ص 1، جـالتشريع الجنائي الإسلامي :عودة)  4(

مرحلة انعدام الإدراك، ويسمى الإنسان بالصبي غير المميز، وتبدأ منذ ولادته وحتى بلوغـه سـن    :المرحلة الأولى)  5(

.   مرحلة الإدراك الضعيف، وتبدأ ببلوغ الصبي السابعة من عمره، وتنتهـي بـالبلوغ   :يةالمرحلة الثان. السادسة من عمره
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عاقب تأديبياً، فالعقوبة مرفوعة عنه، فلا يعاقب ولا يُحدّ، سـواء قتـل أو   إنما يُلا يُعاقب جنائيا و

من المسؤولية المدنية، فهو يضمن مـن   يالإدراك والتمييز، ولكنه لا يُعفجرح لانعدام أو نقص 

  .)1(ماله ما أتلفه للغير

  :عن الجاني الأمرين الآتيين ألاحظ في أسباب رفع العقوبة: خلاصة القول

حالات تكونـت مـن أفعالهـا    ، والسُكر، والجنون، وصغر السن، الإكراهأن : مر الأولالأ

معـدوم، أو  وهـو  ط المسؤولية الإدراك والاختيار وشرمن أن ، إلا جرائم، وتم ارتكاب المُحرم

أدى إلى رفع العقوبة عن الفاعل مراعاة لانتفـاء القصـد الجنـائي،     ذه الجرائم مماه ناقص في

هؤلاء أو لانعدام الرضا والاختيار الذي يُعول عليه في التشـريع الجنـائي    وعدم وضوحه لدى

  .يلإسلاما

أن رفع العقاب الجنائي، لا يعني رفع العقاب المدني، وهو ضمان ما أتلـف  : الأمر الثاني

أو اعتدى عليه من أموال وحقوق الآخرين المدنية، ويمكن أن يعاقب المجرم بعقوبـة تعزيريـة   

  .مناسبة لتحقيق مصلحة الجماعة، وهي عقوبة تأديبية وليست عقوبة جنائيةيراها الإمام 

  :أسباب سقوط العقوبة :المسألة التاسعة

إلا أن هنالك أسباباً  ،تقع الجريمة مستوفية لشروطها التي توجب إقامة العقوبة على فاعلها

عقوبة تستوجب إسـقاط  قد تحدث قبل الحكم على فاعل الجريمة، أو بعد الحكم عليه وقبل تنفيذ ال

  .العقوبة عن الفاعل

  : وأهم تلك الأسباب المسقطة للعقوبة

  .التقادم ،الصلح ،العفو ،التوبة ،فوات محل القصاص ،وفاة الجاني

                                                                                                                                               
 ـالتشـريع الجنـائي الإسـلامي    :عودة((  .مرحلة الإدراك التام، وتبدأ ببلوغ الصبي سن الرشد: المرحلة الثالثة ،         1، جـ

  )). 316، ص الوجيز :المشهداني. 262، ص المسؤولية الجنائية :بهنسي. 600ص 

  .262، ص المسؤولية الجنائية :بهنسي. 600، ص 1، جـالتشريع الجنائي الإسلامي :عودة)  1(
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  :وفاة الجاني: أولاً

التي تستوفى ممن ارتكب الجريمة وحكم عليه بها  ،تسقط العقوبات البدنية المتعلقة بالجاني

Ÿω:قال االله سبحانه وتعالى ،نتقل لغيرهولا ت ،من أجل جرمه uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ   3“ t ÷z é& 4 )1(.  

  .)2(تهية والغرامة لا تسقط لإمكانية الاستيفاء من ماله بعد موأما إذا كانت العقوبة مالية كالدِّ

  :فوات محل القصاص: ثانياً

اثل سقوط القصاص عن العضو المم: بمعنى ،هو سبب لإسقاط العقوبة لما هو دون النفس

  .لعدم تصور وجوده بفوات محله ،ل القصاص سقط القصاصلمحَل الجناية، فإن فات مَحَ

  

  :محله إلىفي حكم القصاص فيما دون النفس إذا فات  - رحمهم االله تعالى -فذهب الفقهاء 

  :إلى أنه )3(ذهب الحنفية: الرأي الأول

إذا وجب القصاص وفات محله، فإنه يميز بين أحد الحالتين الآتيتين في إيجاب حكم القصـاص،  

  :وهما

يسـقط  : إذا وجب القصاص وفات محله بآفة سماوية أو قطع بغيـر حـق فإنـه    :الحالة الأولى

  .لماالالقصاص عن الجاني، ولا يجب عليه شيء من 

: إذا وجب القصاص وفات محله بحق، كتنفيذ عقوبة أو استيفاء قصـاص، فإنـه   :الحالة الثانية

  .يجب للمجني عليه بدلاً عن القصاص الدِّية

                                                 
  ). 164: ( رقم الآية الكريمة :سورة الأنعام)  1(

  .246، ص 7، جـ بدائع الصنائع :الكاساني)  2(

  .298، ص 7، جـ بدائع الصنائع :الكاساني)  3(
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  :إلى إنه - رحمه االله تعالى - )1(ذهب الإمام مالك: الرأي الثاني

طلقـاً،  إذا وجب القصاص وفات محله بحق فإنه لا يجب للمجني عليه شيء من البدل م 

  :والسبب هو

معين بحـد  : والقصاص حق عيني أي أنه ،أن حق المجني عليه عند الجاني هو القصاص

  .فإذا فات سقط حق المجني عليه ،ذاته

  :إلى أنه )3(، والحنابلة)2(ذهب الشافعية: الرأي الثاني

  :ذلك فإنه لا يجب إلا البدل مطلقاً وهو الدِّية، والسبب في هإذا وجب القصاص وفَات محل

لأنه حق للمجني عليـه   ،ية بدلاً من القصاص إذا فات محل القصاصأنه يجب للمجني عليه الدِّ

  . وجب على الجاني

  :الراجح في المسألة

في رأيهم  وما ذهب إليه الحنفية من الرأي، لما في تقدير الاستيفاء من المجني عليه كما ه

الذي يحقق له ذلك في ظه، بناء على السبب من العدالة التي تعطي المجني عليه حقه، وتشفي غي

   .الوصول لحقه بسبب فوات محل القصاص

  :التوبة: ثالثاً

  .)4(بالتوبة تسقط العقوبة خاصة إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه

                                                 
  .254ص  ،4، جـ الشرح الكبير :الدردير)  1(

  .201، ص 2، جـ المهذب :الشيرازي)  2(

  .321، ص 8، جـ المبدع :ابن مفلح)  3(

  .96، ص 7، جـ بدائع الصنائع :الكاساني)  4(
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فكانت الحكمة من التوبة قبل قدرة الإمام  ،لما لجريمة الحرابة من خطر بالغ على المجتمع

 ،ونشراً للأمن وللاطمئنان بين أفـراد المجتمـع   ،عقوبة عنه تشجيعاً لهعلى المحارب وإسقاط ال

⎪⎥ωÎ) š:قال االله تعالى ،رقوبالتالي يتخلص المجتمع من قطاع الطُّ Ï% ©! $# (#θ ç/$ s? ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% β r& 

(#ρ â‘ Ï‰ ø) s? öΝ Íκ ö n= tã ( (# þθ ßϑ n= ÷æ $$ sù χ r& ©! $# Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm §‘)1( .  

دون أن تكون التوبة عامة  ،فالتوبة مسقطة لجريمة الحرابة قبل قدرة الإمام على المحارب

الجناة فتكون ذريعة لهم للإفلات من وجه القضاء للعقاب بحجـة  في إسقاط جميع العقوبات عن 

  .)2(التوبة من الجريمة

  :العفو: رابعاً

وهو سبب لا يشمل جميع الجرائم كجرائم  ،العفو من الأسباب المسقطة للعقوبة عن الجاني

 أنـه نـام فـي    τفعن صفوان بن أمية  ،الحدود التي لا يصلح العفو فيها متى ثبتت على الجاني

أن يقطع، فقال  ρفأمر به النبي  ρالمسجد وتوسد رداءه، فأُخذ من تحت رأسه، فجاء إلى النبي 

  :ρ يا رسول االله لم أُرد هذا، ردائي له صدقة، فقال رسول االله: τصفوان 

، أما العفو في جرائم القصاص أو ثبوت الدِّية على الجـاني  )3(" فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِه"  

β¨:قـال االله سـبحانه تعـالى    ،قبل المجني عليه فيه الأجر العظيم عند االله عـز وجـل   من Î) 

ÏM≈ uΖ |¡ pt ø: $# t⎦÷⎤ Ïδõ‹ ãƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9 ⎯ô:، وقال االله تعـالى )4(#$ tΒ uρ $ yδ$ uŠ ôm r& !$ uΚ ¯Ρ r'x6 sù $ uŠ ôm r& }̈ $ ¨Ψ9$#  

                                                 
  ). 34: ( رقم الآية الكريمة :سورة المائدة)  1(

  . 283راجع تفصيل المسألة في الأطروحة في الفصل الخامس، المبحث الرابع، ص )  2(

سنن ابن  :ابن ماجة .422، ص 4، جـ ) 8148: ( الحدود، حديث رقم: ، كتابالمستدرك على الصحيحين :الحاكم)  3(

: ، كتابالسنن الكبرى :النسائي. 865، ص 2، جـ ) 2595: ( من سرق من كم، حديث رقم: الحدود، باب: ، كتابماجة

  .330، ص 4، جـ ) 7370: ( الحبس في التهمة، حديث رقم: قطع السارق، باب

  ). 114: ( رقم الآية الكريمة :سورة هود)  4(
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$ Yè‹ Ïϑ y_)1( ،     قال عبد الرحمن بن زيد بن أَسْـلَم فـي تأويـل الآيـةô⎯ tΒ uρ $ yδ$ uŠ ôm r& : أي

  . )2(بالعفو

أو أبـرأت   ،عفوت أو أسقطت العقوبة: ويتم العفو بكل عبارة تدل عليه كأن يقول العافي

فلا حق للأجنبـي أن يعفـو عـن     ،ومما يُشترط في العفو أن يكون من صاحب الحق ،الجاني

محض وإسـقاط   وأما العفو من الصغير وإن كان صاحب حق لا يصح منه، لأنه ضرر ،الجاني

  .)3(لحقه وهولا يملكه

  :الصلح: خامساً

الصلح من الأسباب المسقطة للعقوبة خاصة عقوبة القصاص أو الدِّية بخلاف غيرها مـن  

⎯ô:عقوبات الحدود، وأصل مشروعية الصلح قول االله عز وجل yϑ sù u’ Å∀ ãã … ã& s! ô⎯ ÏΒ ÏμŠ Åz r& Ö™ ó© x« 

7í$ t6 Ïo? $$ sù Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ í™ !# yŠ r& uρ Ïμ ø‹ s9Î) 9⎯≈ |¡ ôm Î* Î/ 3 y7 Ï9≡ sŒ ×#‹ Ï øƒ rB ⎯ ÏiΒ öΝ ä3 În/ §‘ ×π yϑ ôm u‘ uρ 3 Ç⎯ yϑ sù 

3“ y‰ tG ôã $# y‰ ÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ … ã& s# sù ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9r&)4(.  

 ρوجاء في السنة النبوية الشريفة ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبـي   

 ـ نْإِوَ ،وهُلُتَقَدُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ المَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا  داًمِعَتَمُمَنْ قُتِلَ : " قال  ـالدَّأَخَـذُوا  وا ءُاشَ  ةُيَ

أَخُذُوا الدِّيَةَ، وَمَا صُولِحُوا  دُمْالعَ لُقْعَ كَلِذَوَ ،ةلفَخُ ونَعُبَرْأَة وَعَذَجَ ونَلاثُثَة وَقَّحِ ونَلاثُثَ :يَهِوَ

  . )5("عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ 

                                                 
  ). 32: ( رقم الآية الكريمة :سورة المائدة)  1(

، دار كتـاب الشـعب،   تفسير القرآن العظيم :)هـ 774: المتوفى( أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي  ،ابن كثير)  2(

  .87، ص 3القاهرة، جـ 

  .188، ص 2، جـ المهذب :الشيرازي. 246، ص 7، جـ بدائع الصنائع :الكاساني)  3(

  ). 178: ( رقم الآية الكريمة :سورة البقرة)  4(

  .70، ص 8صفة الستين التي مع الأربعين، جـ : الجراح، باب: ، كتابالسنن الكبرى :البيهقي)  5(
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علـى بـدل    وإن كان ،أو حرم حلالاً ،إلا صلحاً أحل حراماً ،والصلح جائز بين المسلمين

  :)1(هي ،يشترط فيه ثلاثة شروطفإنه 

  .فإن كان البدل مالاً غير مباح أصبح الصلح فاسداً ،لالاًأن يكون البدل شيئاً ح :الشرط الأول

  .   أن يكون البدل معلوماً علماً نافياً للجهالة: الشرط الثاني

  .أن لا يكون فيه إسقاط ما لا يحل إسقاطه :الشرط الثالث

  :التقادم: سادساً

  .)2(صار قديما: مصدر تقادم، ويقال تقادم الشيء أي: التقادم لغة

مضي فترة معينة من الزمن على الحكم بالعقوبة دون أن تنفذ فيمتنـع   :ادم بأنهيعرف التق

  . )3( بمضي هذه الفترة تنفيذ العقوبة

في تحديد تأثير التقادم على سقوط عقوبة الحدود  - رحمهم االله تعالى - وآراء الفقهاء 

  :على الجناة تظهر في الرأيين الآتيين، هما

  :في رأيهم إلى )4(ذهب الحنفية  :الرأي الأول

أن التقادم لا يؤثر على العقوبات المقدرة على جرائم القصاص والدِّية، وجريمة القذف من : أولاً

  .جرائم الحدود لتعلق حقِّ الآدميين فيها

  :والسبب في ذلك ،أن التقادم سبب صالح لإسقاط العقوبة في بقية الحدود عدا حد القذف: ثانياً

  .للعبد ويدفع العار عنه أن فيه حقاً: السبب الأول

                                                 
  .545، ص الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي :أبو زهرة)  1(

   .465، ص 12ـ ، جلسان العرب :ابن منظور)  2(

  .778، ص 1، جـ التشريع الجنائي الإسلامي :عودة) 3(

، دار المعرفـة،  )شرح كنز الـدقائق  ( البحر الرائـق   :)هـ  970: المتوفى( ابن نجيم، زين الدين بن نجيم الحنفي )  4(

  .20، ص 5بيروت، الطبعة الثانية، جـ 
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أما إن كان دليـل   ،يشترط أن يكون دليل الجريمة في بقية الحدود شهادة الشهود :السبب الثاني

  . إثبات الجريمة إقرار الجاني فلا يؤخذ بالتقادم

 )3(، وحنابلـة )2(، وشافعية)1(من مالكية - رحمهم االله تعالى -ذهب جمهور الفقهاء  :الرأي الثاني

  :إلى

  :والسبب في ذلك أن ،قوبات الحدود لا تسقط بالتقادم إذا تعلقت بحقوق الآدميينأن ع

ولا إسـقاطها،   ،لا يملك الحق في العفو لا عن الجريمة ولا عن العقوبة -القاضي  -ولي الأمر 

  .قبل الشفاعة ولا الإسقاطتلأنها حد من حدود االله تعالى لا 

 -ن العقوبة تسقط فيها بالتقادم إذا رأى ولي الأمر      أما في جرائم التعزير فإنهم اتفقوا على أ

   .في ذلك مصلحة -القاضي 

أستنتج أن المسؤولية الجنائية هي تحمل الإنسان نتيجة عمله من قـول أو   :وخلاصة القول

عـاقلاً فاهمـاً وعالمـاً     فعل إيجابي أو سلبي، ولا يتحمل الإنسان المسؤولية إلا إذا كان بالغـاً 

شريع مدركاً مختاراً، فإذا انعدم شرط من الشروط أو فُقِدَ انتقصـت المسـؤولية أو   بنصوص الت

بل يمكن أن يعاقب  ،انعدمت، ورفعت العقوبة، ولكن ليس معنى رفع العقوبة عدم معاقبة المجرم

بعقوبة تعزيرية إذا اقتضت المصلحة، مع العلم أن المسؤولية المدنية لا تسقط فـي حـال مـن    

  .الأحوال

وذلـك  يتحقق في مسألة الاشتراك في الجريمـة   :ختام بحث الركن الأدبي يظهر أنهوفي 

الجناة مدركين مختارين، فاهمين دليل تكليف الشارع لهم من أوامر ونواه، فبتـوفر هـذه    بكون

ومتحملاً بـذلك   ،الأسس فإن الشريك في الجريمة يُعتبر مسئولاً جنائياً عن اشتراكه في الجريمة
                                                 

، 6، دار صادر، بيـروت، جــ   دونة الكبرىمال :)هـ  179: وفىالمت( أبو عبد االله أنس بن مالك الأصبحي  ،مالك)  1(

  .86ص 

  .248، ص الأحكام السلطانية والولاية الدينية :الماوردي. 394، ص 8، جـ الأم :الشافعي)  2(

  .187، ص 10، جـ المغني :ابن قدامة)  3(
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والتبعات الناجمة عن اشتراكه الإجرامي، مما يجعله مسـتحقا للعقوبـة المقـررة     جميع النتائج

  .والتي يحاسب فيها على حسب درجة مسؤوليته بالعقوبة المناسبة له شرعاً ،شرعاً

  .وبذلك يتضح بعون االله تعالى توفر الركن الأدبي في الاشتراك في الجريمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  جريمة أنواع الاشتراك في ال
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  :مل الفصل الثالث على ثلاثة مباحث، هيتيش

  .نظرية المباشرة والتسبب عند الفقهاء: المبحث الأول

  .الاشتراك المباشر للجريمة في الفقه الإسلامي: المبحث الثاني

  الاشتراك غير المباشر للجريمة في الفقه : المبحث الثالث

  .الإسلامي                    

  .أنوع الاشتراك في الجريمة في القانون الوضعي: المبحث الرابع

  

  

  

  

  

  

  :تمهيد

ركنها المادي، إلا أن ل هالجريمة بصورتها العامة تُرتكب من قبل فرد واحد فيتممها بارتكاب

تعدد الجرائم واختلافها باختلاف أركانها المادية كان سبيلاً لتعدد الجرائم وتنوع طرق ارتكابها، 

يرتكبوا الجريمة باشتراكهم في تنفيذ الركن لر جُهود عدد من الأفراد ليكون من سُبل ذلك تضاف
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المادي لها، مما يجعل اشتراكهم في إتمام الركن المادي للجريمة يأخذ صوراً وأشكالاً متعددة، 

بيَّن معالمها التشريع الجنائي الإسلامي بتوضيحه لطريقتين عامتين يشترك من خلالهما الجناة 

  : رائم، وهماعند ارتكابهم للج

  .الاشتراك المباشر لارتكاب الجريمة :الطريقة الأولى

  ".الاشتراك  بالتسبب "الاشتراك غير المباشر لارتكاب الجريمة، وبعبارة أخرى :الطريقة الثانية

فالاشتراك في الجريمة بطريق المباشرة لها، أو الاشتراك عن طريق غير المباشرة للركن 

بعرض للصور  - رحمهم االله تعالى  -أوضحها الفقهاء "  ك بالتسببالاشترا" المادي للجريمة 

  .مختلفةالطريق البالتي يتم من خلالها الاشتراك في الجريمة 

  :تتضح بالمثال الآتيلجريمة لفمثلاً صُورة الاشتراك المباشر 

فإن ضرب كل واحد منهم عُنق المجني عليه : إذا اشترك ثلاثة أشخاص على قتل رجل

، أما إن ضرب "بالتمالؤ " الاتفاق المسبق بينهم قبل القتل سمي اشتراكهم في الجريمة  بسيفه بعد

الشركاء عُنق المجني عليه بأسيافهم بدون اتفاق مسبق بينهم قبل قتله سمي اشتراكهم في الجريمة 

فتابعه الشريك الثاني بالضرب  ،، وأما إن ضُرب المجني عليه بسيف الشريك الأول"بالتوافق " 

  ".بالتعاقب " بسيفه فالشريك الثالث سمي اشتراكهم في الجريمة 

بمشاركة الشريك غير المباشر : وأما صورة الاشتراك غير المباشر في الجريمة تتضح

للجريمة في إتمامه لركن الجريمة مع الشريك المباشر، كإمساكه للمجني عليه ليُقدم المباشر على 

، أما إن كان اشتراك غير المباشر في الجريمة بِبَثِّ "عانة إ" اشتراكه في الجريمة  ىليسمقتله 

  ".تحريضاً " اشتراكه في الجريمة  ىيسميرتكبها لفكرة الجريمة في نفس المباشر لها 

فمُجمل تلك الصور سابقة الذكر في أنواع الاشتراك في الجريمة مجال البحث والدراسة 

التي أبيِّن فيها أحكام كل صورة منها للاشتراك في ، و-  إن شاء االله تعالى - في ثنايا هذا الفصل 
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في ذلك، ومعرجاً بذكر أحكام القانون  - رحمهم االله تعالى  - الجريمة، مع عرض لآراء الفقهاء 

  .الوضعي في مسألة الاشتراك في الجريمة

في حديثهم عن أحكام الاشتراك في الجريمة  - رحمهم االله تعالى  - مع ملاحظة أن الفقهاء 

مستقلاً لبيان أحكامه، بل تعرضوا لبحث أحكامه في كتبهم عند حديثهم  اًلم يفردوا له باب: أنهم

عن جرائم الحدود، والقصاص، والتعازير، مما يجعل البحث في مسألة الاشتراك أمراً يحتاج 

 مزيد من الدِّقة والجهد للوصول لأحكام الاشتراك في الجريمة بصوره المختلفة، والتي أسأل االلهلل

عنها في  عز وجل التوفيق في عرض هذه المسألة بكل جوانبها وحيثياتها من خلال الحديث

  .أربعة مباحث رئيسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول

  نظرية المباشرة والتسبب عند الفقهاء
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  :تمهيد

فالجاني الذي يرتكب الجريمة يسأل جنائياً عن نتيجة فعله الإجرامي الذي أدى لمثل تلـك  

ى تحققت رابطة السببية التي تربط بين الفعل الإجرامي والنتيجة الإجرامية، ارتبطت النتيجة، فمت

النتيجة الإجرامية بالمسؤولية الجنائية ليسأل عنها الجاني، لتحقق رابطـة السـببية بـين الفعـل     

والنتيجة لأنها الرباط الذي يربط بين السبب بالمسبب، والعلة بالمعلول، ومتى انقطعـت رابطـة   

ية بين الفعل الإجرامي والنتيجة الإجرامية فإن الجاني لا يسأل إلا عن فعله الإجرامي فقط، السبب

بحثه وإثباته في الحـديث عـن الـركن المعنـوي      مّت ولا يسأل عن النتيجة الإجرامية، وهو ما

  .للجريمة في الفصل الثاني من الأطروحة

حث ببيان العلل التي تتولد بسـببها  في هذا المب - إن شاء االله تعالى -لكن أتناول الحديث 

الأفعال الإجرامية، من مباشرة للجريمة، وتسبب لها، وشرط فيهـا، لإحـداث الـركن المـادي     

لأحكـام   -رحمهم االله تعالى  -للجريمة، من خلال عرض للأحكام المرتبطة بها، وآراء الفقهاء 

  .المسائل في ذلك

ج فـي الحـديث   سبب في الجريمة أن أُعرّبل البدء بتوضيح علل التقومن الأهمية بمكان 

في تطبيق مبدأ  -رحمهم االله تعالى  -قع بين الفقهاء وعلى الأساس الذي ينبُع عنه الخلاف الذي 

لتحديد عقوبة كل شريك في الجريمة، لإلحاق ما يستحقه من عقوبة  )1("درء الحدود بالشبهات " 

يجة الجرمية، أوضحه من خلال عـرض  لنتاث احدإعلى ما ارتكبه من فعل إجرامي تسبب في 

  .  في ذلك ختلافهمااتفاقهم و

  

  :الخلاف بين الفقهاء في نظرية التسببو الاتفاق أساس: المطلب الأول

                                                 
  .272، ص 7، جـ نيل الأوطار :الشوكاني)  1(
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  :الحدود تدرأ بالشبهات :الفرع الأول

 ،ةعـدَّ بطـرق  ويت رُ شريفة، ستند إلى أحاديث نبويةتالحدود تدرأ بالشبهات قاعدة فقهية 

 ـؤُرَادْ"  :قال ρأن رسول االله  ، وجاء فيهاعائشة رضي االله عنها اروايات منها روته  ودَدُوا الحُ

 ـ ئَطِخْيُ نْأَ امَمَالإِ نَّإِفَ ،هُيلَبِوا سَلُخَفَ جٌرَخْمَ هُلَ انَكَ نْإِفَ ،متُعْطَتَا اسْمَ ينَمِلِسْالمُ نِعَ  ـي العَفِ  وِفْ

   .)1(" ةوبَقُي العُفِ ئَطِخْيُ نْأَ نْمِ رٌيْخَ

 )5(وحنابلـة ، )4(وشـافعية ، )3(ومالكية، )2(من حنفية -رحمهم االله تعالى  -جمهور الفقهاء  ذهبف

  :إلى

وقد نقل إجماع العمل بها صاحب فتح القدير  ،)6(" اتهَبُالشُّبِ أُرَدْتُ ودُدُالحُ" وجوب العمل بقاعدة 

  .)7("في إجماع فقهاء الأمصار على أن الحدود تدرأ بالشبهات كفاية : " بقوله

                                                 
. 271، ص 7أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسـقط بالشـبهات، جــ    : الحدود، باب: ب، كتانيل الأوطار :الشوكاني)  1(

: ، كتـاب المستدرك علـى الصـحيحين   :الحاكم. 238، ص 8ما جاء في درء الحد، جـ : ، بابالسنن الكبرى :البيهقي

    .426، ص 4، جـ ) 8163: ( الحدود، حديث رقم

كمال الدين محمد بن  ،ابن الهمام. 38، ص 9، جـ المبسوط :رخسيالس. 34، ص 7، جـ بدائع الصنائع :الكاساني)  2(

، مطبعـة  )على شرح بدايـة المبتـدي   ( شرح فتح القدير  :)هـ  593: المتوفى( عبد الواحد السيواسي ثم الإسكندري 

  .249، ص 5م، جـ 1970 -هـ  1389ي الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة الأولى، عام ابمصطفى الب

، دار )لمختصـر خليـل   ( التاج والإكليـل   :)هـ 897: المتوفى( محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري  ،المواق)  3(

شـرح  ( أسهل المدارك  :أبو بكر بن حسن ،الكشناوي. 293، ص 6هـ، جـ  1398الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، عام 

 :حسـن  ،زقـور . 168، ص 3الطبعة الثانية، جــ  ، المكتبة العصرية، بيروت، )إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك 

، دار التـراث،  )للإمام مالك برواية سحنون عن عبد الرحمن بن القاسم ( القواعد الفقهية المستنبطة من المدونة الكبرى 

  .879، ص 3م، جـ 2005 -هـ 1426الجزائر، الطبعة الأولى، عام 

بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الـدين   س الدين محمدشم ،الرملي. 112ص الأشباه والنظائر،  :السيوطي)  4(

نهـاج فـي   مإلى شرح ال( نهاية المحتاج  :)هـ 1004: المتوفى( المنوفي المصري الأنصاري الشهير بالشافعي الصغير 

 -هــ   1386، مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة الأخيرة، عام ) τالفقه على مذهب الإمام الشافعي 

  .425، ص 7م، جـ 1967

  .                                257، 8، جـ المبدع :ابن مفلح. 155، ص 10، جـ المغني :ابن قدامة)  5(

  .272، ص 7، جـ نيل الأوطار :الشوكاني)  6(

  .249، ص 5جـ شرح فتح القدير  :ابن الهمام)  7(
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  .)2("أجمع كل من نحفظ من أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهات : " )1(وقال ابن المنذر

والعمل بقاعدة درء الحدود بالشبهات من مقتضيات العدل، لأنه لا يعاقب أحد إلا إذا كـان  

ودرء الحـد   ،مستحقاً للعقوبة ومستوفياً لجميع الشروط التي توجب إيقاع العقوبة على الجـاني 

حـري مـن   احتياط من الحاكم في عدم إيقاع عقوبات الحدود على الجناة إلا بعد التَّ: بهة هوبالش

ولأن إقامة الحد مع الشبهة إتباع للظن الـذي   ،ثبوت الجريمة، لأن عقوبة الحدود أشدّ العقوبات

تباع وبدرء الحد بالشبهة تطبيق لأمر االله عز وجل بالابتعاد عن إ ،نهى الشارع الحكيم عن إتباعه

$:قال االله تعـالى  ،الظن pκ š‰ r' ¯≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ ç7 Ï⊥ tG ô_ $# # Z ÏW x. z⎯ ÏiΒ Çd⎯ ©à9$# χ Î) uÙ ÷è t/ Çd⎯ ©à9 $# 

ÒΟ øO Î) ()3(.  

  :شبهة عدم المماثلة في إيقاع العقوبة على المجرمين في المباشرة والتسبب :الفرع الثاني

يستحق مرتكب الجريمة عقوبة تُقدر على فعله الإجرامي، وتختلف العقوبة باختلاف الفعل 

فإن كان الجاني مباشـراً للـركن المـادي     ،مةالإجرامي الذي أقدم الجاني عليه لارتكاب الجري

سواء كانت الجريمـة   ،للجريمة فإن عقوبته تتبع نوع الجريمة التي ارتكبها وباشر فعلها المادي

من جرائم الحدود أو القصاص أو التعازير، لكن إن كان الجاني مرتكباً لفعلٍ إجرامي تسبب فيه 

رحمهـم االله    -فعله الذي تسبب فيه، لكن الفقهـاء   بإيقاع ارتكاب الجريمة فإنه يسأل جنائياً عن

اختلفوا في تحديد مدى مسؤولية المتسبب الجنائية في الجريمة، أهي كمسؤولية المباشر  -تعالى 

لتظهـر لـدينا    ؟أم أن المتسبب في الجريمة أقل مرتبة من المباشر لها ؟للجريمة لتلحق بأحكامه

                                                 
الإشـراف فـي   "  بكر، فقيه مجتهد لُقب بشيخ الحرم، من مصنفاته ي، أبومحمد بن إبراهيم النيسابور :ابن المنذر هو)  1(

توفي فـي    مجلداً، ةوله كتاب في التفسير في بضعة عشر".  الإجماع" وكتاب " المبسوط في الفقه " و "  اختلاف العلماء

: المتوفى( مد بن أحمد شمس الدين مح ،الذهبي. 294، ص 5، جـ الأعلام :الزركلي). (( هـ  318: ( مكة المكرمة عام

      ، 14جــ   م،1988 -هــ   1409، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعـة الأولـى، عـام    سير أعلام النبلاء :)هـ  748

  )). 220، ص 8، جـ معجم المؤلفين :كحّالة. 490ص 

  .155، ص 10، جـ المغني :ابن قدامة)  2(

  ). 12: ( رقم الآية الكريمة :سورة الحجرات)  3(
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قوبة على المجرمين بين المباشرة والتسبب التـي اسـتبان   مسألة شبهة عدم المماثلة في إيقاع الع

  :في رأيين هما -رحمهم االله تعالى  -الرأي فيها بين الفقهاء 

أن المتسبب في الجريمة لا يسـأل جنائيـاً كمسـؤولية    : إلى )1(ذهب الحنفية :الرأي الأول

ية المباشر، وأدلتهم فـي  بل إن مسؤوليته الجنائية أقل من مسؤول ،المباشر لها ولا يعاقب بعقوبته

  :ذلك

أنه لا مماثلة بين المسؤولية الجنائية في المباشرة والتسبب فـي الجريمـة،    :الدليل الأول

فجاء في  ،تجب على القاتل بالتسبب والدّية ،في جريمة القتل يجب القصاص على المباشر: لأنه

هما، ثم رجعـا، فعليهمـا   إذا شهد شاهدان على رجل بقتل عمد، وقبلت شهادت: " كتاب المبسوط

وكذلك إن طـين   ،كحفر البئر ،والسبب لا يوجب القصاص ،فالشاهد سبب للقتل ،الدّية في مالهما

 ،يُعاقب عند أبي حنيفـة بـالتعزير   ،على إنسان، أو حبسه، ومنعه الطعام، أو الشراب حتى مات

  .وعند محمد وأبي يوسف تجب عليه الدِّية

  . )2("ولا مساواة بين السبب والمباشرة  ،لمساواةوهذا لأنه يعتبر في القصاص ا

مـن  بينه وبين فيه ويعني هذا أن ارتكاب الجريمة بطريقة المباشرة لا تماثل ولا تساوي 

القتل بالتسبب قتـل  : يرتكب الجريمة بطريقة التسبب حسب رأي أبي حنيفة، والسبب في ذلك أن

وبالتالي لا تسـاوي   ،غير متساويين نفيكونا ،المعنىبالصورة ووأما قتل المباشر قتل  ،بالمعنى

  .بينهما في العقوبة

والقتل بالتسـبب   ،العبرة في الآلة المستخدمة في القتل عندهم أن تكون حادة :الدليل الثاني

المماثلة تنتفي المساواة بين عقوبة  ءإذا لا تماثل بين المباشر والمتسبب، فبانتفا ،ليس فيه آلة حادة

  .هاليمة وعقوبة المباشر المتسبب في الجر

                                                 
  .32، ص الجريمة :خضر. 153، ص 26، جـ المبسوط :السرخسي. 235، ص 7، جـ بدائع الصنائع :الكاساني ) 1(

التشـريع الجنـائي    :عودة. 181، ص 26، جـ المبسوط :السرخسي. 239، ص 7، جـ بدائع الصنائع :الكاساني)  2(

  .84، ص الجريمة :خضر. 454، ص 1، جـالإسلامي
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، )2(، والشـافعية )1(من المالكية -رحمهم االله تعالى  -ذهب جمهور الفقهاء  :الرأي الثاني

إن المتسبب في الجريمة يسأل جنائياً عن فعله الإجرامي كمسؤولية المباشـر  : ، إلى)3(والحنابلة

أو إلحـاق الضـرر    ،سـبب متى ثبت القصد إلـى الت  ،في الجريمة ويعاقب عليها بعقوبته غالباً

  :لعدوان بالمجني عليه، وأدلتهم على ذلكوا

 ،العبرة في الآلة المستخدمة في القتل عندهم أن يكون التسبب مما يقتل غالباً :الدليل الأول

وأن يتوفر شرط قصد الإهلاك، وإلحاق الضرر غالباً بالتسبب، من خلال القرائن الدالـة عليـه   

  .ليلحق بعقوبة المباشر

أن الفعل الإجرامي عن طريق التسـبب فـي الجريمـة أحـدث النتيجـة       :ليل الثانيالد

لَعَدل المجرم عن ارتكاب الجريمة بطريـق   ،فإذا لم يعاقب المتسبب بالعقوبة الزاجرة ،الإجرامية

  .المباشرة إلى ارتكابها بطريق التسبب

ا جاء في المـذهب  ومن الأقوال التي ذكرها أصحاب هذا الرأي في الدلالة على مذهبهم م

إن القصاص يجب على المتسبب إذا قصد إلحاق الضرر بشخص مُعين وهلـك  " : المالكي قولهم

وإذا دابة،  أو قصد المتسبب إلحاق الضرر بغير مُعين آدميا كان أو ،أما إن لم يهلك ،هذا المعين

  .)4("ها وإلا فالدِّية على عاقلت ،تلت بهامتنعت الأم عن إرضاع طفلها قاصدة موته قُ

 ،أو إلحاق الضـرر  ،إذا توفر قصد العدوان ،المالكية رتبوا على المتسبب عقوبة المباشرف

  .وإن لم يتوفر القصد وجب على المتسبب الدِّية

مـا  ) أي المباشرة ( يجب القصاص بالسبب كالمباشرة، وهي : " وجاء عند الشافعية قولهم

وكـذلك إن شـهد    ،كمنع الطعام والشراب ،قطما أثره ف) أي السبب ( وهو  ،أثر التلف وحصله

                                                 
  .244، ص 4، جـ يحاشية الدسوق :الدسوقي)  1(

  .177، ص 2، جـ المهذب :الشيرازي)  2(

  .331، ص 9، جـ المغني :ابن قدامة)  3(

  .244، ص 4، جـ حاشية الدسوقي :الدسوقي)  4(
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لأنهما توصـلا   ،ووجب القَوَد على الشهود ،شاهدان على رجل بما يوجب القتل فقتل بشهادتهما

  .)1("فوجب عليهما القَوَد  ،إلى قتله بسبب يقتل غالباً

إذا كان السبب يؤدي إلى النتيجـة الإجراميـة    ،معاقبة المتسبب كالمباشر الشافعية فأوجب

  .أو قصد الإضرار لدى المتسبب ،وذلك بتوفر قصد العدوان ،غالباً

أو حبسه فـي   ،أو نار لا يُمكنه التَّخلص منه ،إن ألقاه في ماء يُغرقه: " وأما الحنابلة قالوا

  .)2("فعمد  ،أو سدَّ المنافذ حتى اشتدَّ الدخان وضاق به النفس فمات ،بيت وأوقد فيه ناراً

متى ثبـت القصـد إلـى     ،عندهم، ويعاقب بعقوبة المباشر غالباً شرفيعتبر المتسبب كالمبا

  .التسبب، أو إلحاق الضرر والعدوان بالمجني عليه

  :الراجح في المسألة

 فيحنابلة الشافعية والمالكية والمن  -رحمهم االله تعالى  -هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء 

متى تـوفر قصـد العـدوان، وتحقـق      الرأي، بوجوب إلحاق عقوبة المتسبب بعقوبة المباشر،

  :الإهلاك، وذلك بسبب الآتي

أن الأخذ بمذهب الحنفية في عدم المماثلة بين المتسبب والمباشر في العقوبة : الأول السبب

بل ما أرجحه وأميـل   ،يفتح الباب واسعاً للجناة لارتكاب الجرائم، لأنه لا يوجد عقاب زاجر لهم

 ،متى تـوفر القصـد الجنـائي    رفيعاقب بعقوبة المباش ،ن فعلهإليه أن يكون المتسبب مسئولا ع

لأن التسبب هو علة الجريمة والسبب في إحداث النتيجـة   ،وإلحاق الجاني الضرر بالمجني عليه

  .الإجرامية التي يجب أن يتحمل مسؤوليتها

                                                 
  .177، ص 2، جـ المهذب :الشيرازي)  1(

  .331، ص 9، جـ المغني :ابن قدامة)  2(
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 ،إن قصر العقوبة على المباشر دون المتسبب تعطيل لنصـوص التجـريم  : الثاني السبب

المجرم من العدول عن جريمته عن طريق المباشرة إلى طريق التسبب ليحصل على نفس  لتمكن

ليجعل التسبب ذريعـة   ،النتيجة الإجرامية دون أن يعاقب بالعقوبة الزاجرة على فعله الإجرامي

مما لا بد فيه من التَّشديد  ،مما يؤدي إلى انتشار الجريمة والفساد في المجتمع ،لارتكاب الجريمة

أو  ،أو قصـد العـدوان   ،معاقبة ومحاسبة الشريك المتسبب متى توفر عنصر القصد الجنائيفي 

وترتب على تسببه النتيجة الإجرامية بتوفر علاقة السببية في  ،قصد إلحاق الضرر بالمجني عليه

  .ذلك، ليعاقب بذلك المتسبب بعقوبة المباشر

قصد إلحاق الضرر بالمجني عليـه،   أو ،أو قصد العدوان ،أما إذا لم يتوفر القصد الجنائي

فإن المتسبب يعاقب بعقوبة أقل من عقوبة المباشر للجريمة، بل بما يتناسب مع فعله الإجرامـي  

  .الذي تسبب به في إحداث الجريمة

  :ارتباط العلل المتصلة بإحداث الجريمة: المطلب الثاني

 ،السببعلة و ،لمباشرةاعلة : هيعلل ويتصل حدوث الجريمة بأفعال لا تخرج عن ثلاثة 

الثلاث ضروري في معرفة أحكام الاشـتراك   -العلل -والتمييز بين هذه الأفعال  ،الشرطعلة و

حـدوث  مـن  ترتب عليـه  ي امو ،وذلك للتمييز بين فعل الجاني المرتكب للجريمة ،في الجريمة

  .وفعل غير الجاني الذي لا يرتبط فعله بالجريمة ،لنتيجة الإجراميةل

المباشـرة، والسـبب،   : ناول الحديث في هذا المطلب بيان ماهية العلـل الـثلاث  ولذلك أت

  :والشرط، وتوضيح أحكام كل علة منها في فرع خاص بها كما هو آتٍ

  :علة المباشرة: الفرع الأول

  . )1(وكان علة للجريمة ،ما أثر في الجريمة بذاته، وحصل بدون واسطة هي :المباشرة

                                                 
  .131، ص 4، جـ حاشية البجيرمي :البجيرمي)  1(
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ركن المادي للجريمة بنفسـه دون واسـطة، فتحـدث النتيجـة     فالجاني يباشر ارتكاب ال

أو أن  ،فالذبح علة لحدوث المـوت  ،كأن يذبح إنساناً بسكين ،الإجرامية التي أقامها فعله الجرمي

فتَملـك الجـاني    ،أو أن يقوم الجاني بسرقة مال غيره من حرز خفية ،يخنق إنساناً حتى الموت

فالشرب موجب لإقامـة حـد    ،أو أن يشرب الخمر ،رقة عليهالمُحْرَز علة موجبة لإقامة حد الس

هذه الأمثلة وغيرها يلاحظ فيها ارتكاب الجاني للفعل الإجرامي المكون للجريمـة   ،الشرب عليه

ليترتب على الجاني العقوبـة الواجبـة شـرعاً     ،الذي يرتبط بحدوث حصول النتيجة الإجرامية

  .والمقدرة على فعله الإجرامي

أوضـح صـور العلـل    : اب الجاني للجريمة وحدوث نتيجتها الإجرامية هيمباشرة ارتك

لانتفاء الوسـائط   ،ثم إيجاب العقوبة عليه ،لوضوح نِسْبة الجريمة لمرتكبها، وربط السبب بمسببه

  .  التي تحول دون معرفة مرتكب ركن الجريمة المادي

  .واحد بإقامته لركنها المادي والصورة واضحة في الجرائم الفردية التي يباشر ارتكابها جانٍِ

أما المباشرة في جرائم الاشتراك، فإن المباشر لها ترتبط به الأحكام بصـورة واضـحة،   

والشريك المتسبب معه في ارتكاب الجريمة يُلحق عقابه بعقوبة المباشر بصفته مرتكباً للجريمـة  

مسـئولا عـن ارتكـاب     مباشراً لها، لإظهاره لركنها المادي على حيز الوجود، ليكون الكـل و

، أو أن يسأل عن تسببه فيها كمـا  )1(الجريمة، وحدوث نتيجتها، كما في عددٍ من المذاهب الفقهية

  .  )2(في المذهب الحنفي

والمباشر للجريمة يسأل جنائياً عن الفعل الإجرامي الذي ارتكبه وأقام به الجريمة، علـى  

سـواء  لاختلاف الجريمة التي يرتكبها  ؛جرامياختلاف في نوع المسؤولية المترتبة على فعله الإ

  .التعازير وأالقصاص  وأمن جرائم الحدود كانت 

                                                 
  .نه في ثنايا هذا الفصل إن شاء االله تعالىاما سكون بي هذا)  1(

  .181، ص 26، جـ المبسوط :السرخسي)  2(
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فالقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية توجب المسؤولية الجنائية على كـلٍ مـن المباشـر    

للجريمة والمتسبب فيها، إلا أن ذلك لا يستلزم المساواة بينهما في العقوبة، لأن هذا تـابع لنـوع   

  .لجريمة التي ارتكبها الجانيا

عقوبتها لا تجب إلا على المباشر لها، والمتسبب فيهـا لا يعاقـب   : )1(ففي جرائم الحدود

 ـ ،بل يعاقب بعقوبات تعزيرية ،بعقوبة الحد لا  اوذلك لأن الأصل في ارتكاب جرائم الحدود أنه

ت عقوبتها محددة مقدرة، ويقل ارتكابها عن طريق التسبب فكان ،تم إلا عن طريق المباشرة لهات

  . ب لوقوعها عن طريق المباشرةلمع شدتها لما هو أصل وغا

وإن كانت عقوباتها مقدرة كعقوبات الحدود، إلا أنها تقـع علـى   : )2(أما جرائم القصاص

  : حنابلة ودليلهم في ذلكالشافعية والمالكية والالمباشر والمتسبب معاً عند جمهور الفقهاء من 

وقصر العقوبـة علـى    ،ع جرائم القصاص لا يكون إلا عن طريق التسببأن الغالب وقو

ثم يكون ذلك سبيلاً للجاني للعدول عن مباشرتها  ،المباشر فقط سبيل لتعطيل نصوص القصاص

  .للمشاركة فيها عن طريق التسبب

عقوبة المباشر لجرائم القصاص لا تساوي عقوبة المتسـبب فيهـا وإن   : فإن )3(أما الحنفية

المباشر للقتل عمداً يقتل ويقتص منه، لأن عقوبـة  : كلاهما متعمداً الجريمة وارتكابها، فمثلاًكان 

والقصاص هنا فـي ذاتـه قتـل بطريـق      ،والقصاص يعني المماثلة ،القتل العمد هي القصاص

  .المباشرة

أما التسبب في القتل العمد لا يوجب القصاص من المتسبب، لأن معنـى المماثلـة مـن    

  .نتفية في التسبب العمد فيدرأ القصاص عنهالقصاص م

                                                 
  .184، ص 2، جـ المهذب :الشيرازي)  1(

دار الفكر، بيـروت، الطبعـة   مواهب الجليل،  :)هـ  954: المتوفى( أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن  ،المغربي)  2(

  ، 2، جــ  المهـذب  :الشـيرازي  .132، ص 9، جـ الشرح الكبير :الدردير. 241، ص 6 هـ، جـ 1398الثانية، عام 

  .321، ص 9، جـ المغني :ابن قدامة. 177ص 

  .239، ص 7، جـ بدائع الصنائع :الكاساني)  3(
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لاشتراكهما فـي تقـدير    ،لا فرق فيها بين عقوبة المباشر والمتسبب: )1(أما جرائم التعزير

العقوبة عليهما مع عدم اشتراط المساواة بينهما في نوع العقوبة ومقدارها، لأنها عقوبات غيـر  

  .ختيار العقوبة وتقديرها على الجناةمن عند الشارع الحكيم بل القاضي له حرية ا ،مقدرة

  :علة التسبب وأنواعه: الفرع الثاني

عبارة عن وجود ارتباط سببي ومادي بين السلوك الإجرامي الذي صدر عن هو  :التسبب

  .)2(وهو الفعل المادي وبين النتيجة ،المجرم

أثَّر وأدى  هو الذيف ،فالتسبب لا يخرج عن كون ارتكاب الفعل الإجرامي أو الامتناع عنه

ولذا فإن التسبب يفترق عن المباشـرة   ،فاه ونحوهومن ضرر أو تلف أو  ،إلى النتيجة الإجرامية

وأما التسبب فإنه الواسطة لحـدوث   ،في أن المباشرة تولد الجريمة وتحدث النتيجة بدون واسطة

  .المباشرة والتي بدورها تحدث الجريمة

الجريمة، فيسأل المتسبب جنائياً عـن فعلـه    فالمتسبب يشترك بما يكون واسطة لارتكاب

سواءً كان اشتراكه في جرائم الحدود، أو اشتراكه في  ،الإجرامي الذي تسبب به لإقامة الجريمة

ليتنـوع   ،وبما يرتبط بفعله من نتائج إجراميـة  ،في جرائم التعازيراشترك أو  ،جرائم القصاص

 ،وسـبب علتـه العـرف    ،سبب علته الشرع :ظهور السبب المؤثر في الجريمة إلى ثلاثة أنواع

والأحكام التي تتعلق بأنواع  ،وذلك تبعاً للأساس الذي قام عليه السبب وأنشأه ،وسبب علته الحس

   :)3(السبب الشرعي، والسبب العرفي، والسبب الحسي، أوضحها في المسائل الثلاث الآتية

  :السبب الشرعي: المسألة الأولى

                                                 
أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف بن مرى حسن بن حسـين   ،النووي. 44، ص 5، جـ البحر الرائق :ابن نجيم)  1(

، ص 10هــ، جــ    1405، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، عـام  روضة الطالبين وعمدة المفتين :ن حزمب

  .       107، ص 6، جـ الفروع :ابن مفلح. 103، 9، جـ المبدع :ابن مفلح. 174

  .38، ص مباحث في التشريع الجنائي الإسلامي :النبهان)  2(

  .128، ص 9، جـ ة المفتينروضة الطالبين وعمد :النووي)  3(
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أي أساس اعتباره سبباً هو  ،الذي يولد المباشرة توليداً شرعياًالسبب  :السبب الشرعي هو

  .)1(النصوص الشرعية

  :لجريمة، مثالهل هفبموجب النصوص الشرعية يحكم الحاكم على المتسبب في ارتكاب

شهادة الشهود زوراً على الشخص بما يوجب إيقاع العقوبة عليه من قتل، أو جناية علـى  

رحمهـم االله   -عن شهادتهم، فكان للفقهاء  هملضرر به، ثم تراجعنفس، أو طرف، أو بما يلحق ا

شهود عليه بأن تقع علـى  نفس العقوبة الواجبة على المَإيقاع ن في وجوب افي ذلك رأي -تعالى 

  .الشهود

من تعمَّد الشهادة كذباً، ثم تراجع عنها بعد وقـوع  : إلى أنه )2(ذهب الحنفية :الـرأي الأول 

  :ودليلهم في ذلك ،عليه أنه لا يقتص منه  شهودالعقوبة على المَ

أن قتل المشهود عليه بالشهادة معنى لا صورة، لأن الشهود لم يباشروا القتل  :الدليل الأول

  .بأنفسهم، فلا يجب القصاص عليهم لانتفاء المماثلة بينهما

بـار  ، لأن الاعتللقتل، لذا فلا يجب القصاص ملجئأن الشهادة تسبب غير  :الدليل الثاني

  . في القصاص قائم على المساواة، ولا مساواة بين السبب والمباشرة

، إلى التفريـق  )5(، والحنابلة)4(الشافعية، )3(جمهور الفقهاء من المالكية ذهب :الرأي الثاني

  :بين أمرين هما

                                                 
  .452، ص 1، جـالتشريع الجنائي الإسلامي :عودة)  1(

  .237، ص 7، جـ بدائع الصنائع :الكاساني. 181، ص 26، جـ المبسوط :السرخسي)  2(

  .202، ص 6جـ التاج والإكليل،  :المواق. 207، ص 4، جـ الشرح الكبير :الدردير)  3(

  .128، ص 9 ، جـروضة الطالبين :النووي)  4(

منصور بن  ، البهوتي. 331 -330، ص 9، جـ المغني :ابن قدامة. 123، ص 2جـ المحرر في الفقه،  :تيميةابن )  5(

جـ  هـ، 1390، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، طبعة عام الروض المربع :)هـ  1051: المتوفى( يونس بن إدريس 

  .259، ص 3
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أن يتعمَّد الشهود الشهادة ويتراجعوا عنها، مع علمهم بـأن العقوبـة سـتحل     :الأمر الأول

  :عليه من قصاص، أو قطع، أو غيره فإنه يجب عليهم القصاص، وأدلتهم في ذلك هي بالمجني

لشاهدي السرقة حين رجعا عن شهادتهما، أنـه   τحديث علي بن أبي طالب : الدليل الأول

  .)1("دِيَّةَ يَدِه  اوَغَرَّمَاهُمَ ،لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا تَعَمَدْتُمَا لَقَطَعْتُ أَيْدِيَكُمَا : "τقال 

لم يوجب حد القطع على الشهود لعدم تعمدهما الشهادة، وإلا فـإن   τفالشاهد على ذلك أنه 

  .تعمد الشهادة موجب لإيقاع العقوبة عليهم

تعمد الشهود للشهادة سبب لهلاك المجني عليه، فيغلب الحكم بها علـى المباشـرة   : الدليل الثاني

  .كابه للجنايةلانتفاء قصد العمد العدوان عند المباشر في ارت

  .التعمد للشهادة بغير حق قتل للنفس بغير شبهة يوجب القصاص منه: الدليل الثالث

 التـي  مع عدم علمهم بالعقوبـة  ،ويتراجعوا عن شهادتهمالشهادة أن يتعمد الشهود  :الأمر الثاني

أو  ،قرب عهـدهما بالإسـلام  : ستحل بالمجني عليه من قصاص، أو قطع، أو غيره وذلك بسبب

عدهم عن مجالس العلماء، فإنه لا يجب القصاص عليهم، بل ديّة شبه العمـد، وذلـك للأدلـة    لب

  .السابقة في الأمر الأول من رأيهم

  :الراجح في المسألة

من وجوب القصاص من الشهود  -رحمهم االله تعالى  -الراجح ما قال به جمهور الفقهاء 

  :على المجني عليه للأسباب الآتية عند تعمدهم للشهادة وتراجعهم عنها بعد إقامة الحد

الواضحة في وجـوب إقامـة    -رحمهم االله تعالى  -لأدلة جمهور الفقهاء  :السبب الأول

  .العقوبة على الشهود عند تعمدهم الشهادة وتراجعهم عنها
                                                 

أبو الفضل أحمد  ،ابن حجر. 251، ص 10الشهادة على الحدود، جـ : الشهادة، باب: ، كتابالسنن الكبرى :البيهقي)  1(

: الجراح، باب: كتاب هـ، 1384، المدينة المنورة، طبعة عام تلخيص الحبير :)هـ  852: المتوفى( بن علي العسقلاني 

  .19، ص 4ما يجب به القصاص،، جـ 



 
 

104

الشـهود  : أن τمما يستفاد من الحديث الذي رواه علي بـن أبـي طالـب    : السبب الثاني

يمة بغير حق، لإلجائهم للقاضي بالقضاء بما يُوجب الحد من قتل أو قطع ن للجرييعتبرون مباشر

ن للجريمة حكماً فوجب القَوَد يأو قصاص في النفس أو الأطراف، فكان الشهود لأجل ذلك مباشر

    .عليهم

 في استغلاله من قبل أصحابعدم معاقبة الشهود سبيل لجعل الباب واسعاً : السبب الثالث

ذريعة لهم للانتقـام عـن   ذلك كون أو ليرتكاب جرائمهم بدون مباشرتهم لها، لاالضعيفة النفوس 

، ثم إفلاتهم من أي عقوبة تقام عليهم، فيكـون  طريق الشهادة، وإيقاع العقوبة على المجني عليه

سبباً لانتشار الفساد والظلم بين أفراد المجتمع، والقاضي لما حكم وأوجب العقوبة على المجنـي  

المرتكب للجريمة استناداً إلى شهادة الشهود فـي  هو بأنه  منه حري وغلبة الظنالتَّ عليه كان بعد

ذلك، والتي كانت سبباً واضحاً ووسيلة لإقامة العقوبة على المجني عليه، ومما يوضح ذلك مـا  

 ـإِ ونَمُصِتَخْم تَكُنَّإِوَ ،رٌشَا بَنَا أَمَنَّإِ: " قال ρ عن النبي رضي االله عنها أم سلمة هترو  ـلَوَ ،يَّلَ  لَّعَ

 ـ هُلَ تُيْضَقَ نْمَفَ ،عمَسْا أَمَّمِ وِحْلى نَعَ هُي لَضِقْأَوَ ضِعْبَ نْمِ هِتِجَّحُبِ نَحَلْأَ ونَكُيَ نْم أَكُضُعْبَ  نْمِ

      .)1(" ارالنَّ نَمِ ةًعَطْقِ هُلَ عُطَقْا أَمَنَّإِفَ ذْخُأْا يَلَفَ ئاًيْشَ هِيْخِأَ قِّحَ

  :السبب العرفي: الثانيةالمسألة 

وقـد   ،)2(لا حسياً ولا شرعياً معتاداًالسبب الذي يولد المباشرة توليداً  :السبب العرفي هو

  .وكان سبباً معتاداً لوقوع الفعل ،تعارف الناس عليه

فقد جرى العرف على أن يُقدم المُضيف الطعام إلـى   ،كتقديم الطَّعام المسموم إلى الضيف

اً أن الطعام المقدم ة أن يُناول الضَّيف الطَّعام دون أن يخطر بباله مطلقفبحكم العادة المتبع ،ضيفه

                                                 
ص     ، 6، جــ  ) 6748: ( موعظة الإمام للخصوم، حديث رقم: بالأحكام، با: ، كتابصحيح البخاري: البخاري)  1(

، ) 4(  :حكم الحاكم لا يغير الباطن، حديث رقـم : الأقضية، باب: ، كتاب)شرح النووي ( صحيح مسلم : النووي. 2622

قضي له ما جاء في التشديد على من ي: ، بابρالأحكام عن رسول االله : ، كتابسنن الترمذي: الترمذي. 302، ص 4جـ 

: بـاب الشـهادة،  : ، كتـاب السنن الكبـرى  :البيهقي. 624، ص 3، جـ ) 1339: ( بشيء ليس له أن يأخذه، حديث رقم

، 4القصاص، جـ  ما يجب به: الجراح، باب: ، كتابتلخيص الحبير :ابن حجر. 251، ص 10الشهادة على الحدود، جـ 

  .19ص 

  .452، ص 1، جـالتشريع الجنائي الإسلامي :عودة)  2(
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فالمُضيف يعتبر سبباً لما يترتـب علـى    ،م في الطعام لما أكل منهلأنه لو علم بالسُّ ،إليه مسموم

 -رحمهم االله تعالى  -وللفقهاء  ،تقديمه للطعام من نتيجة لفعله من قتل أو إلحاق للأذى بالضيف

  : يعلم بوجود السُّم فيه فقالواي الحكم على مُقدم الطعام المسموم لمن لاآراء ف

من قدم طعاماً إلى ضيفه دون علم منه بوجود السُّم : إلى أنه )1(ذهب الحنفية :الرأي الأول

  :فيه فلا يلزمه إلا التعزير والاستغفار، دليلهم

لمباشـرته ذلـك بنفسـه     ن الضيف أكل الطعام المسموم باختياره فيكون هو قاتل نفسـه إ

في أكله اختياره و ρ والأصل في حكمهم اليهودية التي أتت بالشاة المسمومة هدية إلى رسول االله

  :، ودليلهم على ذلكلها

بشاة مسمومة فأكل منها،  ρأن امرأة يهودية أتت النبي  τعن أنس بن مالك : الدليل الأول

  .)ρ )2ا في لهوات رسول االله فما زلت أعرفه: فجيء بها فقبل ألا نقتلها، قال

وإنما قصدت قتـل   τ لم يقتلها لكونها ما قصدت بشر بن البراء ρن النبي إ :الدليل الثاني

  .τفاختل بذلك قصد القتل العمد بالنسبة لبشر بن البراء ، ρالنبي 

 ـ : ، إلى أنه)5(، والحنابلة)4(، والشافعية)3(ذهب المالكية :الرأي الثاني ى من قدم طعامـاً إل

  :يجب القود منه، دليلهم في ذلك هضيفه مسموماً يقتل مثله غالباً دون علمه بالسُّم فإن

                                                 
 ،البحـر الرائـق   :ابن نجيم. 235، ص 7، جـ بدائع الصنائع :الكاساني. 153، ص 26، جـ المبسوط :السرخسي)  1(

  .542، ص 6، جـ حاشية ابن عابدين :ابن عابدين. 335، ص 8جـ 

، τذكر مناقب بشر بن البـراء بـن معـرور    : ، بابψمعرفة الصحابة : ، كتابالمستدرك على الصحيحين :الحاكم)  2(

ص  ، 8من سقى رجلاً، جــ  : الجراح، باب: ، كتابالسنن الكبرى :البيهقي. 242، ص 3، جـ ) 4966: ( حديث رقم

46  .  

،         6، دار صادر، بيـروت، جــ   المدونة الكبـرى  :)هـ  93: المتوفى( أبو عبد االله مالك بن أنس الأصبحي  ،مالك)  3(

حاشـية   :الدسـوقي . 342، ص 4، جـ الشرح الصغير :الدردير. 241 ، ص6جـ التاج والإكليل، المواق، . 433ص 

  .244، ص 1، جـ الدسوقي

  .299، ص 7، جـ الأم :الشافعي)  4(

  .328، ص 9، جـ المغني :ابن قدامة)  5(
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ن مقدم الطعام متسبب بالقتل قاصداً نتيجة فعله، لتعمده فيجب عليه القصاص، والأصـل  إ

فمات فـأمر   τالشاة المسمومة فأكل منها بشر بن البراء  ρفيه حديث اليهودية التي أهدت النبي 

  . )1(فاعترفت فقتلها ρنبي بها ال

  :الراجح في المسألة

حنابلـة مـن   الشافعية والمالكية والمن  -رحمهم االله تعالى  -ما ذهب إليه جمهور الفقهاء 

  :للأسباب الآتيةوجوب القود على مُقدم الطعام المسموم إلى ضيفه دون علمه، وذلك 

  . يتحقيق نتيجة فعله الإجرام المُضيفتعمد : أولاً

والتهاون معه سبيل للتمادي وإشـاعة الفسـاد فـي    مُقدم الطعام المسموم ن عدم معاقبة إ :ثانيـاً 

  .الأرض

الشاة المسـمومة   ρن الحنفية وجمهور الفقهاء استدلوا بحديث اليهودية التي أهدت للنبي إ :ثالثـاً 

  :هو فمات، فوجه الجمع بين الرأيين لنفس الاستدلال بالدليل، τفأكل منها بشر بن البراء 

 قد مات، فلا τلم يذكر فيها أن بشر بن البراء  τن حادثة اليهودية في رواية أنس بن مالك إ/ 1

  .يجب القصاص على أحد، بهذا قال الحنفية

أرسـل   τلما مات بشر بن البراء  ρأن الرسول  τهريرة  يأب ن حادثة اليهودية في روايةإ/ 2

  .ر الفقهاءإلى اليهودية فاعترفت فقتلها، بهذا قال جمهو

القصة، أما بـاقي الروايـات    صَدْرَ تذكر τأن رواية أنس بن مالك  :اتفالجمع بين الرواي/ 3

  .جمعاً بين الخبرين الأخرى ذكرت آخرها فوجب العمل بهما

                                                 
  .46، ص 8، جـ السنن الكبرى :البيهقي. 242، ص 3، جـ المستدرك على الصحيحين :الحاكم)  1(
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لضيفه متى كـان   وأخذ الشافعية والحنابلة برأي الحنفية في حالة أن يقدم المضيف الطعام

  .لهم لا يقتل غالباً أو مثالسُّ

  :السبب الحسي: المسألة الثالثة

ما يولد المباشرة توليداًَ محسوساً مدركاً لا شك فيه ولا خلاف عليـه   :السبب الحسي هو

  .)1(سواءً كان السبب معنوياً أو مادياً

ولا يختلـف   ،السبب الحسي يؤدي إلى حدوث الجريمة بطريق محسوس مدرك لا شك فيه

ها الإكراه على القتل والجرح دون شك لأنه يولد فـي المُكـرَه   وأمثلة حدوثه كثيرة من ،عليه أحد

أو إشعال النار في البيت الذي  ،أو تحريض المرأة على عدم إرضاع طفلها ،داعية القتل والجرح

أو إطـلاق   ،ينام فيه المجني عليه حتى إذا ما استيقظ كانت النار قد أحاطت به وقضـت عليـه  

وهذه الأمثلـة وغيرهـا الكثيـر     ،د قتله فيفترسه الحيوانحيوان مفترس على المجني عليه بقص

 في مسألةالسبب الحسي  عنوأفصل الحديث  ،أسباب مادية أو معنوية تؤدي إلى حدوث الجريمة

حتى إذا ما مرَّ به المجني عليه سقط فيه فمات أو  ،ن حفر بئراً في طريق المجني عليه وغطاهمَ

  :في ذلك -ى رحمهم االله تعال -جرح، فقال الفقهاء 

  :ذلكودليلهم على لا يجب القصاص على حافر البئر : إلى أنه )2(ذهب الحنفية :الرأي الأول

  .أن حافر البئر متسبب بفعله غير مباشر للقتل :الدليل الأول

  .أن المجني عليه سقط من تلقاء نفسه فلا يُقتص من الحافر: الدليل الثاني

  :ذلكودليلهم على يجب القود من الحافر : نهإلى أ )3(ذهب المالكية :الرأي الثاني

                                                 
  .451، ص 1، جـائي الإسلاميالتشريع الجن :عودة)  1(

  .397، ص 8، جـ البحر الرائق :ابن نجيم)  2(

 :سيدي خليل ،الخرشي. 341، ص 4، جـ الشرح الصغير :الدردير. 244، ص 4، جـ حاشية الدسوقي :الدسوقي)  3(

  .8، ص 8جـ ، دار صادر، بيروت، )على مختصر سيدي خليل ( الخرشي 
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  .أن هلاك المجني عليه كان بفعل الحافر للبئر :الدليل الأول

أن حافر البئر قاصد وإهلاك المجني عليه بحفره للبئر، والنتيجة المتوقعـة لفعلـه   : الدليل الثاني

  .حدثت فيتحمل مسؤوليتها

  :الراجح في المسألة

فعل الإجرامـي  الد من الحافر، للعلاقة بين وَرأي في وجوب القَما ذهب إليه المالكية من ال

  .جراء حفره للبئر ها منلنتيجة التي أراد تحقيقوا

  

  

  :علة الشرط: الفرع الثالث

ولكن وجـوده جعـل    ،ما لا يحدث الجريمة وهو علة لها :هوبأنه  الشرطعرف الفقهاء 

  . )1(فعلاً آخر محدثاً للجريمة وعلة لها

ولا  ،ي المرتبة الثالثة لتوالد العلل بعد المباشرة والتسبب في إحداث الجريمةعلة الشرط ه

خلاف على أن الجريمة التي تحدث نتيجة علة الشرط لا تصل إلى رتبتي علة المباشرة والتسبب 

أن يلقـي  : ومثال ذلـك  ،في مدى ما يتحمله الفاعل من المسؤولية الجنائية نتيجة فعله الإجرامي

فالذي أحدث النتيجة الإجرامية  ،ي بئر حفره ثالث لغير غرض القتل فيموت الثانيإنسان بآخر ف

كن الإلقـاء مـا   ل ،فضي للموت وهو الإلقاء في البئر لا حفر البئرمن الموت من باشر الفعل المُ

فكان وجود البئر شرطاً لحدوث جريمة القتل التـي وقعـت    ،لولا وجود البئر كان ليكون له أثر

  .قاء فيهبواسطة الإل

                                                 
  .452، ص 1، جـالتشريع الجنائي الإسلامي :عودة. 431، ص 1 ، جـحاشية الدسوقي :الدسوقي)  1(
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فإن القصاص على المردي تقديماً للمباشرة لأن الحفر شـرط  : " وجاء في مغني المحتاج

قد يُفهم تعلق القصاص بالحافر لو انفرد وليس مراداً لأن الحفـر  : تنبيه. ولا أثر له مع المباشرة

الترديـة يحصـل منهـا القتـل      وشرط القصاص أن تكون ،شرط طاعة ولا يتعلق به قصاص

  .)1("غالباً

  :اجتماع علل المباشرة والتسبب في الجريمة: المطلب الثالث

المشـاركة   فتعدد الجناة المرتكبين للجريمة لأجل إقامة ركنها المادي يتفرع عنه اخـتلا 

فمن الجناة من يشارك في الجريمـة بمباشـرة    ،التي يقدم عليها كل جانٍ من الجناة في الجريمة

ها بالتسبب ليكون باشتراكه متمماً مع المباشر الركن المـادي  ومنهم من يشارك في ،ركنها المادي

  .للجريمة، لتظهر بالصورة التي أرادوها من اشتراكهم بها

لا يعفيهم  ،إلا أن اجتماع اشتراك الجناة في الجريمة من مباشر لركنها المادي ومتسبب فيه

والتي  ،ابهم للفعل الإجراميمن تحمل المسؤولية الجنائية للنتيجة الإجرامية التي حصلت من ارتك

 ونليك ،تختلف درجة تبعاتها للشركاء لاختلاف درجة الاشتراك الذي ارتكبه الجاني في الجريمة

تُوضح وتُبين مدى المسـؤولية   ،ثلاث مراتب فيالأمر في ترتب المسؤولية الجنائية على الجناة 

مباشرة والتسبب عنـد ارتكـاب   الجنائية التي تُلحق بشركاء الجريمة عند اجتماع صفات علل ال

  :هي ثلاثوالمراتب الالجريمة، 

   .التسبب في الجريمةب الاشتراك أن يغلب الاشتراك بالمباشرة :المرتبة الأولى

         .المباشرة للجريمةب الاشتراك أن يغلب الاشتراك بالتسبب :المرتبة الثانية

  .التسبب في الجريمةشتراك بالاالاشتراك بالمباشرة مع  يتعادلأن  :المرتبة الثالثة

 التسببللركن المادي للجريمة، أو  المباشرةالاشتراك من قبل الجناة في الجريمة ب اجتماعف

المباشرة وعلة التسـبب   علةعند اجتماع  الشريك الجنائية في الجريمةمسؤولية  في ارتكابه، فإن

                                                 
  .9، ص 4، جـ مغني المحتاج :الشربيني)  1(
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وما يرتبط بها من أحكـام   أوضحهافي الجريمة لا يخرج تحديدها عن أحد ثلاث مراتب، والتي 

  :آتما هو ك

  :التسبب في الجريمةالاشتراك بأن يغلب الاشتراك بالمباشرة : المرتبة الأولى 

أن يكون تحمل  هو :يراد بتغليب الاشتراك بالمباشرة على الاشتراك بالتسبب في الجريمة

لأثـر البـالغ لمباشـرته    المسؤولية الجنائية ملقاة على المباشر للجريمة دون المتسبب فيها، لما ل

  .للجريمة على ترتب نتيجتها الإجرامية

:            والقاعدة الأصولية المبينة لتغليب الاشتراك المباشر علـى الاشـتراك بالتسـبب تقـول    

  .)1("والمباشرة تغلب على السبب إذا استقلت فارتبط بها التكليف والتصريف من الشارع " 

لجاني سواء عن طريق المباشرة، أو عن طريق التسـبب  فالفعل الإجرامي الذي يرتكبه ا

يتعلق به نتيجة إجرامية، إلا أن أثر فعل المباشر للجريمة وترتب نتيجته الإجرامية يقطـع أثـر   

الفعل الإجرامي للمتسبب ويخفي ظهور نتيجته الإجرامية، ليتحدد بذلك تحمل المباشر للمسؤولية 

ال تحمل المتسبب لجزء من تلك المسؤولية، ومن الأمثلة الجنائية عن تلك الجريمة، مع عدم إغف

  :على ذلك -رحمهم االله تعالى  -التي ضربها الفقهاء 

أن يرمي شخص رجلاً من على شاهق فيتلقاه آخر بسيفه فيقُده نصفين قبـل  : المثال الأول

  :أن يصل إلى الأرض فالحكم فيه

إلى ارتفاع الشاهق هل يسلم منه الرجل يُنظر : إلى أنه )1(ذهب فيه الشافعية :الرأي الأول

  :لمَّا يسقط عنه أم لا يسلم عنه، فإن

                                                 
، دار الكتب قواطع الأدلة في الأصول :)هـ  489المتوفى ( أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار  ،السمعاني)  1(

( أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف  ،الجويني. 245، ص 2م، جـ 1997العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، عام 

، ص 2جــ   هـ،  1418، دار الوفاء، المنصورة، الطبعة الرابعة، عام البرهان في أصول الفقـه  :)هـ  478: المتوفى

عـروف  الم(  المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبـل   :)هـ  1346: المتوفى( عبد القادر الدمشقي  ،ابن بدران. 241

، قواعد الفقه :البركتي. 161، ص 1هـ، جـ  1401ية، عام ن، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثا)بمدخل ابن بدران 

  .56، ص 1جـ 
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القصاص يجب على كليهمـا المتسـبب   : كان الشاهق لا يسلم من أُلقي عنه فإن إن: أولاً

  .والمباشر، لأن كلاً منهما سبب لإتلاف المجني عليه، كما لو جرحاه

الضمان على المباشر للقتل بالقـدِّ، لأن  : فإنأما إن كان الشاهق يسلم من أُلقي عنه : ثانياً

الرامي متسبب في التلف إن سقط على الأرض، لكن قطع أثر التسبب المباشر فقُدِّم أثره فلحقتـه  

  .المسؤولية الجنائية بالقصاص منه

أن القاتل هو الشخص الثاني، فيجب عليه القصـاص،   :إلى )2(ذهب الحنابلة :الرأي الثاني

  :وأدلتهم في ذلك

المباشـرة   مالرمي سبب والقدّ مباشرة للقتل، وباجتماع السبب والمباشرة تقد: الدليل الأول

  .على السبب

  .ببفعل المتسب بالمباشرة فاتت حياة الشخص قبل المصير إلى حياة ييأس منها: الدليل الثاني

السبب ليتحمـل   كان باختياره، فقطع أثر -القادّ  -القتل الذي صدر عن المباشر : الدليل الثالث

  . فعلهل مسؤولية الجنائيةالبذلك 

  :الراجح في المسألة

ما ذهب إليه الحنابلة من وجوب القصاص على الشخص المباشر للجريمة، دون إهمـال   

لإيجاب التعزير على المتسبب في الجريمة، لكي لا يكون فعله ذريعة لإهـلاك الأرواح دون أن  

  .ارتكاب أي فعل إجرامي يوجب عليه من العقوبة ما يردعُه عن

                                                                                                                                               
  .  193، ص 2، جـ المهذب :الشيرازي)  1(

، 8 ، جـالمبدع :ابن مفلح. 134، ص 9، جـ روضة الطالبين :النووي. 516، ص 5، جـ كشاف القناع :البهوتي)  2(

  .     477، ص 5، جـ الفروع :ابن مفلح. 256ص 
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رحمهـم االله   -غلب فيها المباشرة على التسبب ذكرها الفقهاء التي تُومن الأمثلة الأخرى 

  :أسرد عدداً منها بذكرها دون تفصيل لأحكامهافعلى هذه المسألة، تطبيقاً  –تعالى 

  .)1(لآخر لأن يقتله أن يمسك الرجل رجل: الأولالمثال 

  .)2(امرأة لآخر لأن يزني بها، فيحد الزاني دون الممسك لها رجلٌأن يمسك : الثانيالمثال 

قربة على ظهر من لا يحسن السباحة ويلقه في البحر، فيأتي ثالـث   أن يشدَّ رجلٌ: الثالثالمثال 

فيخرقها فيخرج الهواء منها ويغرق الرجل، فيقتص منه لمباشرته إغراق الرجل، وقطعه لأثـر  

  .  )3(المتسبب في الجريمة

  :المباشرة للجريمةالاشتراك بأن يغلب الاشتراك بالتسبب : المرتبة الثانية

هو أن يتحمل المتسبب  :المباشرة للجريمةالاشتراك بيراد بتغلب الاشتراك بالتسبب على 

في الجريمة المسؤولية الجنائية المترتبة عن تسببه الإجرامي في إحداث النتيجة الإجرامية، دون 

  .من ذلك، لكونها لم تكن عدواناً ءلشيالمباشر  تحملِ

فالأثر المترتب على حدوث النتيجة الإجرامية يرتبط وقوعـه بالمتسـبب دون المباشـر،    

لانتفاء قصد المباشر لمباشرته وإقدامه على الفعل الإجرامي، ومبنى الحكم فيه قائم على ما بادر 

  .إليه المتسبب لبناء الحكم

تقـديم   أمثلةً على ذلك، بينت منها فيما سـبق مثـال   – رحمهم االله تعالى -وذكر الفقهاء 

  .)4(في معرض حديثي عن السبب العرفيوذلك الطعام ممن لا يعلم بوجود السُّم فيه، 

                                                 
  .138تم ذكر المسألة وآراء الفقهاء بها في ثنايا الرسالة ص )  1(

  .9، ص 4، جـ مغني المحتاج :الشربيني)  2(

  .511، ص 5، جـ كشاف القناع  :البهوتي)  3(

  .101راجع السبب العرفي، الفصل الثالث، المبحث الأول، ص )  4(
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الاشتراك بالتسبب في تغليب أيضاً  - رحمهم االله تعالى -التي ذكرها الفقهاء ومن الأمثلة 

ء الحاكم على شخص بأنه الجـاني، مـن   للجريمة قضاللركن المادي المباشرة ب الاشتراك على

أو غير ذلك من الأحكـام التـي    ،خلال الحكم عليه بقصاص أو ردة أو زنا أو بما يوجب القطع

تتناسب مع نوع الجريمة التي ارتكبها الجاني، وذلك بناء على شهادة الشهود، إلا أنه بعد تنفيـذ  

رحمهم  -فقد سُقت أقوال الفقهاء  تراجع الشهود عن شهادتهم، المجني عليه الحكم على الشخص

  .)1(في ذلك في معرض الحديث عن السبب الشرعي -االله تعالى 

  :التسبب في الجريمةالاشتراك بأن يتعادل الاشتراك بالمباشرة مع : المرتبة الثالثة

 أن يتحمل كـل  هو :التسبب في الجريمةالاشتراك بيراد بتعادل الاشتراك بالمباشرة مع 

جريمة والمتسبب فيها المسؤولية الجنائية لحـدوث النتيجـة الإجراميـة، نتيجـة     من المباشر لل

  .ارتكابهما للفعل الإجرامي الذي تساوى أثر فعله من المباشر والمتسبب في الجريمة

فالصورة التي توضح تساوي ترتب أثر المسؤولية الجنائية على كلٍ من الشريك المباشـر  

مثالا عليه وهـو إكـراه    -رحمهم االله تعالى  -ا ذكر الفقهاء للجريمة والشريك المتسبب فيها، م

شخص لآخر على ارتكاب الجريمة، والقيام بمجرياتها جبراً عنه، فكان التَّباين في الحكـم بـين   

  :الآتية ئهمكما يتضح في آرا -رحمهم االله تعالى  -الفقهاء 

إلـى   -االله تعـالى   رحمهما -)2(محمد بن الحسن وصاحبهذهب أبو حنيفة : الرأي الأول

فإن القصـاص لا يجـب   ) بالفتح ( ، أمّا المكرَه )بالكسر ( يجب القصاص على المكرِه : )1(أنه

  :عليه، ودليلهم على ذلك هو

                                                 
  .98جع السبب الشرعي، الفصل الثالث، المبحث الأول، ص را)  1(

أبو عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، الفقيه الحنفي البغدادي، ولي القضاء في عهـد    : محمد بن الحسن هو)  2(

).              هــ   189(  :عـام  -رحمه االله تعالى  -، توفي الاحتجاج على مالك، الآثار في الفقه والحديث: الرشيد، من تصانيفه

، دار القلـم، دمشـق، الطبعـة    تاج التراجم :)هـ  879: المتوفى( أبو الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا  ،السودوني(( 

  )). 80، ص 6، جـ الأعلام :الزركلي. 237م، ص 1992 -هـ  1413الأولى، عام 
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قال : قال τأنه جاء في السنة النبوية عن عبد االله بن عمر بن الخطاب : الدليل الأول

  . )2(" وا عَلَيْهوَمَا اسْتُكْرِهُ يَانُلنِّسْوَا وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ: " ρرسول االله 

  .فالشاهد أن من أكره على فعل معين لا يرتبط به حكم لعدم الإرادة والاختيار له

أن المُكْرَهُ مباشر للجريمة مُلجأ بفعله على ارتكابها، كأنه آلة في يد مكرِهِه،  :الدليل الثاني

  .لا أن يجب العقاب على الآلة نفسها "المكرِه " والعقاب يجب على مُستعمل الآلة 

لا يجـب  : )3(إلـى أنـه   -رحمه االله تعالى  -ذهب أبو يوسف من الحنفية : الرأي الثاني

  :القصاص على أي من المكرِه والمكرَه على ارتكاب الجريمة، ودليله على ذلك هو

بفعـل الجريمـة    أن المُكرِه لم يباشر فعل الجريمة بنفسه، أما المُكْرَه هو ملجأ على قيامه

  .وارتكاب لركنها المادي

  

يجب القصـاص  : )1(من الحنفية إلى أنه )4(- رحمه االله تعالى -ذهب زفر  :الرأي الثالث

  :على المكرَه المباشر للجريمة، دون المكرِه له على ارتكابها، ودليله على ذلك هو

                                                                                                                                               
، بـدائع الصـنائع   :الكاساني. 153، ص 26، جـ مبسوطال :السرخسي. 336، ص 8، جـ البحر الرائق :ابن نجيم)  1(

  .235، ص 7جـ 

  .84، ص 6، جـ ) 11236: ( من لا يجوز إقراره، حديث رقم: الإقرار، باب: ، كتابالسنن الكبرى :البيهقي)  2(

، بـدائع الصـنائع   :الكاساني. 153، ص 26، جـ المبسوط :السرخسي. 336، ص 8، جـ البحر الرائق :ابن نجيم)  3(

  .  235، ص 7جـ 

زفر بن الهذيل بن قيس الكوفي، من تميم أبو الهذيل، وهو أحد أئمة المذهب الحنفي والمجتهدين فيه، فكـان  : زفر هو)  4(

أبو عبـد االله   ،ابن سعد. (( -رحمه االله تعالى  -أكيس أصحاب أبي حنيفة، أقام بالبصرة، فتولى القضاء فيها، وتوفي فيها 

أبو  ،ابن حلكان. 387، ص 6، دار صادر، بيروت، جـ الطبقات الكبرى :)هـ  320: المتوفى( ي محمد بن سعد الزهر

، دار الثقافـة،  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان :)هـ 681: المتوفى( العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر 

الجواهر  :)هـ  775 :المتوفى( صر االله القرشي أبو الوفاء عبد القادر محمد بن ن ،عبد القادر. 317، ص 2بيروت، جـ 

  )170ص  ،تاج التراجم :السودوني. 207، ص 2م، جـ 1993، القاهرة، طبعة عام المضية في طبقات الحنفية 
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⎯:قال االله تعـالى : الدليل الأول  tΒ uρ Ÿ≅ ÏF è% $ YΒθ è= ôà tΒ ô‰ s) sù $ uΖ ù= yè y_ ⎯ Ïμ Íh‹ Ï9uθ Ï9 $ YΖ≈sÜ ù= ß™ Ÿξ sù 

’ Ì ó¡ ç„ ’ Îpû È≅ ÷F s) ø9$#)2( الآية أن السلطان يستوفي القَوَد من القاتل، والقاتـل  ، فوجه الدلالة من

  .هنا هو المُكرَه حقيقة لمباشرته فعل الركن المادي للجريمة

أن المكرَه المباشر للجريمة قطع بمباشرته حكم المكرِه له، والمتسبب فـي   :الدليل الثـاني 

  .فعل الجريمة، فيقدم أثر المباشرة على أثر التسبب في الجريمة

يجب القصاص على : ، إلى أنه)5(، والحنابلة)4(، والشافعية)3(ذهب المالكية :الرابعالرأي 

  :كلٍ من المكرِه والمكرَه على ارتكاب الجريمة، ودليلهم في ذلك هو

                  :أن المكرَه يقتص منه بسبب :الدليل الأول

يمكنه رَه على فعله ولا فسه، مع أنه مكأنه باشر ارتكاب الركن المادي للجريمة بن: أولاً

                 .ه عليهمخالفة ما أكرِ

الفعل استبقاء نفس المجني، فارتكب  علىيُقتص منه لأنه آثر على استبقاء نفسه : ثانياً

  . الإجرامي المكون للجريمة

  :                كرِه يُقتص منه لأنهمأن ال: الدليل الثاني

الجرمية، لأن  لجريمة، ويحدث نتيجتهاالركن المادي لالمتسبب في جعل من يرتكب  :أولاً

  .               بأمره ارتكبت الجريمة

                                                                                                                                               
، بـدائع الصـنائع   :الكاساني. 153، ص 26، جـ المبسوط :السرخسي. 336، ص 8، جـ البحر الرائق :ابن نجيم)  1(

  .  235، ص 7جـ 

  ). 33: ( رقم الآية الكريمة :سورة الإسراء ) 2(

  .9، ص 8جـ الخرشي،  :الخرشي. 342، ص 4، جـ الشرح الصغير :الدردير)  3(

  .9، ص 4، جـ مغني المحتاج :الشربيني)  4(

  .259، ص 3، جـ الروض المربع :البهوتي. 331 -330، ص 9، جـ المغني :ابن قدامة)  5(
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  .   عليهايه، وبقصده وقعت الجريمة، فاستحق العقاب يقصد إهلاك المجني عل أن المكرِه: ثانياً

  :الراجح في المسألة

كرِه من قصـد لإيقـاع   ما ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة من الرأي، وذلك لما للم

الجريمة، ولما للمكرَه من مباشرة لارتكاب الجريمة، مع استبقائه لنفسه على نفس المجني عليه، 

بذلك المشاركة في العقاب لما أدى له اشتراكهما من تحقق للنتيجة الجرمية، ثم لكي لا  نفيستحقا

بريئـة، بارتكـاب الجـرائم    يكون اشتراكهما في الجريمة سبيلاً للتعدي على إهـلاك الأرواح ال 

والوصول للغايات المحرمة دون الاستحقاق لأي نوع من أنواع العقاب، فكـان الأولـى الأخـذ    

بوجوب العقاب على كلٍ من المكرِه على الجريمة، والمكرَه عليها، لمعاقبة من كانـت الجريمـة   

  .سبيلا له في تحقيق مآربه

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  ة في الفقه الإسلاميالاشتراك المباشر للجريم

  :تمهيد
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يتحقق الاشتراك المباشر في الجريمة بتعدد الجناة الذين يقدمون بأنفسهم على ارتكاب 

  .مجريات ركن الجريمة المادي دون واسطة

عند التعرض  - رحمهم االله تعالى  - والاشتراك المباشر للجريمة كان مجال اهتمام الفقهاء 

كلٍ من جرائم الحدود بأنواعها، وجرائم القصاص، وجرائم لأحكامه وصوره المختلفة، في بحث 

التعازير، أكثر من بيانهم لأحكام الاشتراك غير المباشر للجريمة، دون إهمال للبحث عن أحكامه 

وصوره المختلفة وما يُلحق بالجاني فيها من تبعات لاشتراكه في الجريمة، ويرجع هذا الاهتمام 

لقصاص، أحكامها ثابتة واضحة بينها االله عز وجل في كتابه جرائم الحدود وجرائم ا بسبب أن

 - رحمهم االله تعالى  -الفقهاء  لذلك وضعوعقوباتها أوضحتها النصوص الشرعية، فالعزيز، 

  .القواعد والضوابط الواضحة في بيان أحكامها بناء على تشريع العزيز الحكيم لها

عديل، والتغير بتغير الظروف الزمانية أما جرائم التعزير أحكامها غير ثابتة، فتقبل الت

والمكانية، لذا فعقوبتها تقبل الزيادة والنقصان، بناء على ما يراه الإمام مناسباً وملائما للجاني من 

القواعد والضوابط  -رحمهم االله تعالى  - عقوبات، لذلك كان من الصعب أن يضع لها الفقهاء 

  .)1(الواضحة والأحكام الخاصة بها

ببيان أحكام الاشتراك المباشر  - رحمهم االله تعالى  - كان اهتمام الفقهاء  كفبسبب ذل

للجريمة، لأنه يعاقب بعقوبة الحد أو القصاص إذا ارتكب الجريمة، أما الشريك المتسبب في 

يراها الإمام مناسبة له،  ةبعقوبة تعزيرييعاقب الجريمة لا يعاقب بعقوبة الحد أو القصاص بل 

أحكام الاشتراك غير المباشر للجريمة،  - رحمهم االله تعالى  - عدم بيان الفقهاء  ولا يفهم من ذلك

  .على ذلك الأمثلة والصور ضربببل أوضحوا أحكامه 

، أكثر -  رحمهم االله تعالى - فمسألة الاشتراك المباشر للجريمة جلية الاهتمام عند الفقهاء 

ين المذاهب الفقهية تجلى في الحكم على من مسألة الاشتراك غير المباشر لها، إلا أن خلافاً ب

                                                 
  .   358، جـ، ص لإسلاميالتشريع الجنائي ا :عودة)  1(
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في الأدلة التي يستندون إليها  - رحمهم االله تعالى  - مرتكبي الجرائم، للاختلاف فيما بينهم 

للتوصل إلى الحكم على مرتكبي الجرائم، ومعالم هذا الاختلاف في الاستدلال يُستبان في ثنايا 

التي في  التمالؤ، والتوافق، والتعاقب،ث، الحديث عن الاشتراك المباشر للجريمة بصوره الثلا

طياتها أحكام خاصة تتميز فيها كل صورة من صور الاشتراك عن الصورة الأخرى، كما 

  :         في المطالب الآتيةبيانه يتضح 

  :على ارتكاب الجريمة" الاتـفـاق " التـمــالــؤ : المطلب الأول

ين قبل ارتكاب الجريمة واتفاقهم على اجتماع إرادات المجرم: " التمالؤ بأنهعرفت 

  .)1("التعاون في اقترافها والقيام بمجريات هذا الفعل الإجرامي 

التمالؤ بين الشركاء في الجريمة على ارتكابها من أهم صور الاشتراك المباشر لارتكاب 

 الجريمة، مع الاختلاف في طبيعة المساهمة التي يقدمها كل شريك من الشركاء لإتمام ركن

قتل الجماعة "   :بوضوح في مسألة - رحمهم االله تعالى  - الجريمة المادي، قضية بحثها الفقهاء 

فيها، ومن أبرز  ψ، مستندين في أحكامهم على أحداث وقضايا حدثت وقضى الصحابة "بالواحد

  :تلك الأدلة التي استندوا إليها

 τأن عمر بن الخطاب -عالى ه االله ترحم - )2(ما روي عن سعيد بن المسيِّب :الدليل الأول
قضى في حادثة المرأة اليمنية التي غاب عنها زوجها، فاتخذت خليلاً بعد غيابه، وقد ترك لها  

إن هذا الغلام يفضحنا فاقتُله، فأبى فامتنعت عنه فطَاوعها، : ابناً اسمه أصيل، فقالت لخليلها

خادمها، فقتلوه ثم قطعوا أعضاءه فاجتمع على قتل الغلام خليل المرأة، ورجل آخر، والمرأة، و

                                                 
  .  35الفصل الأول، المبحث الثالث من الأطروحة، ص )  1(

سعيد بن المسيب بن حزن المدني، سيد التابعين، ولد لسنتين مضتا وقيل أربع مـن   أبو محمد: سعيد بن المسيب هو)  2(

أفضـل  : والحرام، وقال عنه الإمام أحمد أعلم الناس بالحلال: ، قيل عنه فقيه الفقهاء، وقيل بأنهτخلافة عمر بن الخطاب 

وأقضيته المتـوفى   τلكونه من أحفظ الناس لأحكام عمر  τالتابعين سعيد بن المسيب، كان يسمّى راوية عمر بن الخطاب 

، مكتبة وهبة، مصـر،  طبقات الحفاظ :)هـ  911: المتوفى( جلال الدين بن عبد الرحمن  ،السيوطي). (( هـ 94: ( عام

  )). 25م، ص 1992 -هـ  1413ولى، عام الطبعة الأ
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واالله : " لأمير اليمن τوألقوه في بئر، فلما ظهر الأمر وفشا بين الناس، كتب عمر بن الخطاب 

  . )1(" لَوْ تَمَالَأ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيْعاً

وا وليس فقدم ،عن سعيد بن وهب قال خرج قوم وصحبهم رجلما روي  :الدليل الثاني 

فأتوا  ،وإلا حلفوا باالله ما قتلوه ،هودكم أنهم قتلوا صاحبكمشُ :)2(فقال شريح ،فاتهمهم أهله ،معهم

ن سَو حَبُا أَنَأَ : "يقول τقال فسمعت عليا  ،ففرق بينهم فاعترفوا ،وأنا عنده :قال سعيد ،τ به علياً

  .)4(" والُتِقُفَ τي لِعَ مْهِبِ رَمَأَفَ ،)3(مرْالقَ

إِذَا قَتَلَ جَمَاعَةٌ وَاحِداًً قُتِلُوا بِهِ، : " أنه قال τروي عن عبد االله بن عباس : يل الثالثالدل

  َ)5(" وَلَوْ كَانُوا مَائَة

بسبب قتلهم المتمالئة أنه قضي فيها أن تقتل الجماعة : فخلاصة القول في الأخبار السابقة

ع الشريك الآخر على ارتكابها، للواحد، وذلك لتحقق قصد وتعمد كل شريك في الجريمة م

  .وتحقيق إيقاع ركنها المادي بالتمالؤ على فعله

                                                 
: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم، حديث رقم: ، كتاب الديات، بابصحيح البخاري :البخاري)  1(

أم  ذا أصاب قوم من رجـل هـل يعاقـب   إ: الديات، باب: ، كتابفتح الباري :ابن حجر. 2527، ص 6، جـ ) 6896( 

: ، كتاب الجنايـات، حـديث رقـم   سبل السلام :الصنعاني. 227، ص 12، جـ ) 6897( رقم  يقتص منهم كلهم، حديث

       : قتـل الجماعـة بالواحـد، حـديث رقـم     : القصاص، بـاب : ، كتابشرح السنة :البغوي. 395، ص 3، جـ ) 1100

، جــ  ) 360: ( مالحدود والديات وغيره، حديث رق: ، كتابسنن الدارقطني :الدارقطني. 182، ص 10، جـ ) 2535

  .202، ص 3

شريح بن الحارث بن قيس أبو أمية الكندي الكوفي الفقيه، وهو من المخضرمين، استقضاه عمـر  : شريح القاضي هو)  2(

فكان أعلم الناس بالقضاء، وكان فقيها، شاعراً، من كبار التابعين، حـدَّث   من بعده، τعلى الكوفة، ثم علي  τبن الخطاب 

: ، وحدَّث عنه الشعبي والنخعي ونفر كثير، المتوفى عامψوعلي بن أبي طالب وعبد االله بن مسعود  عن عمر بن الخطاب

مقدمـة   :)هـ 1353: المتوفى( أبو العلى محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري  ،الأحوذي). (( هـ  78( 

  )). 315 – 314لمنورة، ص ، المكتبة السلفية، المدينة ا)شرح جامع الترمذي (  تحفة الأحوذي

  )).   473، ص 12، جـ لسان العرب :ابن منظور. (( السيد المحترم صاحب القدر هو: تعريف القَرم)  3(

  .41، ص 8النفر يقتلون، جـ : الجراح، باب: ، كتابالسنن الكبرى :البيهقي)  4(

، دار الفكر بيروت، نهاية الزين :)هـ 1316: المتوفى( أبو عبد المعطي محمد بن عمر بن علي بن نووي  ،الجاوي)  5(

  .253، 8، جـ المبدع :ابن مفلح. 341، ص 1جـ 
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يتجلى الأمر في ظهور عدد من القضايا التي يجب  ،إلا أنه بعد عرض تلك الأدلة السابقة

عن طريق التمالؤ على ارتكابها وإقامة ركنها  ،بحثها في مسألة الاشتراك المباشر في الجريمة

  . المادي

  :الحكم بقتل الجماعة بالواحد: لأولا الفرع

إذا تمالأ الشركاء على ارتكاب الجريمة وفعل ركنها المادي، فإن الحكم بقتلهم جميعاً 

للحكم في هذه  -رحمهم االله تعالى  - آراء الفقهاء  فيه لتمالئهم على قتل المجني عليه، انقسمت

  : القضية إلى ثلاثة آراء فقهية، هي

، )2(، والمالكية)1(من الحنفية - رحمهم االله تعالى  - ور الفقهاء ذهب جمه :الرأي الأول

   .وجوب قتل الجماعة بالواحد، وأدلتهم في ذلك: ، إلى)4(، والحنابلة)3(والشافعية

öΝ:قول االله سبحانه وتعالى :الدليل الأول ä3 s9uρ ’ Îû ÄÉ$ |Á É) ø9 $# ×ο 4θ uŠ ym ’Í< 'ρé' ¯≈ tƒ É=≈ t6ø9 F{$# 

öΝ à6 ¯= yè s9 tβθ à) −G s?)5( ، يستفاد من الآية الكريمة أن عدم تطبيق حكم القصاص على مسألة قتل

ن للحكمة التي شرع القصاص في القتل من أجلها، مما يؤدي ذلك إلى الجماعة بالواحد بطلا

  .تسارع وتيرة القتل في المجتمع، وزوال حكمة الردع والزجر من تطبيق حكم القصاص

في هذه المسألة واشتهار خبرها في عصرهم، ولم  ψتضافر آراء الصحابة  :الدليل الثاني

  .τقضاء عمر بن الخطاب  ينكر أحد منهم ذلك، فكان إجماعاً، خاصة في

                                                 
، دار الفكـر،  بداية المجتهد ونهايـة المقتصـد   :)هـ  595: المتوفى( محمد بن أحمد بن محمد بن رشد ،القرطبي)  1(

  .354، ص 8، جـ ائقالبحر الر :ابن نجيم. 127، ص 26، جـ المبسوط :السرخسي. 299، ص 2بيروت، جـ 

  .245، ص 4، جـ حاشية الدسوقي :الدسوقي)  2(

  .274، ص 7، جـ نهاية المحتاج :الرملي)  3(

  .299، ص 5، جـ كشاف القناع :البهوتي. 367، ص 9، جـ المغني :ابن قدامة)  4(

  ). 179: ( رقم الآية الكريمة :سورة البقرة)  5(
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أن أصل مشروعية العقوبة، وجوبها للواحد على الواحد، كما وتجب العقوبة : الدليل الثالث

  .   على الجماعة إذا اشتركوا في إيقاع الجريمة

، وتبعهما τ، وعبد االله بن الزبير τ رأي جماعة من الفقهاء كمعاذ بن جبل: الرأي الثاني

               ، والإمام ابن - رحمه االله تعالى  – )1(مام الزهريفي الرأي من التابعين الإ

لا تقتل الجماعة بالواحد، بل للولي أن يختار من : )3(إلى أنه -رحمه االله تعالى  -  )2(سيرين

  :ية، ودليلهم في ذلكالجناة من يوقع عليه عقوبة القتل، ويأخذ من الباقين حصصهم من الدِّ

الجماعة مكافئ للواحد، فلا تُستوفى أبدال بمبدل واحد، لأن االله تبارك أن كل واحد من 

çt:وتعالى قال ø:$# Ìh çt ø:$$ Î/)4(وقال االله تبارك وتعالى ،:$ oΨ ö;tF x. uρ öΝ Íκ ön= tã !$ pκÏù ¨β r& }§ ø ¨Ζ9$#    

Ä§ ø ¨Ζ9$$Î/)5( فمقتضاه أن لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة، لأن التفاوت في الأوصاف ،

، والتفاوت في "والعبودية وصف " يمنع العدالة في القصاص، بدليل أن الحر لا يؤخذ بالعبد 

  .  العدد أولى

                                                 
 بن عبيد االله بن عبد االله بن شهاب بن عبد االله بن الحارث بن زهرة بن كـلاب أبو بكر محمد بن مسلم : الزهري هو)  1(

وغيـره، وأخـذ    τ، حدَّث عن عبد االله بن عمر )هـ  50: ( لم الحجاز والشام، ولد عاماالقرشي، أحد الأئمة الأعلام، وع

مقدمـة تحفـة    :الأحـوذي ((  ).هـ  124: ( ن الحديث، المتوفى عامعنه الأوزاعي ومالك وغيرهم، وكان أول من دوَّ

   :)هــ   748: المتـوفى ( أبو عبد االله شمس الـدين   ،الذهبي. 97، ص 7، جـ الأعلام :الزركلي. 331، ص الأحوذي

  )).113 – 108، ص 1لعربي، بيروت، جـ ، دار إحياء التراث ا)من طبقة الأولى إلى الطبقة السابعة (  تذكرة الحفاظ

، الإمام الرباني، وأصل سيرين من جرجرايا، ولد لسـنتين  τمولى أنس بن مالك  سيرين،محمد بن : ابن سيرين هو)  2(

، وكان فقيها إماما غزير العلم، ثقة ثبتاً، علامة في التفسير، ورأساً في الورع سمع مـن  τبقيتا من خلافة عثمان بن عفان 

: ( ر الموت مات كل عضو منه، المتوفى عـام ، وكان إذا ذكψأبي هريرة وعبد االله بن عباس وعبد االله بن عمر وطائفة 

  )). 331، ص مقدمة تحفة الأحوذي: الأحوذي). (( هـ  110

  .253 ص ،8، جـ المبدع :ابن مفلح. 366، ص 9، جـ المغني :ابن قدامة)  3(

  ).178: (رقم الآية الكريمة :سورة البقرة)  4(

  ).45: (رقم الآية الكريمة :سورة المائدة)  5(
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إلى  )2(وداود ،)1(منهم ربيعة - رحمهم االله تعالى  - رأي بعض الفقهاء : الرأي الثالث

  : لا يجب القَوَد بقتل الجماعة للواحد إلا إذا توفرت الشروط الآتية، وهي: )3(أنه

أن تكون جناية كل واحد منهم مما يقصد بها القتل، فإن خدش واحد منهم : الشرط الأول

  . خَدشة، وجرح الآخرون، فالقصاص على الجارحين دون الذي خدش

امدين، فإن أخطأ بعضهم فلا قود عليهم في النفس، بمعنى أن يكون الكل ع: الشرط الثاني

  .يسقط القَوَد عن الجميع: أنه

أن لا يكون البعض موجباً حتى لو جرحه جماعة، ثم جاء آخر فحز رقبته، : الشرط الثالث

الرقبة، لأن حزَّ الرقبة يقطع سراية الجراحات، وعلى الجارحين  فالقود في النفس على من حزَّ

  .راحاتهم، أو القصاص في الطرف على من قطع منهم طرفاًج )4(أروش

حتى لو جرحه رجل، ثم بعد الاندمال  )5(أن تكون جناية الكل قبل الاندمال: الشرط الرابع

جاء آخر فجرحه فمات يجب القود في النفس على الآخر، أو بكامل الدِّية، وعلى الآخر أرش 

  . جنايته

                                                 
ربيعة بن فروخ التميمي، إمام، حافظ، فقيه مجتهد، كان بصيراً بالرأي، وكان من الأجواد، عنه أخذ مالك، : ة هوربيع)  1(

شـذرات   :ابن العمـاد . 17، ص 3، جـ الأعلام :الزركلي ). ((هـ  136: ( تولى القضاء، مات بالهاشمية بالأنبار عام

  )).159، ص 2جـ الذهب، 

، الملقب بالظـاهري، أحـد   )هـ  201: ( ود بن علي بن خلف الأصبهاني، ولد بالكوفة عامأبو سليمان دا: داود هو)  2(

الأئمة المجتهدين في الإسلام، وإليه تنسب الطائفة الظاهرية، وهو أول من جهر بآرائه، سكن بغداد، وانتهت إليـه رياسـة   

كان عقل داود أكبر : ن أخضر، وقال ثعلبمجلسه كل يوم أربعمائة صاحب طيلسا كان يحضر: العلم فيها، قال ابن خلكان

، 3جــ  شذرات الذهب،  :ابن العماد. 333، ص 2، جـ الأعلام :الزركلي). (( هـ  270: ( من علمه، توفي ببغداد عام

، )أو مدينـة السـلام   (  تاريخ بغداد :)هـ  463: المتوفى( أبو بكر أحمد بن علي الخطيب  ،البغدادي. 300 – 297ص 

  )).369، ص 8فية، المدينة المنورة، جـ المكتبة السل

  .26، ص7جـ التهذيب،  :البغوي)  3(

وزارة . (( المال الواجب في الجناية على مادون النفس، وقد يُطلق على بدل النفس وهـو الدِّيـة  : تعريف الأرش هو)  4(

  )). 104، ص 3، جـ الموسوعة الفقهية :الأوقاف والشؤون الإسلامية

  )).   251، ص 11، جـ لسان العرب :ابن منظور. (( هو برء الجرح :التعريف الاندم)  5(
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  :الراجح في المسألة

من القول، بوجوب قتل الجماعة  - رحمهم االله تعالى  -جمهور الفقهاء ما ذهب إليه 

  .ها لرأيهم في المسألةوبالواحد للأدلة التي ذكر

  :)1(وأما من خالفهم بالقول بعدم وجوب قتل الجماعة بالواحد يُرد عليه بالآتي

  .عاًلرأيه يعد إجما ψوانضمام آراء الصحابة  τأن قول عمر بن الخطاب  :الرَّد الأول

β¨:قول االله عز وجل :الرَّد الثاني r& }§ ø ¨Ζ9$# Ä§ ø ¨Ζ9$$ Î/)2(ى اعتبار النفس ، لا دلالة فيه عل

الواحدة، بل هو مجرد مقابلة جنس النفس بجنس النفس، والاحتراز من أن يقتص من النفس بغير 

⎫÷⎥š:النفس، كما في قول االله تعالى yèø9$# uρ È⎦ ÷⎫ yè ø9$$ Î/ y#Ρ F{$# uρ É#Ρ F{$$ Î/)3(.  

أن كل : ليس المراد أن كل واحد منهم قاتل بوصف الكمال حقيقة، بل المراد :الرَّد الثالث

  .  اصواحد منهم قاتل بوصف الكمال في اعتبار الشرع، تحقيقاً للمماثلة المعتبرة في القص

  :المسؤولية الجنائية التي تُلحق بشركاء الجريمة عن طريق التمالؤ: الثاني الفرع

بالأدلة، في حكم قتل  - رحمهم االله تعالى  -في المسألة السابقة أوضحت أقوال الفقهاء 

الجماعة بالواحد، وأبحث في هذا المطلب مدى المسؤولية الجنائية الملقاة على عاتق كل شريك 

ة، والذي يجمع بين الشركاء فيها التمالؤ بينهم بالاتفاق المسبق قبل ارتكابها لتحقيق في الجريم

النتيجة الجُرمية من فعلهم الإجرامي، مع ملاحظة الاختلاف بين الشركاء في طبيعة الفعل 

                                                 
  .278، ص 8، جـ شرح فتح القدير :ابن الهمام)  1(

  ). 45: ( رقم الآية الكريمة :سورة المائدة)  2(

  ). 45: ( رقم الآية الكريمة :سورة المائدة)  3(
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الإجرامي الذي يرتكبه كل شريك منهم، فمنهم من يباشر ارتكاب ركنها المادي بنفسه، ومنهم من 

  .التسبب في ارتكابهيشترك ب

عليها، سبب لظهور  جريمة المتمالأفاختلاف الفعل الإجرامي الذي يرتكبه كل شريك في ال

في تحديد المسؤولية الجنائية لكل شريك في الجريمة  - رحمهم االله تعالى  - الخلاف بين الفقهاء 

في المسألة أن تقتل  -لى رحمهم االله تعا - لإيقاع العقوبة المقدرة على اشتراكه، مع الاتفاق بينهم 

في تحديد المسؤولية  - رحمهم االله تعالى  - الجماعة بالواحد، ولجلاء الخلاف بين الفقهاء 

الآتية في ذلك،  - رحمهم االله تعالى  - الجنائية لكل شريك في الجريمة، أبيّنه من خلال آرائهم 

  :وهي

الجناة على ارتكاب الفعل  إن تمالأ الشركاء من: إلى أنه )1(ذهب الحنفية: الرأي الأول

يُقتل كل من باشر ارتكاب الركن المادي للجريمة، دون من كان متسبباُ : الإجرامي للجريمة فإنه

  :في ارتكابه، ودليلهم على ذلك

إن إيجاب العقوبة على كل من باشر ارتكاب الركن المادي للجريمة هو من باب 

لجريمة الجنائية ترجع لمدى مشاركة كل شريك ، وأما مسؤولية باقي الشركاء في ا)2(الاستحسان

وإن اجتمع رهط على قتل رجل بالسلاح : " في إقامة ركنها المادي، ليعاقب عليه، وقالوا في ذلك

  .)3("فعليهم فيه القصاص 

، )5(والشافعية، )4(من المالكية - رحمهم االله تعالى  – ذهب جمهور الفقهاء: الرأي الثاني   

يقتل كل الشركاء المتمالئين على ارتكاب الجريمة، بصرف النظر عن نوع : نهإلى أ )1(والحنابلة
                                                 

  . 126، ص 26، جـ المبسوط :السرخسي)  1(

  )).402، ص 1، جـ إرشاد الفحول :الشوكاني. (( العدول عن الدليل إلى دليل أقوى منه: سان هوتعريف الاستح)  2(

  .126، ص 26، جـ المبسوط :السرخسي)  3(

 1415، دار الفكر، بيروت، عـام  الفواكه الدواني :)هـ 1125: المتوفى( أحمد بن غنيم بن سالم المالكي  ،النفراوي)  4(

  .244، ص 6، جـ التاج والإكليل :المواق. 245، ص 4، جـ الشرح الكبير :الدردير. 193، ص 2هـ، جـ 

 ـ 804: المتـوفى ( أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن أحمد المعروف بابن النحوي  ،ابن الملقن)  5( عجالـة   :)هـ

  .1518، ص 4م، جـ  2001 -هـ  1421، دار الكتاب، الأردن، طبعة عام المحتاج إلى توجيه المنهاج
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الاشتراك الذي شارك به الجاني في الجريمة من مباشرة لركنها المادي، أو التسبب في إقامة 

  :ركنها المادي، ودليلهم على ذلك

تحققها في  أن الجامع بين الشركاء في الجريمة الاتفاق المسبق بينهم على ارتكابها، وقصد

نفس كل واحد منهم، إلا أن من الشركاء من باشر الفعل الإجرامي للجريمة بنفسه، ومنهم لا 

يباشر الفعل الإجرامي بنفسه بل يستعان به على إتمام ظهور الركن المادي للجريمة، ولو استعين 

  .به على مباشرته لأعان على ارتكابه

ما  -رحمهم االله تعالى  -لهذا الرأي في كتبهم ومن أقوالهم الفقهية الدّالة على تطبيقهم 

إذ مع التمالؤ على القتل، يقتل الجميع، لا فرق بين أن تحصل : " في حاشيته )2(قاله الدسوقي

  .)3(... "مباشرة من الجميع، أو لا تحصل إلا من واحد

 القتل منفرداً لمإن كان ضرب بعضهم بحيث لو حصل به : " ومما جاء في كتاب التهذيب

إن تواطؤا على الضرب وجب عليهم القصاص، وإن ضرب واحد ضربة، : د، نظريتعلق به القَوَ

والآخر مائة، حتى لو تواطأ مائة نفر على قتل رجل، وضرب كل واحد منهم سوطاً واحداً فمات 

والضرب بالسوط الخفيف لا يكون قصداً إلى الإهلاك حتى ينضَم إليه ... دعليهم القوَوجب 

  .)4("ن الواحد، والتواطؤ من الجماعة يتكامل به القصد التوالي م

  :الراجح في المسألة

                                                                                                                                               
، مكتبـة  كتب ورسائل ابن تيمية في الفقه :)هـ 728: المتوفى( أبو إسحاق أحمد بن عبد الحليم الحراني  ،ابن تيمية)  1(

 630: المتـوفى ( موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمود المقدسي  ،ابن قدامة. 143، ص 34ابن تيمية، جـ 

، المبدع :ابن مفلح. 475، ص 5، جـ الفروع :ابن مفلح. 136، ص 1 ، مكتبة الطرفين، الطائف، جـعمدة الفقه :)هـ

  .253، ص 8جـ 

إبراهيم بن أبي المجد بن قريش بن محمد يتصل نسبه بالحسين السبط، من كبار المتصـوفين، كثيـر   : الدسوقي هو)  2(

  )).59، ص 1جـ  الأعلام، :الزركلي. (( الأخبار، تفقه على مذهب الشافعية، ثم اتبع آثار الصوفية

  .249، ص 4، جـ حاشية الدسوقي :الدسوقي)  3(
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من وجوب إقامة العقوبة على كل من  -رحمهم االله تعالى  - ما قال به جمهور الفقهاء 

تمالأ على ارتكاب الجريمة للقصد الجنائي الذي اجتمع عليه الجناة لارتكاب الفعل الإجرامي، ثم 

ى كل الشركاء المتمالئين على الجريمة يعود لتساويهم في الدافع الإجرامي إن إقامة العقوبة عل

الذي يبحث فيه كل شريك عن تحقيق النتيجة الجرمية، والتي قد يكون الشريك المتسبب في 

الجريمة ذو خطورة أكبر من الشريك المباشر لها، فاجتماع إقامة العقوبة عليهم سبيل لقطع 

  . فساد في ربوع المجتمعدوابر الإجرام ومحاولة الإ

  :الأساس الذي يجمع بين الشركاء المتمالئين على ارتكاب الجريمة في العقوبة: الثالث الفرع

من المالكية والشافعية  - رحمهم االله تعالى  – أبحث في هذه المسألة رأي جمهور الفقهاء

جوب إقامة العقوبة بو: والحنابلة الذي تم عرضه في المطلب الثاني من هذا المبحث، والقائل

على كل شريك تمالأ مع غيره من الشركاء لإقامة الركن المادي للجريمة، باشتراكه فيها 

بالمباشرة أو التسبب لمعرفة السبب الذي جمع بين الشركاء المتمالئين على الجريمة في العقوبة، 

  :ببيان آرائهم في ذلك كالآتي

ع بين عقوبة الشركاء المتمالئين على ارتكاب يجم: إلى أنه )1(ذهب المالكية :الرأي الأول

  .الجريمة من مباشر لها ومتسبب فيها

والمعنى أن كل شريك اتفق بالتمالؤ مع غيره من الشركاء على ارتكاب الجريمة وجبت 

عليه المسؤولية الجنائية المترتبة على فعله الإجرامي الذي ارتكبه في الجريمة، دون التفرقة بين 

الجناة في ارتكاب الجريمة، لكون إرادتهم تسعى لتحقيق النتيجة الجُرمية من أنواع مشاركة 

  .اشتراكهم في الجريمة

                                                 
، التاج والإكليـل  :المواق. 249، ص 4، جـ حاشية الدسوقي :الدسوقي. 245، ص 4، جـ الشرح الكبير :الدردير)  1(

  .  244، ص 6جـ 
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في جريمة القتل إذا تمالأ ثلاثة أشخاص على قتل رجل، فأحضر الشريك الأول : فمثلاً

 نوث متمالئالشركاء الثلا الث القتل بنفسه، فكلباشر الثوالسلاح لقتل الرجل، وأمسكه الثاني، 

ن تحقق نتيجتها الإجرامية، مع الاختلاف بينهم في طبيعة وعلى ارتكاب الجريمة، وقاصد

المشاركة التي قدَّمها كل جانٍ منهم في الجريمة، إلا أن المسؤولية الجنائية تلحق بهم جميعاً دون 

  .شركاء في نفس العقوبة االتفريق بينهم في طبيعة اشتراكهم في الجريمة، ليكونو

قتل المتمالئون يُ: " واضح في المذهب المالكي، فجاء في كتب مذهبهم قولهم هذا الحكم

إذا  ،منهم اًوإن لم يتوله إلا واحد ،بأن قصد الجميع الضرب وحضروا ،على القتل أو الضرب

وإن حصل الضرب بسوط أو بيد أو قضيب حتى  ،ربلضَالضارب لو لم يضرب غيره 

  . )1(..."مات

لا يجمع بين عقوبة الشركاء : إلى أنه )3(والحنابلة، )2(فعيةذهب الشا :الرأي الثاني

المتمالئين على ارتكاب الجريمة من مباشر لها ومتسبب فيها، إلا إذا أدى تمالؤهم إلى النتيجة 

  .الجُرمية التي أرادها الشركاء من ارتكابهم للفعل الإجرامي

بين الشريك المباشر العقوبة في يشترطون للجمع : مأنهوالمعنى عند الشافعية والحنابلة 

للركن المادي للجريمة، والشريك المتسبب لارتكابه، وجود رابطة السببية التي تربط بين الفعل 

أمَّا انتفاء رابطة السببية التي ، شتراكهمالإجرامية لا نتيجةالالإجرامي للشركاء في الجريمة و

الإجرامية، فإنها تستوجب معاقبة تربط بين الفعل الإجرامي للشركاء في الجريمة ونتيجتهم 

  .قبة المتسبب على تسببه فيهااالمباشر للجريمة على مباشرته لها، ومع

يعاقب مع : إذا ارتكبت جريمة القتل بناء على تحريض أحد الشركاء لها، فإنه: فمثلاً

مية المباشر لها بنفس عقوبته، لتحقق رابطة السببية التي تربط بين المُحرض والنتيجة الإجرا
                                                 

  .245، ص 4، جـ الشرح الكبير :الدردير)  1(

  .27، ص 7، جـ التهذيب :البغوي. 1518، ص 4، جـ عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج :لقنابن الم)  2(

 :ابن قدامـة . 253، ص 8، جـ المبدع :ابن مفلح. 143، ص 34، جـ كتب ورسائل ابن تيمية في الفقه :ابن تيمية)  3(

  .475، ص 5، جـ الفروع :ابن مفلح. 136، ص 1، جـ عمدة الفقه
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بقتل المجني عليه، أمّا انتفاء رابطة السببية بأن تحقق قتل المجني عليه بدافعٍ لا ارتباط له 

بالمُحرض، فإن المباشر يسأل عن النتيجة الإجرامية، ولا يُسأل عنها المُحرض لانتفاء الرابطة 

  .حريض والنتيجة الجُرميةبين التَّ

  

  

  :الراجح في المسألة

ية والحنابلة من عدم الجمع بين عقوبة المباشر للجريمة والمتسبب ما ذهب إليه الشافعهو 

فيها إذا وُجد ما ينفي علاقة السببية بين الفعل الإجرامي والنتيجة الإجرامية، وذلك تحقيقاً للعدالة 

في عدم المبالغة في إيقاع العقوبة على الجناة من خلال المساواة بينهم في العقوبة، وتحقيقاً للمبدأ 

Ç⎯yϑ :مي الذي عليه التشريع الإسلامي والمتمثل في قول االله تعالىالسا sù 3“ y‰ tG ôã $# öΝ ä3 ø‹ n= tæ 

(#ρß‰ tF ôã$$ sù Ïμ ø‹n= tã È≅ ÷VÏϑ Î/ $ tΒ 3“ y‰ tG ôã $# öΝ ä3ø‹ n= tæ 4 (#θà) ¨?$# uρ ©! $# (# þθßϑ n= ôã $#uρ ¨β r& ©! $# yì tΒ t⎦⎫ É) −Fßϑ ø9$# )1(.  

بالإتباع متى تَمَّ  قد يكون أوجبُ - رحمه االله تعالى  - إلا أن الأخذ برأي الإمام مالك 

التمادي في الجرائم بارتكابها من قبل الجناة، ومحاولة سعيهم في الأرض بالفساد والطغيان، 

هم وإهدار حقوقهم بتسلُط المجرمين عليهم، بعدم وذلك لحماية المجتمع وأفراده من الاعتداء علي

  . إيقاع ما يردعهم من العقوبات

  :التوافق على ارتكاب الجريمة: المطلب الثاني

                                                 
  ).    194: ( رقم الآية الكريمة :سورة البقرة)  1(
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اتجاه إرادة المشتركين في الجريمة إلى ارتكابها دون أن يكون بينهم  :يُعرف التوافق بأنه

  .)1(اتفاق سابق

الجريمة، في الوقت نفسه، دون أن يكون فتتجه إرادة عدد من الأشخاص لارتكاب نفس 

بينهم ارتباط مسبق عُقد لارتكاب هذه الجريمة، بل توافقوا على ارتكاب فعل نفس الجريمة في 

  ". بالتوافق" وقت واحد، مما يجعل اشتراكهم في الجريمة أن يوصف 

رحمهم  - واشتراك الجناة في الجريمة عن طريق التوافق بينهم على إقامتها، قال الفقهاء 

: في الجناية من اثنين إذا وجدت من شخصين مثلاً حال كونهما معاً، أي: " فيه -االله تعالى 

الإزهاق  )2(مجتمعين في زمن واحد، فعلان مثلاً مزهقان للروح لو انفرد كل منهما لأمكن إصالة

  . )3(... "على المجني عليه

بل الجناة عن طريق التوافق ومن الأمثلة التي توضح الاشتراك المباشر للجريمة من ق

أن تحدث مشاجرة ما، فيُقدم عدد من الأشخاص أثناء  :عليها دون اتفاق مسبق بينهم، مثلاً

احتدامها، كل منهم أملى عليه فكره بالمشاركة فيها بجناية يرتكبها بنفسه دون ارتباط مسبق منه 

  .عليهامع غيره من الجناة، ليسأل كل جانٍ منهم عن مشاركته التي أقدم 

لا خلاف بينهم في إلحاق المسؤولية الجنائية بكل جانٍ : )4(- رحمهم االله تعالى  -والفقهاء 

من الجناة الذين اشتركوا في ارتكاب الجريمة، لمباشرة تمت من كل جانٍ منهم لفعلٍ إجرامي في 

تكبه، لذا الجريمة، قصد منه إحداث النتيجة الإجرامية، وهي ترتبط مع الفعل الإجرامي الذي ار

                                                 
  .245، ص 4، جـ حاشية الدسوقي :الدسوقي)  1(

  .أن يكون فعل الجاني المنفصل عن فعل غيره من الشركاء في الجريمة قاتلاً لوحده: هنا هو يراد بالإصالة)  2(

  .12، ص 4، جـ مغني المحتاج :الشربيني)  3(
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مة شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئ(  أسهل المدارك :أبو بكر بن حسن ،الكشناوي. 344، ص 4، جـ الشرح الصغير

  .119، ص 3، توزيع عيسى البابلي الحلبي وشركاه، بيروت، الطبعة الثانية، جـ )مالك 



 
 

130

الذي فإن كل جانٍ من الجناة يُسأل جنائياً عن فعله الذي ارتكبه، دون الارتباط بالفعل الإجرامي 

  .  لجاني الآخر، لاختلاف طبيعته الإجرامية، والقصد الجُرمي الذي أراده من فعلهأحدثه ا

الجُرمية  وباشتراك الجناة المتوافقين فيما بينهم على ارتكاب الجريمة، وإحداث النتيجة

لمباشرتهم للجريمة، يُظهر عدداً من الصور التي تُبين طبيعة المسؤولية الجنائية التي يجب 

التعامل بها مع الشركاء في الجريمة، بناء على علاقة السببية التي تربط بين الفعل الإجرامي 

فق على للشريك والنتيجة الإجرامية لفعله، والتي أقتصر في توضيح الصور فيها على التوا

ارتكاب الجريمة، ومدى تحديد المسؤولية الجنائية المرتبطة بكل شريك في الجريمة، من خلال 

ضرب الأمثلة على ذلك في جريمة القتل، وصور التوافق بين الجناة على ارتكاب جريمة القتل، 

  :)1(وهذه الصور هي

ما، فيباشر كل أن تتوافق إرادة الشركاء في الجريمة على قتل شخص  :الصورة الأولى 

شريك منهم القتل، وفعل كل جانٍ منهم لو انفرد قاتل بذاته، وله دخل بإزهاق روح المجني عليه، 

وتمّ التمكن من تمييز فعل كل شريك عن الآخر، فإن كل شريك منهم يُسأل عن فعله وهو هنا 

  .  يُسأل عن القتل العمد

مة على قتل شخص ما، وفعل أحدهم أن تتوافق إرادة الشركاء في الجري :الصورة الثانية

لا يُسأل إلا عن نتيجته الجُرمية، : لا دخل له في إزهاق روح المجني عليه، وأمكن تمييزه فإنه

  .الجرح لا القتل، وذلك بقول الخبراء: وهي هنا

أن تتوافق إرادة الشركاء في الجريمة على قتل شخص ما، لكنه لم يُتمكن  :الصورة الثالثة

ين أفعال الجناة التي كان لها إحداث الوفاة من عدمها، فإن الجناة يُسألون عن من التمييز ب

  .الجراح في الجريمة دون القتل لتيقُنِه

                                                 
مغنـي   :الشـربيني . 245، ص 4، جــ  حاشـية الدسـوقي   :الدسوقي. 249، ص 4، جـ الشرح الكبير :الدردير)  1(

  .514، ص 5، جـ كشاف القناع :البهوتي. 12، ص 4، جـ المحتاج
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إذا لم تتميز أفعال الجناة، وقصد كل : وخالف في هذه الصورة المالكية حيث أنهم قالوا

أما تعمد الضرب بلا : " منهم القتل، فإنهم يسألون عن القتل لا الجراح، فقالوا في توضيح هذا

، ولم يعلم تساوتمالؤ فإنما يوجب قتل الجميع إذا لم تتميز الضربات، أو تميزت وتساوت، أو لم ت

هذا إذا رفع ميتاً أو منفوذ المقاتل، أو مغموراً حتى . صاحب الأقوى والأقدم، وعوقب غيره

  .  )1("مات

الجراحات، يقتص من كل واحد  إن كانت بلا تمالؤ وتميزت: " وقالوا في حالة الجراح

  .  )2("تتميز يقتص من الكل بقدر الجميع، تميزت الجراح أم لم : بقدر ما فعل، أما في حال التمالؤ

  

  

  :التعاقب على ارتكاب الجريمة: المطلب الثالث

أخرى فعل  يتبعه شخص آخر بفعل جريمةأن يرتكب شخص فعل الجريمة،  هو: التعاقب

توافق أو تمـالؤ مسـبق   للجريمة  ارتكاب الجناة دون أن يكون بين ،رادعلى انفكل واحد منهم 

   .)3(المادي لإحداث ركن الجريمة

فالاشتراك بين الجناة على ارتكاب الجريمة بطريق التعاقب على فعلها هي الصورة الثالثة 

ؤ من صور الاشتراك المباشر للجريمة، ليفترق بذلك عن الاشتراك المباشـر للجريمـة بالتمـال   

والاتفاق بين الجناة على الجريمة قبل ارتكابها، وعن الاشتراك بالتوافق على ارتكاب الجريمـة  

بدون اتفاق بين الجناة بل اتحاد بينهم في زمن ارتكاب الجريمة، لكن تعاقب الجناة عل ارتكـاب  

                                                 
  .344، ص 4، جـ الشرح الصغير :الدردير)  1(
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يقـدم  وبعد إنهاء ارتكابه للفعـل الإجرامـي    ،الجريمة يقدم الجاني الأول على ارتكاب الجريمة

الجاني الثاني على ارتكاب فعل إجرامي آخر وهكذا تتعاقب أفعال الجناة، فهذه صورة للاشتراك 

المباشر للجريمة لها من الأحكام الشرعية ما لها في التشريع الجنائي الإسـلامي، مـن إثبـات    

الشركاء في  لنتيجة الجرمية التي أحدثها الفعل الإجرامي للجناةاللمسئولية الجنائية المترتبة على 

الجريمة، من خلال النظر إلى فعل كل شريك في الجريمة، وما أحدث بها مـن جـرم ألحقـه    

بالمجني عليه، مع تحديد الفترة الزمنية التي تفصل بين كل فعل إجرامـي لكـل شـريك فـي     

الجريمة، وذلك لتحديد الآثار المترتبة على أفعالهم الإجرامية، ليناط بها تحديـد مسـئولية كـل    

  . يك في الجريمة، وما يستحقه من جزاء على اشتراكه في الجريمةشر

فأحكام الاشتراك في الجريمة بطريق التعاقب على ارتكابها وتحديد الأثر اللاحـق بكـل   

شريك في الجريمة، تظهر جلية الوضوح من خلال البحث والدراسة في عرض عدد من الأمثلة 

أن يأتي شخص فيرمي رجـل مـن   : منهاوالتعاقب التي يشترك الجناة فيها في الجريمة بطريق 

على شاهق يتلقاه آخر في الأسفل بسيف يقدُّه نصفين قبل أن يصل إلى الأرض، ومنها أن يقطع 

شخص يد رجل ثم يأتي آخر ويقطع رجله، ومنها أن يأتي شخص فيستخرج حشوة رجل ويأتي 

مسألة التعاقب كثيرة أوضح أحكـام  رقبته، هذه الأمثلة وغيرها مما يقاس عليها في  آخر فيحتزُّ

  :الأمثلة التي ينطبق عليها الاشتراك بالتعاقب كما في المسألتين الآتيتينتلك بعض من 

   :المسألة الأولى

أن يقطع رجل يد رجل من الكف ويأتي آخر فيقطع يده من المرفـق فيمـوت الشـخص    

  :إلى ئهمفي آراذهبوا  -رحمهم االله تعالى  -المجني عليه، فإن الفقهاء 

القاتل هو الجاني الثاني، والقصاص يجب عليه، والسـبب  : إلى أن )1(ذهب الحنفية: الرأي الأول

  :في ذلك هو

                                                 
  .304، ص 7، جـ بدائع الصنائع :الكاساني)  1(
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  .لأن بقطعه قطع سراية الألم من جناية الأول من الكف: السبب الأول

 أن موت المجني عليه أتى بعد قطع الثاني، وبعد زوال جناية الأول كما لو اندمل :السبب الثاني

  .جرحه، فاستُحق العقاب للشخص الثاني

إلى أنه ينظر في أحد الأمرين  - رحمهما االله تعالى - )2(، وأحمد)1(ذهب الشافعي: الرأي الثاني

  :الآتيين، وهما

إذا برئ الجرح قبل قطع الثاني، فالثاني هو القاتل وحده وعليه القود أو الدِّية، ولـه  : الأمر الأول

  .دِّيةقطع يد الأول أو نصف ال

أما إن لم يبرأ الجرح من قطع الأول فهما قاتلان وعليهما القصـاص فـي   : الأمر الثاني

  :النفس جميعاً، وإن عفا عنهما فالدِّية تجب عليهما، والسبب في ذلك

  .أن قطع الثاني لا يمنع جنايته ولا يسقط حكم جناية الذي قبله: السبب الأول

وال جنايته وقطع سراية الأول، لأن الألـم الحاصـل   ولا يُسَلم لمن قال بز: السبب الثاني

بالقطع الأول لم يزل، وإنما انضم إليه ألم القطع الثاني، فضعفت النفس عن احتمالهما فزهقـت  

  .     رمفي الجُ لاشتراكهمابهما، فكان القتل عليهما 

  :الراجح في المسألة

                                                 
، عالم الكتب، بيـروت، الطبعـة   هالتنبي :)هـ  476: المتوفى( إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي  ،الشيرازي)  1(

  .215، ص 1هـ، جـ  1403الأولى، عام 

، 5، جــ  كشاف القناع :البهوتي. 136، ص 1، جـ عمدة الفقه :ابن قدامة. 369، ص 9، جـ المغني :ابن قدامة)  2(

( عدي الحنبلي أبو الحسن علاء الدين علي بن سليمان بن أحمد الس المرداوي،. 154، 8، جـ المبدع :ابن مفلح. 516ص 

، دار إحياء التـراث  )في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (  الإنصاف :)هـ  885: المتوفى

  .449، ص 9العربي، بيروت، جـ 
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ذكروه بما يتناسب مع الأثر الذي ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من الرأي، للتفريق الذي 

جناية كل شريك في الجريمة، ولا يعني أن الجاني إذا اشترك فـي الجريمـة أن لا   على يترتب 

ينظر لجناية شريكه الآخر حتى لو لم يكن بينهما اتفاق مسبق على إحـداث الجريمـة، لتحقيـق    

  .العدالة من مشروعية الأحكام وإشفاء غيظ المجني عليه

  :عنقهآخر إذا شق جان بطن المجني عليه وأخرج حشوته ثم ضرب : ثانيةالمسألة ال

يظهر في هذه المسألة عدد من الحالات التي تناط فيها المسئولية الجنائيـة علـى الجنـاة    

بحسب الفعل الإجرامي الذي يرتكبه كل شريك يتعاقب مع شريكه الآخر على ارتكاب الجريمة، 

  :وهي كالآتي

: أخرج الجاني الأول المجني عليه من حكم الحياة، كأن قطع حشوته أيإذا  :الحالة الأولى

، )1(حكـم فقهـاء الحنفيـة   الجاني الآخر وضرب عنقه فإن  ىما في بطنه وأبانه، ثم أتاستخرج 

  :أن )4(، والحنابلة)3(، والشافعية)2(والمالكية

 فالقود عليه خاصة،مع جنايته حياة،  أنه لم تبق: لأول، والسبب في ذلكالقاتل هو الجاني ا

    .أما الجاني الثاني فعليه التعزير، كما لو أنه جنى على ميت

أن تبقى مع جناية الأول الحياة، كأن يشق بطن المجني عليه من غير إبانة : الحالة الثانية

، )6(، والمالكيـة )5(الحنفيةفقهاء حشوته، أو قطع طرفه، ثم يضرب الجاني الثاني عنقه فإن حكم 

  :أن )1(، والحنابلة)7(ةوالشافعي

                                                 
  .336، ص 8، جـ البحر الرائق :ابن نجيم)  1(

  .244، ص 6، جـ التاج والإكليل :العبدري)  2(

 :) هـ 505:المتوفى( أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي  ،الغزالي. 175، ص 2 ، جـالمهذب :الشيرازي)  3(

  .269، ص 6م، جـ 1997 -هـ  1417، دار السلام، القاهرة، الطبعة الأولى، عام الوسيط في المذهب

  .255، 8، جـ المبدع :ابن مفلح. 384، ص 9، جـ المغني :ابن قدامة)  4(

  .238، ص 7، جـ نائعبدائع الص :الكاساني)  5(

  .244، ص 6، جـ التاج والإكليل :المواق)  6(

  .175، ص 2، جـ المهذب :الشيرازي)  7(
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  : القاتل هو الجاني الثاني والسبب في ذلك

  .أنه المفوت للحياة، فعليه القصاص في النفس: السبب الأول

  .أن فعله قطع به سراية جراح الجاني الأول :السبب الثاني

أما الجاني الأول لم يخرج المجني عليه من الحياة فينظر لجنايته إن كانت ممـا يوجـب   

يوجـب القصـاص فعليـه أرش    لا كقطع عضو، فعليه القصاص، وإلا إن كانت مما  القصاص

  .الجناية

أن يكون فعل الجاني الأول يفضي إلى الموت لا محالة، إلا أن جنايتـه لا  : الحالة الثالثة

، مثل خرق المعي أو الدماغ، ويأتي )2(تخرج المجني عليه من حكم الحياة بل تبقى حياته مستقرة

   :هو )5(، والحنابلة)4(، والشافعية)3(الحنفيةعند اني فيضرب عنقه فإن الحكم الجاني الث

أن الجاني الثاني هو القاتل لأنه فوت حياة مستقرة، وقيل لأنه في حكم الحيـاة والـدليل    

  :على ذلك هو

 ـ  τأن عمر بن الخطاب  ، فعلـم  )6(لدلما جرح دخل عليه الطبيب فسقاه لبناً فخـرج يصْ

فعهد إليهم، وأوصى وجعل الخلافة إلى أهـل الشـورى،   : ، فقال اعهد للناسيتم τالطبيب أنه 

  .عهده ψفقبل الصحابة 

                                                                                                                                               
  .255، 8، جـ المبدع :ابن مفلح. 384، ص 9، جـ المغني :ابن قدامة)  1(

أبو بكر  ،البكري((  .هي حركة اختيارية يجوز أن تبقى معها الحياة يوماً أو يومين ثم يموت: تعريف الحياة المستقرة)  2(

  )). 128، ص 2، دار الفكر، بيروت، جـ إعانة الطالبين :المشهور بالسيد البكري بن السيد محمد شطا الدمياطي

  .336، ص 8، جـ البحر الرائق :ابن نجيم)  3(

  .175، ص 2، جـ المهذب :الشيرازي)  4(

  .384، ص 9، جـ المغني :ابن قدامة)  5(

  )). 258، ص 3، جـ لسان العرب :ابن منظور. (( و يبرُق ويبُصه :يَصْلِد تعريف)  6(
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فلما كان حكم الحياة باقياً، كان الثاني مفوتاً لها، فكان هو القاتل، كأن يقتل عَلِيلاً لا يُرجى 

  .  عِلْتَه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث

  "الاشتراك بالتسبب"قه الإسلامي لجريمة في الففي االاشتراك غير المباشر 

  :تمهيد

يتحقق وقوع الجريمة بتوفر ركنها المادي، الذي يباشر ارتكابه الجـاني ليـتمم ظهـور    

الجريمة، إلا أن عدداً من الجرائم لا يتم إتمام الركن المادي لها إلا بمشاركة عدد من الشـركاء،  



 
 

137

مة بارتكاب فعل إجرامي يتسبب بـه  منهم من يباشر ركنها المادي، ومنهم من يشارك في الجري

في إحداث النتيجة الجُرمية، ليكون اشتراكه في ارتكاب الجريمة اشتراكاً غير مباشر في إقامـة  

وهو "  اشتراك بالتسبب: " الركن المادي للجريمة، وبمصطلح آخر، يكون الاشتراك في الجريمة

صورتين أساسيتين من خلال بيان  - إن شاء االله تعالى -مدار البحث والدراسة في هذا المبحث 

لتوضيح أحكام الاشتراك غير المباشر في ثنايا التشـريع   -رحمهم االله تعالى  - ذكرهما الفقهاء

  :الجنائي الإسلامي، والمتمثلة في

على ارتكاب الجريمة من الشريك غير المباشر للشـريك   :صورة الإعانة: الصورة الأولى

ات له عن مسرح الجريمة، أو تجهيز أدواة ارتكاب الجريمـة، أو  المباشر للجريمة، بتقديم معلوم

على إتمام  المباشر ن بهاإلى غير ذلك من الأمثلة التي يُعا وأمراقبة لمجريات ارتكاب الجريمة، 

  .الجريمة

على ارتكاب الجريمة ببثِّ الشـريك غيـر المباشـر             : تحريضصورة الَّ: الصورة الثانية

فكرة ارتكاب الجريمة في نفس المباشر لها، ثم ارتكابه للجريمة بنـاء   -جريمة المتسبب في ال -

  .على ذلك

حريض من أبرز صور الاشتراك غير المباشر للجريمـة، لتضـافر   فصورتا الإعانة والتَّ

 ـجهود الشركاء المتسببين في الجريمة مع الشركاء المباشرين لارتكاب الفعـل الإجرامـي،    ي ف

  .   الجرمية من ارتكابهم للركن المادي الجريمة تحقيق وقوع النتيجة

وتجدر الإشارة إلى أن أحكام الاشتراك غير المباشر للجريمة ذات ارتبـاط وثيـق بمـا    

عن نظريـة التسـبب عنـد    عند الحديث الحديث عنه في المبحث الأول من هذا الفصل  عرجت

  .-رحمهم االله تعالى  -الفقهاء 

  :تكاب الجريمةالإعانة على ار: المطلب الأول
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من أعان غيره على ارتكاب الجريمة ولو لم يتفق معه على ارتكابها من  هي: الإعانة

  .)1(قبل، دون أن يباشر فعل الجريمة

الإعانة من أهم صور الاشتراك غير المباشر لارتكاب الجريمة، تظهر في صور متعددة، 

رحمهم االله تعالى  - لتي تحدث الفقهاء فيُناط بها أحكام المُعين للمباشر على ارتكاب الجريمة، وا

، التي انقسمت ) أن يمسك الرجل رجلاًً لآخر ليقتله: ( عنها بتفصيل لأحكامها في مسألة - 

  :آراؤهم الفقهية في المسألة إلى الآراء الآتية

يُقتل القاتل : إذا أمسك الرجل رجلاً لآخر ليقتله فإنه: إلى أنه )2(ذهب الحنفية: الرأي الأول

كان قتله للمجني عليه عمداً، وتجب عليه الدِّية متى كان قتله له خطأ، أما الممسك فلا شيء إن 

  .الجريمة في عليه من العقوبة لعدم مباشرته القتل

إذا أمسك الرجل رجلاً لآخر ليقتله فإنه يجب : إلى أنه )3(ذهب المالكية : الرأي الثاني

  :إذا تحقق الشرطان الآتيان، وهماالقصاص على كليهما، المُمسك والقاتل، وذلك 

أن يمسك الرجل لقصد القتل، لاتفاق بينه وبين القاتل، وأما إن لم يعلم  :الشرط الأول

  .قصده للقتلمنها الممسك بأن طالبه يريد قتله، لكن رؤيته لآلة القتل في يده يعلم 

  .  ألا يتحقق إدراك الرجل لقتله إلا بإمساك الممسك له :الشرط الثاني

                                                 
  .247، ص الوجيز :المشهداني)  1(

 :)هـ189: المتوفى( أبو عبد االله محمد بن الحسن الشيباني  ،ابن الحسن .393، ص 8، جـ البحر الرائق :ابن نجيم)  2(

  .403، ص 4هـ، جـ  1403، عالم الكتاب، بيروت، الطبعة الثالثة، عام الحجة

: ، دار إحياء الكتب العربية، مصر، كتـاب الموطأ :)هـ  179: المتوفى( أبو عبد االله مالك بن أنس الأصبحي  ،مالك)  3(

الشـرح   :الـدردير . 245، ص 4، جـ حاشية الدسوقي :الدسوقي. 873، ص 2جـ  القصاص في القتل،: العقول، باب

. 119ص   ،3، جــ  أسهل المدارك :الكشناوي. 342، ص 4جـ  ،الشرح الصغير :الدردير. 245، ص 4، جـ الكبير

جواهر العقـود ومعـين    :شمس الدين محمد بن أحمد المنهاجي ،الأسيوطي. 252، ص 4، جـ شرح الزرقاني: الزرقاني

  .  206، ص 2م، جـ 1996 -هـ 1417، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، عام القضاة والموقعين والشهود
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  .جميعاً، القاتل والممسك نن يتحقق قصد القتل، فيقتلايفبتحقق الشرط

إذا أمسك الرجل : إلى أنه )2(والراجح في المذهب الحنبلي، )1(ذهب الشافعية: الرأي الثالث

لمجني عليه، وإن كان يعلم أن إمساكه سيكون سبباً لأن ليعزر المُمسك لإمساكه : لآخر ليقتله فإنه

  :له، وأما القاتل فيقتل، وذلك للأدلة الآتيةيتمكن الرجل من قت

إِذَا أَمْسَكَ  " :ρقال رسول االله : قال τما رواه عبد االله بن عمر بن الخطاب  :الدليل الأول

  .  )3(" الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الآخَرَ، يُقْتَلُ الذِي قَتَلَ، وَيُحْبَسُ الذِي أَمْسَك

قضى في رجل قتل رجلاً : τ ، أن علياτً بن عمر بن الخطاب ما روى عبد االله: الدليل الثاني

  .)4(" يَمُوت يُقْتَلُ القَاتِلُ، وَيُحْبَسُ الآخَرَ فِي السِّجْنِ حَتَى : " متعمداً وأمسكه آخر، فقال

  

  

 )3(عن إسماعيل )2(عن سفيان )1(مرعْعن مَ )5(روى عبد االله بن المبارك :الدليل الثالث

  .)5(")4(تُلُوا القَاتِلَ وَأَصْبِرُوا الصَّابِراقْ: " يرفعه قال

                                                 
  .9، ص 4، جـ مغني المحتاج :الشربيني. 274، ص 7، جـالأم :الشافعي)  1(

، جواهر العقـود  :الأسيوطي. 519، ص 5، جـ كشاف القناع :البهوتي. 136، ص 1، جـ عمدة الفقه :ابن قدامة)  2(

  .206، ص 2جـ 

،    ص 3، جــ  ) 1098: ( حبس من أمسك ليقتل آخر، حديث رقم: الجنايات، باب: ، كتابسبل السلام :الصنعاني)  3(

 :البيهقـي . 140، ص 3، جـ ) 176: ( الحدود والديات وغيرها، حديث رقم: ، كتابسنن الدارقطني :الدارقطني. 394

  . 50، ص 8الرجل يحبس الرجل لآخر، جـ : الجراح، باب: ، كتابالسنن الكبرى

أبو بكر عبد الرزاق ابن  ،عبد الرزاق. 169ص  ،7من أمسك رجلاً وقتله آخر، جـ : ، بابنيل الأوطـار  :الشوكاني)  4(

: هــ، كتـاب   1402، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، عام مصنف عبد الرزاق :)هـ  211: المتوفى( همام 

  .428، ص 9الذي يمسك الرجل على الرجل فيقتله، جـ : العقول، باب

: (  بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء التميمي المروزي المولود في عـام أبو عبد الرحمن عبد االله :عبد االله بن المبارك هو)  5(

، الحافظ شيخ الإسلام المجاهد التاجر، صاحب التصانيف والرحلات، أفنى عمره في الأسفار، حاجاً ومجاهداً وتاجراً، جمع )هـ  118
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ن فعله لا يعد فعل شريك لأن علة الحكم على الممسك بالحبس لا القتل، إ :الدليل الرابع

ليقتل به الجماعة بالواحد، لأن القاتل مباشرة للقتل، والممسك متسبب في القتل، وباجتماعهما 

  .)6(تُغلب المباشرة على التسبب وتقطع أثرها

متى كان إمساك الرجل للمجني عليه لأن يضربه لا : )7(ويأخذ بهذا الرأي المذهب المالكي

ليقتله، والعلة انتفاء قصد الممسك للقتل، أو لكون الآلة القاتلة التي في يد القاتل لم يرها المُمسك، 

  . أو أن إمساكه للمجني عليه لا يتوقف عليه قتل الجاني له

  :الراجح في المسألة

  :ذهب إليه الشافعية والراجح في المذهب الحنبلي، وذلك للأسباب الآتية ما

                                                                                                                                               
منصرفاً من غـزو  ) على الفرات ( خراسان، ومات بهيت  الأحاديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاء، كان ممن سكن

  )). 115، ص 4، جـ الأعلام: الزركلي). (( هـ  181: ( الروم، له كتاب في الجهاد، وهو أول من صنف فيه والرقائق، توفي عام
لحـديث، ثقـة، مـن أهـل     ، فقيه، حافظ ل)هـ  95: ( أبو عروة مَعْمر بن راشد الأزدي الحراني البصري، ولد عام :معمر هو)  1(

البصرة، سكن اليمن، وعندما أراد العودة إلى البصرة كره أهل صنعاء ذلك، فقال لهم رجل قيدوه، فزجروه، وهو عند رجال الحـديث  

، ص 2، جــ  شذرات الذهب: ابن العماد. 278، ص 7، جـ الأعلام: الزركلي). (( هـ  153: ( أول من صنف باليمن، توفي عام

244 – 245 .((     

أبو عبد االله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، شيخ الإسلام، أحد الأئمة الأعلام، قال عنه ابـن   :سفيان هو)  2(

سفيان أمير المؤمنين في الحـديث وهـو أحـد الأئمـة     : " ، وقال عنه شعبة"ما رأيت أحفظ للحديث من الثوري : " مهدي

 – 203، ص 1، جـ تذكرة الحفاظ :الذهبي. (( بالبصرة) هـ  161: ( فى عام، المتو)هـ  97: ( ، ولد عام"المجتهدين 

  )). 96 – 95، ص طبقات الحفاظ :السيوطي. 105 – 104، ص 7، جـ الأعلام :الزركلي. 206

 ـ-رحمهما االله تعالى  -د بن الإمام أبو حنيفة إسماعيل بن حمَّا :إسماعيل هو)  3( ي ، فقيه حنفي من القضاة والعلماء، ول

 τما ولي القضاء من لدُن عمر بن الخطـاب  : قضاء الجانب الشرقي من بغداد، وقضاء البصرة والرَّفة، قال أحد واصفيه

، ولي على جوانب بغداد في آخر حياتـه،  الرد على القدريةفي الفقه، و الجامع: إلى أيام ابن حمّاد أعلم منه، من مصنفاته

 :الزركلـي ). (( هــ   212: ( ستأذن في الانصراف فإذن له، ومات شاباً عـام وكذلك على البصرة، ثم أصابه الفالج، فا

  )). 243، ص 6، جـ تاريخ بغداد :البغدادي. 57، ص 3، جـ شذرات الذهب :ابن العماد. 313، ص 1، جـ الأعلام

،           4جــ  ، لسـان العـرب   :ابن منظـور . (( حتى يموت مثل موته احبسوا الذي أمسك هو: تعريف اصبروا الصابر)  4(

  )). 438ص 

  .169، ص 7من أمسك رجلاً وقتله آخر، جـ : ، بابنيل الأوطار :الشوكاني)  5(

  .169، ص 7من أمسك رجلاً وقتله آخر، جـ : ، بابنيل الأوطار :الشوكاني)  6(
،         ص 4، جــ  يحاشـية الدسـوق  : الدسوقي. 873، ص 2القصاص في القتل،جـ : العقول، باب: ، كتابالموطأ: مالك)  7(

، 3، جــ  أسهل المدارك: الكشناوي. 342، ص 4، جـ الشرح الصغير: الدردير. 245، ص 4، جـ الشرح الكبير: الدردير. 245

  .  206، ص 2، جـ جواهر العقود: الأسيوطي. 252، ص 4، جـ شرح الزرقاني: الزرقاني. 119ص 
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  .التي سبق ذكرها عند عرض رأيهم في المسألة لأدلتهم: السبب الأول

 -رحمهما االله تعالى  - أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني صاحبأن : السبب الثاني

قوبة، وذكر في ذلك أمثلة واضحة في أنه لا أنكر على القائلين بالجمع بين الممسك والقاتل في الع

يجمع بين المُعين على الجريمة، والمباشر للجريمة في العقوبة، في عرض له لجرائم الحدود 

أنه من حبس امرأة لرجل حتى زنا بها يحدان جميعاً، أو : " في كتابه - رحمه االله تعالى  -فقال 

وجب الحد عليهما في الزنا، ومن سقا رجلاً خمراً أن يُحد الفاعل فقط، فالذي يقول بقتل المُمسك أ

يحد شارب الخمر والساقي له، ومن أمر رجلاً أن يفتري على آخر فقذفه، وجب حد القذف 

لا يقام إلا على فاعل الجريمة،  عليهما، فهي أقوال لا يصح القول بها في المذهب، لأن الحدّ

  . )1("والقصاص لا يؤخذ به إلا القاتل 

المباشر  القاتل بعقوبةالمُمسك للمجني عليه  معاقبة لة اعتبارأسبم الأخذ نإ: الثالسبب الث

، أخالف بالأخذ بهذا الرأي ما رجحته سابقاً من القول بعدم الجمع بين المباشر والمتسبب للجريمة

ا ، إلا إذا كان جامع فعليهما الإجرامي يراد منه تحقيق النتيجة الإجرامية، فيشترك)2(في العقوبة

 لمذهب المالكي متى اقتضت المصلحة ترجيح هذا الرأي علىبرأي افي العقوبة، أخذاً بذلك 

  . ما يراه الإمام مناسباً في ذلك حسب

الجريمة عن طريق الإعانة على إتمام رتكاب لاالاشتراك غير المباشر : خلاصة القول

، بل تفصيل الذكر )ه الآخر إمساك الرجل لأن يقتل: ( الجريمة لا يقتصر الحديث فيه على مسألة

بيان للحكم في مسألة الاشتراك غير : فيها -رحمهم االله تعالى  - للمسألة بسرد آراء الفقهاء 

رجع في الحكم عليها يالمباشر عن طريق الإعانة، ليقاس على المسألة الكثير من الأمثلة التي 

جعاً للحكم على الأمثلة التي يشترك إلى الأخذ بتلك الآراء الفقهية السابقة في المسألة، لتكون مر

                                                 
  .405، ص 4، جـ الحجة :ابن الحسن)  1(

  .128الثالث، المبحث الثاني، ص الفصل )  2(
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هذا الباب كثيرة، أسرد عدداً  تنطبق علىفيها الجناة المتسببون في إيقاع الجرائم، والأمثلة التي 

  :   ، فمنهاالأحكامهتفصيلاً عرض أن أمنها، دون 

  .أن يمنع الرجل القتيل من مبارحة مكانه حتى يتمكن القاتل منه :المثال الأول

  .أن يُحبس القتيل في مكان لا يتمكن الخروج منه حتى يقتله القاتل :نيالمثال الثا

أن يتبع رجل رجلاً هارباً منه، فيقابله ثالث فيقطع رجله، ليحبسه عن الهرب  :المثال الثالث

  .ليلحق به طالبه

  .فتح فم شخص ليسقيه ثالث سمّاً ليقتلهأن يُ :المثال الرابع

  .ن يريد قطع طرفهأن يمسك رجلاً لم :المثال الخامس

  .أن يمسك رجل امرأة لمن يزني بها :المثال السادس

فالكثير والكثير من تلك الأمثلة التي يشترك فيها الجناة عن طريق الإعانة وتقاس على 

  . مسألة الإعانة للمباشر على إتمام ركن الجريمة المادي

  :التَّحريض على ارتكاب الجريمة: المطلب الثاني

لجريمة، لب الجريمة هي الصورة الثانية للاشتراك غير المباشر اارتكحريض على التَّ

عنها ببيان صورها وأحكامها، لكن لم يكن تعبيرهم عن  -رحمهم االله تعالى  - تحدث الفقهاء 

الآمر والمأمور " مثل هذا النوع من الاشتراك في الجريمة بلفظ التَّحريض، بل عبروا عنه بلفظ 

في  - حفظهم االله تعالى  -هو ما نحا إليه الفقهاء المعاصرون " حريض التَّ" ، والتعبير بلفظ "

في  مضيمثل هذا النوع من الاشتراك غير المباشر في الجريمة، وعلى مسلكهم ألتعبيرهم 

التعبير بلفظ التَّحريض، وتوضيح أحكامه للدلالة على مثل هذا النوع من الاشتراك غير المباشر 

  .لارتكاب الجريمة
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همية بمكان عند الحديث عن الاشتراك غير المباشر عن طريق التَّحريض الإشارة فمن الأ

إلى بيان حالات الأمر على ارتكاب الجريمة، وأنواعه، ودرجاته، للاستخلاص من ذلك حالات 

حريض على ارتكابها، لأجل التَّنبُه من الوقوع في الاشتراك غير المباشر للجريمة عن طريق التَّ

حكام التَّحريض على ارتكاب الجريمة، والإكراه على ارتكابها، مما يتطلب الأمر من الخلْط بين أ

بحث مسألة الإكراه، ببيان ماهيتها، وأنواعها، وشروطها، ومن ثَمَّ الخوض في مسألة التَّحريض 

وبيان صوره وأحكامه، ليتبين الفرق بينهما، ويزول اللَّبس عنهما عند عرض مسائلهما فلا 

  .ما خلط في الأحكام، واالله ولي التوفيق في ذلكيحدث بينه

  :مفهوم الإكراه لغة واصطلاحا: الفرع الأول

   :تعريف الإكراه لغة: مسألة الأولىال

ضِدُ : الكُره بمعنى المشَّقَة، وهو ما يَكْرَهُهُ الإنسَان ويَشُق عليه، وسمي الشَّرُ مكْروهاً لأنه

  .)1(المَحْبُوب

  :الإكراه اصطلاحاً تعريف: المسألة الثانية

  :الإكراه بتعريفات عدّة منها - رحمهم االله تعالى  - عرَّف الفقهاء 

فعل يفعله المرء بغيره، فينفي به رضاه أو يفسد به اختياره، : ف الحنفية الإكراه بأنهعرَّ

  .)2(من غير أن تنعدم به الأهلية في حق المكرَه، أو يسقط عنه الخطأ

أن يصير الرجل في يدي من لا يقدر على الامتناع منه من : أنهف الشافعية الإكراه بعرَّو

سلطان أو لص أو متغلب على واحد من هؤلاء، ويكون المكره يخاف خوفاً عليه، دلالة أنه أمر 

  . )1(امتنع من قبول ما أمر به، يبلغ به الضرب المؤلم أكثر من إتلاف نفسه

                                                 
  .535، ص 13، جـ لسان العرب :ظورمنابن )  1(

  .38، ص 24، جـ المبسوط :السرخسي)  2(
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بين الرضا والاختيار، على خلاف  قد فرقوا )2(يلاحظ من تعريف الإكراه أن الحنفية

الذين لم يفرقوا بينهما لأنهما أمران متلازمان لا يقع الإكراه  )5(والحنابلة ،)4(والشافعية ،)3(المالكية

  .إلا بهما

  :أنواع الإكراه: الفرع الثاني

رحمهم  - أتناول الحديث عن أنواع الإكراه على ارتكاب الجريمة ببيان تقسيمات الفقهاء 

  :له -  عالىاالله ت

  :للإكراه هو )6(تقسيم الحنفية: التقسيم الأول

  .وهو يعدم الرضا ويفسد الاختيار ":التام " الإكراه الملجئ : أولاً

نحو التهديد بما يخاف به الإنسان على نفسه أو عضو من أعضائه، لأن حرمة الأعضاء 

أن يحصل ما هدده به إن لم كحرمة النفس تبعاً لها، ولو أنمله بغلبة الظن، أي يغلب على ظنه 

  .يفعل ما طلبه المكرِه، ويظهر أثره في الأقوال والأفعال في النكاح والطلاق والإتلاف

وهو النوع من الإكراه : " في كتابه بدائع الصنائع -رحمه االله تعالى  - )7(قال الكاساني

ف النفس أو يوجب الإلجاء والاضطرار طبعاً، كالقتل والقطع والضرب الذي يخاف فيه تل

                                                                                                                                               
  .240، ص 3، جـ الأم :الشافعي)  1(

  .38، ص 24، جـ المبسوط :السرخسي)  2(

  .45، ص 4، جـ مواهب الجليل :المغربي)  3(

  .240، ص 3، جـ الأم :الشافعي)  4(

  .103، ص 10، جـ المغني :بن قدامةا)  5(

  .129، ص 6، جـ حاشية ابن عابدين :ابن عابدين)  6(

  ، بدائع الصنائعأبو بكر علاء الدين بن مسعود بن أحمد الكاساني، فقيه أصولي، من أهم آثاره كتاب : الكاساني هو)  7(

  )). 44، ص 1، جـ معجم المؤلفين :كحالة. (( بحلب) هـ  587: ( المتوفى عام
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، وأنه غير سديد، لأنه المعول العضو، قلَّ الضرب أو كثر، ومنهم من قدره بعدد ضربات الحدّ

  .)1("عليه تحقق الضرورة، فإذا تحققت فلا معنى لصورة العدد، وهذا النوع يسمى إكراهاً تاماً 

  .ارهو ما يعدم الرضا، ولا يفسد الاختي": الناقص " الإكراه غير الملجئ : ثانياً

نحو الإكراه بالقيد، والحبس مدة مديدة، أو الضرب الذي لا يخاف فيه تلف على نفسه، 

  .نحو البيع والإجارة فلا تصح: يظهر أثره في الأقوال

فلو أكره بوعيد قيد أو حبس على أن يطرح ماله في النار، أو : ولا يظهر أثره في الأفعال

  .يكون إكراهاً أن يدفع ماله إلى فلان، ففعل المأمور ذلك لا

وسمي هذا النوع بالإكراه غير الملجئ؛ لكون الحمل على المكرَه عليه بضرب لا يفضي 

من الصبر على  –أي المكرَه  - إلى تلف عضو وحبس، وإنما يعدم الرضا خاصة، لتمكنه 

  .)2(المكرَه به، فلا يفسده أي هذا الاختيار الإكراه

  :، للإكراه وهو)4(لحنابلة، وا)3(تقسيم الشافعية: التقسيم الثاني

  .وهو أن لا يجد المستكره مندوحة عن الفعل البتَّة ولا مخلصاً منه: الإكراه الملجئ: أولاً

  .نحو من أُلقي من على شاهق فوقع على إنسان فقتله

                                                 
  .175، ص 7، جـ بدائع الصنائع :الكاساني)  1(

، دار الكتـب  )على تحرير الإمام الكمال بـن الهمـام   (  التقرير والتحبير :)هـ  879: المتوفى( الحاج  ،ابن أمير)  2(

  .206، ص 2م، جـ 1983 -هـ  1403العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، عام 

، دار الكتب العلمية، الأشباه والنظائر :)هـ  771: المتوفى( ن علي بن عبد الكافي تاج الدين عبد الوهاب ب ،السبكي)  3(

  .11، ص 2م، جـ 1991 -هـ  1411العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، عام 

أبو الربيع نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد  ،الطوفي. 103، ص 10، جـ المغني :ابن قدامة)  4(

 -هــ   1407مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولـى، عـام   شرح مختصر الروضة،  :)هـ  716: المتوفى( سعيد 

  .196 – 194، ص 1م، جـ 1987
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هو أنه يكون في حق من أُكره بضرب أو غيره حتى يفعل، : الإكراه غير الملجئ: ثانياً

ليف، فإن أمكنه ألا يفعله فهو مختار للفعل، ولكن ليس غرضه نفس الفعل بل فالفعل يتعلق به التك

  .دفع الضرر عنه، فهو مختار من وجه غير مختار من وجه آخر

  

  :شروط الإكراه: الفرع الثالث

  :يتحقق الإكراه ويعتبر معتبراً إذا تحققت فيه الشروط الآتية، وهي

لشخص غير مشروع، وأن تكون الوسيلة أن يكون الفعل المكرَه عليه ا: الشرط الأول

المستعملة في الوصول إليه غير مشروعة، كمن يهدد شخصاً بقتله أو خطف ولده، إن لم يدفع 

كرِه الكسب غير المشروع، بإتباع وسيلة التهديد بالقتل أو ممبلغاً معيناً من المال، فقصد ال

  .)1(الخطف، وهي غير مشروعة

قادراً على إيقاع الأذى بالمكرَه، أما إن لم يكن قادراً  كرِِهأن يكون الم: الشرط الثاني   

على ذلك فلا معنى للإكراه، وفي المقابل أن يغلب على ظن المكرَه قدرة المكرِه على إيقاع 

الأذى به إن لم يفعل ما طلبه منه، أما إن لم يغلب على ظنه فلا يسمى ذلك إكراهاً، كمن يمزح 

  .)2(غير مشروع مع غيره ويطلب منه فعل شيء

أن يعجز المكرَه عن دفع الفعل المكرَه عليه دون أن يكون في نيته إتيان  :الشرط الثالث

، إما إن كان قادراً على النجاة منه ويستطيع دفعه إلى فعل ما لا يرغب )3(الفعل لو لا دفعه عليه

  .)4(ب والقذف فلا يسمى ذلك إكراهاتم والسَّبه، كأن يهدده بالشَّ

                                                 
  .482م، ص 1999، طبعة عام مجلة علوم الشريعة والقانون :إصدار الجامعة الأردنية)  1(

  .175، ص 7، جـ بدائع الصنائع :الكاساني)  2(

  . 446، ص 6، جـ نهاية المحتاج :الرملي)  3(

  .45، ص 4، دار إحياء التراث، جـ من أدلة خليل مواهب الجليل :أحمد بن أحمد الجنكي ،الشنقيطي)  4(
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  :حريض والإكراه وبيان الفرق بينهماالتَّ: الرابعالفرع 

حريض أثراً أو لم يكن المجني عليه بالجريمة، سواء أكان للتَّإغراء : حريض بأنهيُعرف التَّ

  .)1(له أثراً

حريض على ارتكاب الجريمة فيه إغراء ودافعية من المحرِض على نفس المُحرَض فالتَّ

ام بها، دون إجبار منه له على ارتكابها، بل باذلاً في ذلك لأن يوقعه في ارتكاب الجريمة، والقي

جهداً بإتباعه الوسائل التي توقع من حرَّضه في ارتكاب الفعل الإجرامي، دون أن يكون 

  .للمحرِض أي سلطة على من يُحرِضه

الموضحة في الدالة على أحكام الاشتراك غير  - رحمهم االله تعالى  - ومن أقوال الفقهاء 

حريض، والمُعبَّر عنها في كتبهم بلفظ الآمر والمأمور، ما جاء للجريمة عن طريق التَّالمباشر 

ولم يكن مطاعاً قتل رجل فقتله، يقتل الفاعل  اًإذا أمر رجل مميز آخر مميز: " في كتاب الكافي

  .)2("لمباشرته، أما الآمر فيعزر 

تياره طاعة للأمر، فالمباشر إذا أمره ففعل ذلك باخ: " في المحلى )3(ومما أورده ابن حزم

وحده القاتل والقاطع والكاسر والفاقئ، والجاني فعليه القود وحده، ولا شيء على الآمر، لأنه لا 

اسم القاتل ولا قاطع ولا جالد ولا كاسر ولا فاقئ، وإنما الأحكام  اخلاف في أنه لا يقع عليه هاهن

  . )4("للأسماء فقط 

                                                 
  .249، ص التمالؤ :الزيني. 367، ص 1، جـالتشريع الجنائي الإسلامي :عودة)  1(

، )في فقه أهل المدينـة  (  الكافي :)هـ  463: المتوفى( أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر المالكي  ،القرطبي)  2(

  .589، ص 1هـ، جـ  1407دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، عام 

، حـافظ  )هـ  384: ( أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، فارسي الأصل، ولد عام :ابن حزم هو)  3(

المحلى، الملل : ثم أصبح ظاهرياً، كان ورعاً زاهداً، من مصنفاتهفقيه يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة، كان أولاً شافعياً 

.  1147 – 1146، ص 3، جــ  تذكرة الحفـاظ  :الذهبي). (( هـ  456: ( ، توفي في بلاد الأندلس عاموالنحل، الإيصال

  )). 254، ص 4، جـ الأعلام :الزركلي

بيـروت،    ، دار الآفاق الجديدة،المحلى :)هـ 456: ىالمتوف( أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الظاهري  ،ابن حزم)  4(

  .511، ص 10جـ 
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أن يدفع رجل آلة قتل لآخر كسيف أو سكين : " أيضاً - رحمهم االله تعالى  - وقالوا 

ونحوها، دون أن يأمره بالقتل فيقتل، فلا يلزم هنا دافع الآلة شيئاً من العقاب، لعدم مباشرته 

  .)1("الجريمة، ولا أمر غيره بارتكابها 

أن يأمر شخص عبد غيره المميز الذي لا : " -  رحمهم االله تعالى - ومما جاء من أقوالهم 

  .)2("زمه طاعته بقتل شخص أو إتلاف مالٍ ظلماً وفعل، أثم الآمر واقتص من العبد تل

: فإن لم يخف المأمور من الآمر وقتل فإنه: " كذلك -رحمهم االله تعالى  -من أقوالهم 

يقتص منه فقط، ويضرب الآمر مائة ويحبس سنة ما لم يكن الآمر حاضراً فيقتل أيضا، هذا 

  .على خلاصه لمباشرته، وهذا لقدرته

الخوف، بخلاف لفظ المأمور،  هيلزم من الإكرا: وعبَّر بالمأمور دون المكرَه لأنه

مع الإكراه لا : بحبس أو ضرب أو أخذ مال، ولم يُقيد المكرَه فيما مرّ بالخوف لأنه: والخوف

  .  )3(" اًيكون إلا خائف

ة والدَّالة على أحكام السابق - رحمهم االله تعالى  - فبتدقيق النظر في أقوال الفقهاء 

التَّحريض على ارتكاب الجريمة، وغيرها من أقوال الفقهاء الأخرى في مثل هذا الباب، يلاحظ 

تدل على نوع من أنواع الاشتراك غير المباشر لارتكاب الجرائم يسعى من خلاله الآمر : أنها

ور أي سلطة إجبار أو دون أن يكون للآمر على المأم ،في أن يوقع المأمور في ارتكاب الجريمة

إلزام على أن يباشر الفعل الإجرامي، بل إن إغراء الآمر وتزينه ارتكاب الفعل الإجرامي في 

نظر المأمور، بتمهيد الطريق أمامه بتكون فكرة ارتكاب الفعل الإجرامي لديه، فيرتكبه ويتمم 

اشر للجريمة بالاشتراك بذلك ركن الجريمة المادي، فيسمى مثل هذا النوع من الاشتراك غير المب

                                                 
  .           517، ص 5، جـ كشاف القناع :البهوتي)  1(

  .12، ص 4، جـ مغني المحتاج :الشربيني)  2(

  .9، ص 8، جـ الخرشي على مختصر أبي الضياء سيدي خليل :الخرشي)  3(
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غير المباشر في الجريمة عن طريق التَّحريض، والذي يُعتبر المُقدمة الأولى التي تسبق ارتكاب 

  .الجريمة، وقيام الجاني بركن الجريمة المادي

حريض والإكراه على ارتكاب الجريمة، وما بعد تحديد ماهية كلٍ من التَّ :خلاصة القول

حريض والإكراه على عنهما، فإنه يلاحظ أن كلاً من التَّ -  تعالى رحمهم االله - ذكره الفقهاء 

ارتكاب الجريمة يتفقان في أنهما يسبقان وقوع الجريمة، واشتراك كلٍ من المحرِض والمكرِه في 

  .الجريمة اشتراك غير مباشر لأي فعل إجرامي مرتكب ومظهر للركن المادي للجريمة

  :على ارتكاب الجريمة يتمثل في الفروق الآتية اهحريض والإكرإلا أن الفرق بين التَّ

أما فكرة الجريمة في نفس المباشر لها، حريض فيه إغراء وبث لأن التَّ: الفرق الأول

  .الإكراه فيه إجبار وتهديد على ارتكاب المباشر للجريمة

اع ذ فكرة الجريمة أو الامتنفي تنفي اًحريض يكون الشخص مخيرأن في التَّ: الفرق الثاني

  .أما المكرَه ينعدم اختياره في عدم ارتكاب الجريمة أو الامتناع عنهاعنها، 

ه ورغبته في فعل الجريمة، حريض من يرتكب الجريمة تكون برضافي التَّ: الفرق الثالث

  .أما المكرَه ينتفي عنه الرضا في الامتناع عن فعل الجريمة

ض على ارتكاب الفعل حرَّملزمة للم حرِض لا سلطة إجبار له تكونأن المُ: الفرق الرابع

  .أما المكرِه يكون صاحب سلطة إجبارية توجب على المكرَه ارتكاب الفعل الإجراميالإجرامي، 

  :حريض على ارتكاب الجريمةصور التَّ: الفرع الخامس

حريض على ارتكاب الجريمة الصورة الثانية للاشتراك غير المباشر للجريمة، ويتعدد التَّ

النوع من الاشتراك غير المباشر في الجريمة، ومشاركة الجناة في الجرائم من ظهور هذا 

وتوليد للدافعية الإجرامية عند الجناة المباشرين للفعل الإجرامي  وحثٍّخلاله، لما فيه من إغراء 
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للجريمة، مما يجعلني في هذا الفرع أبيّن عدداً من تلك الصور التي تظهر الجريمة فيها من 

  :   حرِض في نفس من حرَّضه على ارتكابها، ومن تلك الصور ما هو آته المُدَلَّخلال ما وَ

  :سلطان على المأمور اأن يكون الآمر ذ: الصورة الأولى

امتثال المأمور لأمر السلطان يظهر في حالتين يرتبط : إذا أمر السلطان شخصاً بأمر فإن

  :بهما حكم امتثال المأمور لأمر السلطان، وهما

أن يأمر السلطان المأمور بقتل رجل، والمأمور يعلم بأن أمر السلطان له : ة الأولىالحال

       فجاء عن الفقهاء  حق القتل، بل إن الأمر بقتله ظلمعلى غير حق، وأن المجني عليه لا يست

  :من الرأي، ما يأتي - رحمهم االله تعالى  - 

ى الآمر دون المأمور، لأن يجب القصاص عل: إلى أنه )1(ذهب الحنفية: الرأي الأول

  . المأمور بمثابة الآلة في يد آمره، يوجهه كيفما شاء، فلا يناط به حكم

إذا أمر السلطان بقتل رجل ظلماً، فإن القصاص : إلى أنه )2(ذهب المالكية: الرأي الثاني

  .يجب على كلٍ من الآمر والمأمور

القتل يجب على المأمور، وأما الآمر : إلى أن )4(والحنابلة ،)3(ذهب الشافعية :الرأي الثالث

  :فيُعزر لأنه ارتكب معصية، وذلك للأدلة الآتية

                                                 
، دار الكتب العلمية، بيـروت،       القوانين الفقهية :)هـ  741: المتوفى( اطي محمد بن أحمد الكلبي الغرن ،ابن جزي)  1(

  .297، ص 2، جـ بداية المجتهد ونهاية المقتصد :القرطبي. 226، ص 1جـ 

  .242، ص 6، جـ التاج والإكليل :المواق)  2(

  .12، ص 4، جـ مغني المحتاج :الشربيني)  3(

  .                        518، ص 5، جـ كشاف القناع :البهوتي. 260ص ، 3، جـ الروض المربع :البهوتي)  4(
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       : ρ قال رسول االله :قال τبن الخطاب  بن عمرما روي عن عبد االله : الدليل الأول

 عَمْا سَلَفَ ةٍيَصِعْمَبِ رَمَأَ نَّإِفَ ،ةٍيَصِعْمَبِ رْمَؤْيُ مْا لَمَ ،هرِكَوَ بَّحَا أَمَيْفِ مِلِسْالمُ ءِرْى المَلَعَ ةُاعَالطَّوَ "

     .)1("ة اعَا طَلَوَ هِيْلَعَ

لَا طَاعَةَ فِي : " أنه قال ρعن الرسول  τما رواه عمران بن حصين : الدليل الثاني

  .)2("مَعْصِيَةِ االله 

على أن المأمور غير معذور في فعله، لعلمه بحقيقة الأمر من الظلم الواقع : الدليل الثالث

  .المجني عليه، بأنه لا يستحق تطبيق الحكم عليه

  :الراجح في المسألة

  :لأدلتهم التي استدلوا بها على رأيهم، ثم لأن: ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من الرأي، وذلك

تنفيذ أمر السلطان واجب، لكن عند معرفة الظلم والعدوان بأمره فلا سمع له ولا : أولاً

مأمور ليست بأولى من نفس المجني عليه في الاستبقاء، لأنه قد يلحق المأمور طاعة، لأن نفس ال

  .أذى عند عدم السمع والطاعة

من الأحاديث التي تبين وتُحث على الوقوف أمام أوامر  ρلما جاء عن النبي : ثانياً

 τ يسعيد الخدر وأبلما يأمرون به من ظلم وعدوان، فروى  الامتثالالسلاطين الطغاة، وعدم 
  . )3(" رائِجَ انٍطَلْسُ عِنْدَ لٍدْعَ ةُمَلِكَ ادِهَالجِ مِظَعْأَ نْمِ نَّإِ: " أنه قال ρعن النبي 

                                                 
:     لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، حـديث رقـم  : ، بابρالجهاد عن رسول االله : ، كتابسنن الترمذي :الترمذي)  1(

  .209، ص 4، جـ ) 1707( 

 1407، دار الريان للتراث، القاهرة، طبعـة عـام   ئدمجمع الزوا :)هـ  807: المتوفى(  علي بن أبي بكر ،الهيثمي)  2(

  .226، ص 5لا طاعة في معصية، جـ : الخلافة، باب: هـ، كتاب

: ، حديث رقمما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل :باب، ρاالله الفتن عن رسول : ، كتابسنن الترمذي :الترمذي)  3(

  .وقال حديث حسن غريب. 471ص  ،4 ـج ،) 2174( 
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أن يأمر السلطان المأمور بقتل رجل، والمأمور لا يعلم بأن أمر السلطان له  :الحالة الثانية

  :قالوا في ذلك - رحمهم االله تعالى  - على ظلم أو خطأ، فإن الفقهاء 

لا يوجب : من الحنفية إلى أنه -  )1(رحمه االله تعالى -ذهب أبو يوسف : الأولالرأي 

  :الآمر والمأمور، ودليله على ذلك: القصاص على أي منهما

  .أن الآمر لم يُباشر القتل بنفسه، وأما المأمور فهو بمثابة الآلة في يد آمره

لقصاص على الآمر وهو يجب ا: إلى أنه )3(والحنابلة، )2(ذهب الشافعية: الثانيالرأي 

  :وذلك ه علىهم يلالسلطان، أما المأمور فلا يجب عليه شيء من العقاب، ودل

أن المأمور معذور في فعله، لأنه طاعة لأمر السلطان، وهي واجبة ما دامت : الدليل الأول

  .في غير معصية االله سبحانه وتعالى

   .عة ومصلحةأن أمر السلطان لا يكون إلا فيما هو طا: الدليل الثاني

  :الراجح في المسألة

 -      ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من الرأي، لما في أنه عند الأخذ بقول أبي يوسف

يكون فيه ضياع لحق المجني عليه، وسبيل لأن يكون ذلك وسيلة للقتل  - رحمه االله تعالى 

والتوصل  الانتقامطين في والفساد، فيكون سبباً في استغلال هذا الرأي من قبل عددٍ من السلا

  .ليردعهم عن جرائمهم شيءللغايات التي يريدونها دون أن يقع عليهم من العقاب 

  :أن لا يكون للآمر على المأمور أي سلطان: الصورة الثانية

                                                 
  .297، ص 2، جـ بداية المجتهد ونهاية المقتصد :القرطبي. 226، ص 1، جـ القوانين الفقهية :ابن جزي)  1(

  .12، ص 4، جـ مغني المحتاج :الشربيني)  2(

  .259، ص 3، جـ الروض المربع :البهوتي. 518، ص 5، جـ كشاف القناع :البهوتي)  3(
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صورة الأمر للمأمور دون وجود أي سلطان على المأمور لارتكاب الفعل الإجرامي، هي 

 يّبُثُّتراك غير المباشر للجريمة عن طريق التَّحريض، لأن الآمر أوضح الصور الدَّالة على الاش

فكرة ارتكاب الجريمة في نفس المأمور دون إجبار منه على المأمور، وإقـدام المـأمور علـى    

ارتكاب الجريمة يكون بإرادته واختياره، سواء كان المأمور يعلم بأن الفعـل الإجرامـي الـذي    

تحريم ما أقدم على ارتكابه من فعل إجرامـي، فـإن المسـؤولية    ارتكبه محرم، أو أنه لا يعلم ب

حقق للنتيجة الجُرمية من جرَّاء ارتكابه له، وبهذا قال الفقهـاء  الجنائية ترتبط بفعله الإجرامي المُ

، وأدلتهم على ذلك )4(حنابلةال، و)3(شافعيةال، و)2(مالكيةال، و)1(حنفيةال: من -رحمهم االله تعالى  -

  :هي

          .)5(ويسجن سنة ،ويضرب الآمر مائة ،أنه يقتل القاتل: الأولالدليل 

أن المأمور لا تلزمه طاعة الآمر، بل هو مخير في الإقدام على ارتكاب  :الدليل الثاني

  .الفعل الإجرامي أو العدول عنه، لتمتعه بالإرادة التامة في التنفيذ وعدمه

  :لى المأمور، كالأب والمعلمأن يكون الآمر صاحب سلطة ع: الصورة الثالثة

علمه، أو أمر المُؤدب من يُؤدبه بقتل رجل، فإن تَإذا أمر الأب ابنه، أو أمر المعلم مُ

: من -رحمهم االله تعالى  -الفقهاء هذا قال بوالقصاص يكون على المأمور دون الآمر، 

، )3(، والحنابلة)2(والشافعية، -  رحمه االله تعالى -  )1(في رواية ابن القاسم )7(، والمالكية)6(الحنفية

  :، ودليلهم على ذلك)3(والحنابلة

                                                 
  .297، ص 2، جـ بداية المجتهد ونهاية المقتصد :القرطبي)  1(

  .242، ص 6، جـ التاج والإكليل :المواق)  2(

  .226، ص 1، جـ القوانين الفقهية :ابن جزي)  3(

  .454، ص 9، جـ الإنصاف :المرداوي. 479، ص 9، جـ المغني :ابن قدامة)  4(

  .236، ص 6، جـ مواهب الجليل :المغربي. 242، ص 6، جـ التاج والإكليل :المواق)  5(

  .296، ص 2، جـ المجتهد ونهاية المقتصدبداية  :القرطبي)  6(

  .246، ص 4، جـ الشرح الكبير :الدردير. 242، ص 6، جـ التاج والإكليل :المواق)  7(
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أن المأمور مخير في فعله غير مجبر عليه، فيترتب على ارتكابه للفعل الإجرامي تحمل 

المسؤولية الجنائية الناتجة عن ارتكابه له، لأنه المباشر الحقيقي للفعل الجُرمي، والمرتكب لركن 

  . الجريمة المادي

  :ر الآمر المأمور بين قتل أحد الرجلينأن يُخيِّ: الصورة الرابعة

ر الآمر المأمور بين أن يقتل زيداً، أو علياً، فقتل المأمور أحدهما، فقال الحنابلة في فإذا خيَّ

، أن القصاص يكون على المأمور دون الآمر، لأن المأمور غير مكره على ارتكاب )4(مذهبهم

بإرادته واختياره اختار أحد الرجلين وأقدم  جريمة القتل، وغير منزوع الإرادة والاختيار، بل

  .على قتله، فيتحمل مسؤولية ما ارتكبه من جريمة

ومن الصور الأخرى التابعة لمثل هذه الصورة والداخلة في حكمها، أن يدفع رجل لآخر 

أداة قتل كالسيف والسّكين ونحوها، ليقتل رجلا، فيأخُذها من دُفعت له فيقتل بها، فيكون متحملاً 

  . )5(ما ارتكبه من فعل إجرامي، ويُقتص منهل

  :أن يكون المأمور صبياً، أو مجنوناً، أو معتوهاً: الصورة الخامسة

رحمهم االله  -فإن الفقهاء  ،إذا أمر العاقل صبياً أو مجنوناً أو معتوهاً بالقتل، فقتل المأمور

  :قالوا في ذلك -  تعالى

                                                                                                                                               
،  )هــ   132: ( أبو عبد االله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري، ولـد عـام  : ابن القاسم هو)  1(

ن الفقه والزهد والعلم، تفقه على يد الإمام مالك، وهو راوي المدونة، التي هي من أجل المشهور بابن القاسم، فقيه، جمع بي

شجرة  :محمد بن محمد ،مخلوف. 323، ص 3، جـ الأعلام :الزركلي). (( هـ  191: ( كتب المالكية، توفي بمصر عام

  )). 58، دار الكتاب العربي، بيروت، ص )في طبقات المالكية ( النور الزكية 

  .136، ص 9، جـ روضة الطالبين :النووي)  2(

  .159، ص 34، جـ كتب ورسائل ابن تيمية في الفقه :ابن تيمية)  3(

  .           517، ص 5، جـ كشاف القناع :البهوتي)  4(

  .517، ص 5، جـ كشاف القناع :البهوتي)  5(
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 ،وجوب القصاص على كل من الآمر والمأمور عدم: إلى أنه )1(ذهب الحنفية: الرأي الأول

  :والدليل على ذلك ،يةبل تجب الدِّ

فلا يتحمل مسؤولية ارتكابه  ،أن وجوب القصاص على المأمور فيه شبهة عدم الإدراك

الذي رواه عبد االله بن عباس  ρلحديث النبي  ،وأما الآمر ففي أمره شبهة عدم المباشرة ،للجريمة

τ  أن رسول االلهρ 2(" ادرؤوا الحدود بالشبهات:" قال(.  

يجب القصاص على : إلى أنه ،)5(والحنابلة ،)4(، والشافعية)3(ذهب المالكية: الرأي الثاني

  : والدليل على ذلك ،الآمر أما المأمور فلا يجب عليه شيء

المأمور ليس أهلاً : أن المسؤولية الجنائية يجب أن تُلحق بالآمر فيقتص منه، وذلك لأن

  . فوجبت أن تُلحق بالآمر ،ولا محلاً لها ،ليةللمسؤو

  :الراجح في المسألة

 ،من المالكية والشافعية والحنابلة من الرأي -رحمهم االله تعالى  -هو ما ذهب إليه الفقهاء 

لكي لا يكون أمره ذريعة لتوصُله إلى تحقيق  ،في إيجاب القصاص على الآمر دون المأمور

وارتكاب للجرائم على اختلاف أنواعها،  ،تل وإفساد في الأرضمن ق ،أهوائه ورغباته ومآربه

  .ثم عدم إلحاق أي عقاب به ،بحجة أنه لم يباشر ارتكاب ركن الجريمة المادي

  

  

                                                 
  .297، ص 2، جـ بداية المجتهد ونهاية المقتصد :القرطبي)  1(

  .272، ص 7، جـ نيل الأوطار :كانيالشو)  2(

  .242، ص 6، جـ التاج والإكليل :المواق)  3(

  .177، ص 2، جـ المهذب :الشيرازي. 141، ص 9، جـ روضة الطالبين :النووي)  4(

  .454، ص 9، جـ الإنصاف :المرداوي. 479، ص 9، جـ المغني :ابن قدامة)  5(



 
 

156

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الرابع

  أنواع الاشتراك في الجريمة في القانون الوضعي

  :تمهيد

عي عنها في ثناياه، وكان له الجريمة الواقعة من فرد أو أفراد، تحدَّث القانون الوض

اصطلاحاته القانونية الخاصة به في الدَّلالة على أنواع الاشتراك في الجريمة، وتجدر الإشارة 

اصطلاحاته : قبل الحديث عن أحكام الاشتراك في الجريمة في القانون الوضعي ملاحظة أن
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ى عليها مرة بعد مرة، وما القانونية لم يأتِ الاصطلاح عليها مرة واحدة، بل كان التعديل يجر

زال التعديل عليها قائماً، وهو دليل واضح على عدم الثبات والاستقرار في تشريعاته، لرجوع 

الاجتهاد فيه إلى الجهد البشري الذي يعتريه النَّظر القاصر والمحدود على الأمور التي يراها من 

مع ما يستجد من قضايا وأحداث  حوله فقط، ثم إن تطور التشريع فيه للأحكام كان بما يتناسب

على مر العصور، أمر يختلف نهائياً عن التشريعات الربانية الثابتة المستقرة على مدار السنين 

والأعوام السابقة، لمعرفة واضعها جل شأنه في علاه بما هو صالح للبشرية من التشريعات في 

االله جل وعلا على غيرها من  كل زمان ومكان، مما يُبقي ذلك علو القدر والرفعة لتشريعات

  .تشريعات البشر

فالاشتراك في الجريمة في القانون الوضعي بتقسيماته المختلفة أبينها بالحديث عنها في 

هذا المبحث بذكر تقسيمات القانون لها في أربعة مطالب، ثم بيان ما يرتبط بكل مطلب منها من 

  : أحكام، وهي

  .بالفاعل الأصلي للجريمةيتعلق  الاشتراك الذي: المطلب الأول

  .يتعلق بالفاعل المعنوي للجريمة الاشتراك الذي: المطلب الثاني

  .يتعلق بالمساهمات التبعية في الجريمة الاشتراك الذي: المطلب الثالث

  .يتعلق بالاشتراك اللاحق للجريمة الاشتراك الذي: المطلب الرابع

  :الفاعل الأصلي للجريمة: المطلب الأول

  .)1(من يرتكب الجريمة، بإتيانه أركانها المكونة لها هو: لأصلي للجريمةالفاعل ا

                                                 
 ،المسؤولية الجنائية في قانون العقوبات والإجراءات الجنائيـة  :عبد الحميد ،الشواربي. عز الدين وَ د ،الدناصوري)  1(

  . 209منشأ المعارف، الإسكندرية، الطبعة الثانية، ص 
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أي أن الفعل الذي قام به الجاني ذو صلة وثيقة بالركن المادي للجريمة، بمعنى أن يقوم 

الجاني بالدور الأساسي في تنفيذ ركن الجريمة المادي، والضابط القانوني لمعرفة الفاعل 

  :)1(ل إحدى الصورتين الآتيتينالأصلي للجريمة يظهر من خلا

أن يأتي كل فاعل للجريمة فعلاً يكفي لتنفيذ الركن المادي للجريمة،  :الصورة الأولى

  .فيسأل كل واحد من الجناة عن الجريمة

أن يأتي عدد من الجناة أفعالاً للجريمة، ويأتي البعض الآخر أفعالاً أخرى  :الصورة الثانية

  .نها الماديتقتضيها الجريمة لتنفيذ رك

يستدرج المجني عليه شخص، ويمسكه آخر، ويقتله الثالث، ويسرق ماله الرابع، : مثاله أن

  .فكلهم شركاء في الجريمة، يُسأل كل واحد من الجناة عن فعل الجريمة بصفته فاعلاً أصلياً لها

ما  فما أورده القانون الوضعي من أحكام عن الفاعل الأصلي للجريمة، قد سبقه إلى بيان

ما جاء في التشريع الجنائي  ،هو أوسع وأشمل في الاحتواء لمثل أحكام الفاعل الأصلي

  .الإسلامي، في بيانه للصور التي يرتكب بها المباشر للجريمة جريمته

  

  

  :الفاعل المعنوي للجريمة: المطلب الثاني

لآلة في من يرتكب الجريمة بواسطة شخص، يكون بمثابة اهو : الفاعل المعنوي للجريمة

  .)1(يده، يستعين به على القيام بأركان الجريمة المادية

                                                 
  .171، ص الجريمة :خضر)  1(
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فاعل يباشر : ن أحدهمايفكرة الفاعل المعنوي للجريمة تقوم على أساس اشتراك شخص

أركان الجريمة المادية، والآخر شريك له يُسيْطر عليه ويحركه كيف يشاء، يستغله ويستعمله في 

  .تنفيذ ركن الجريمة المادي

  :فاعل المعنوي للجريمة تتضح من خلال المثالين الآتيينوصورة ال

  .لارتكاب الجريمة، كالمجنون، أو الصغير مسئولٍتسخير شخص غير  :المثال الأول

 :بمعنى أن -حسن النية  -تسخير شخص مسئول لارتكاب الجريمة  :المثال الثاني

الجريمة، فيرتكب ركن الشخص لا يعلم بقصد الآمر له أنه يأمره بفعل هو ركن يحقق وقوع 

  .لعدم العلم منه بذلك الجريمة دون قصد منه لإيقاع الركن المادي للجريمة،

أن يضع رجل السُّم في الطعام، يقوم بإيصاله للمجني : والتطبيق العملي يظهر ذلك في

عليه شخص حسن النية، لا يعلم بوجود السُّم في الطعام، فيأكل المجني عليه من الطعام ويموت، 

  .)2(موصل الطعام المسْموم مباشر لجريمة القتل، وآمره بإيصال الطعام فاعل معنوي للجريمةف

مع اختلاف الاصطلاح بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، إلا أن اشتراك الفاعل 

المعنوي في الجريمة كانت الشريعة الإسلامية واضحة المعالم في حديثها عن أحكامه وصوره، 

لأحكام الاشتراك غير المباشر للجريمة عن طريق الإعانة على ارتكاب الجريمة،  عند التطرق

  .حريض على ارتكابهاأو التَّ

  :المساهمات التبعية لارتكاب الجريمة: المطلب الثالث

  :تمهيد

                                                                                                                                               
  .344، ص الحقوق الجزائية العامة :حومد. 371، ص المبادئ العامة في قانون العقوبات :الفاضل)  1(

  .182ص ، الجريمة :خضر)  2(
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المساهمة التبعية لارتكاب الجريمة قسم القانون الوضعي اشتراك الجناة فيها إلى نوعين 

  :ية، همامن المساهمات التبع

مشاركة الجناة في : هيوللجناة في ارتكابهم للجرائم  المساهمة الأصلية: النوع الأول

  . ارتكاب الجريمة لتكوين الركن المادي للجريمة المشتركة

  . مساهمة الفاعل الأصلي للجريمة، والفاعل المعنوي للجريمة: وتشتمل على 

ما يقصده المساهم  :وهي كابهم للجرائمللجناة في ارت المساهمات التبعية: النوع الثاني

التَّبعي بفعله من الوصول مع المساهم الأصلي إلى النتيجة الجُرمية، من ارتكاب المساهم 

  .في الجريمة" شريكاً " الأصلي للركن المادي للجريمة المشترك فيها، وهو ما يسمى 

المساهمات، يتعلق بكل  والمساهمة التبعية للجناة في الجرائم تشتمل على أنواع عدَّة من

نوع منها أحكامه الخاصة به، لظهور كل مساهمة منها بصورة تختلف عن صورة المساهمة 

الأخرى، إلا أن تعدد القوانين الوضعية والتباين فيما بينها في الأحكام، جعل أحكام عددٍ من 

التداخل فيما المساهمات التبعية يتداخل حكمه في حكم غيره من المساهمات، وذلك للتقارب و

بينهنَّ في الأحكام، والاختلاف في الاصطلاح الذي يعبر به على نوع المساهمة التبعيَّة من قانون 

  .صَّلت أحكام كل نوع من أنواع المساهمات التبعيةخر، إلا أن بعضاً من القوانين فَلآ

م كل أعرض في هذا المطلب أنواع المساهمات التبعية في القانون الوضعي، ببيان أحكا

  :هيو ،هم أقسام المساهمات التبعيةأنوع منها، و

  .حريضالتَّالاشتراك بالمساهمة في الجريمة عن طريق  :النوع الأول

  .الاتفاقالاشتراك بالمساهمة في الجريمة عن طريق  :النوع الثاني

  .التوافقالاشتراك بالمساهمة في الجريمة عن طريق  :النوع الثالث
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  .المساعدةبالمساهمة في الجريمة عن طريق  الاشتراك :النوع الرابع

  .التداخلالاشتراك بالمساهمة في الجريمة عن طريق  :النوع الخامس

  .الإعانةالاشتراك بالمساهمة في الجريمة عن طريق  :النوع السادس

  .المخفيالاشتراك بالمساهمة في الجريمة عن طريق  :النوع السابع

  :التَّحريض: الفرع الأول

بث فكرة الجريمة في ذهن شخص، وتدعيم الفكرة في نفسه حتى يقع في هو  :التَّحريض

  .       )1(الجريمة

المُحرض بفكرته أوقع الفاعل في ارتكاب الفعل الإجرامي، ومن الألفاظ المرادفة 

، أو يُوجه: " للتَّحريض واصطلح على التعبير بها في القانون الوضعي أمثال التعبير عنه بأنه

  ".  يُشجع، أو يُحسن، أو نصحيَ، أو يُوعز، أو حبذيُ، أو يُغري

  :)2(والتَّحريض في القانون الوضعي ينقسم إلى نوعين، هما

حريض الموجه لشخص، أو أشخاص يعرفهم هو التَّو :التَّحريض الفردي :النوع الأول

  .المُحرض فيقنعهم بارتكاب الجريمة

حدوث الركن المادي للجريمة  :وشرط وقوع هذا النوع من الاشتراك في الجريمة هو

  .المشتركة بناء على تَحْريض المُحَرِّض

هو التَّحريض الموجه إلى جمهور لا و:  -العام  -التَّحريض العلني  :النوع الثاني

  .يعرفهم المُحرض، عن طريق وسيلة علنية
                                                 

  .373، صالمبادئ العامة في قانون العقوبات :الفاضل. 188، ص الجريمة :خضر)  1(

، دار الكتب الموسوعة الجنائيـة  :جندي ،عبد الملك بك. 235، ص المسؤولية الجنائية :الشواربي. الدناصوري وَ د)  2(

  .705م، ص 1921 -هـ 1349المصرية، القاهرة، طبعة عام 
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هو  :حريض العام واعتبار فاعله شريكا في الجريمةوشرط وقوع التَّحريض العلني أو التَّ

أن يكون التَّحريض بوسيلة علنية، كأن يطبع المحرض تحريضه وينشره في صحيفة، أو أن 

يتحدث المحرض في المذياع، فيحث بتحريضه على ارتكاب جريمة ما فتقع نفس تلك الجريمة، 

  .)1(حرض على تحريض ذلك باعتباره مشتركا في الجريمة عن طريق التّحريضفيعاقب المُ

ستخلص من يُ العلني التفريق بين التَّحريض الفردي والتَّحريضإن  :وخلاصة القول

  : هوتعريفيهما، و

  .حريض الفرديالتَّحريض العلني يكون بوسيلة علنية، بخلاف التَّ :الفرق الأول

شترط فيه التَّحريض العلني يخاطب به المُحرض جمهوراً من الناس، لا تُ :الفرق الثاني

ردي الذي يخاطب به المُحرض شخصاً معيناً، أو مجموعة من معرفتهم، بخلاف التَّحريض الف

  .الأشخاص

التَّحريض العلني لا يقع إلا في الجنايات أو الجنح فقط، بخلاف التَّحريض  :الفرق الثالث

  .الفردي الذي يقع في كل مخالفة

  :الاتفاق: الفرع الثاني

  .)2(يمةانعقاد إرادتين للجناة أو أكثر على ارتكاب الجر هو: الاتفاق

أي من  - وذلك بأن يتفق الفاعل الأصلي أو الفاعل المعنوي مع غيره من شركاء الجريمة 

على أن تنعقد إراداتهم وتتفق على ارتكاب الجريمة،  - يسهم منهم في الجريمة بمساهمة تبعية 

  :، وهما)3(ولتحقق اتفاق الجناة على ارتكاب الجريمة يتطلب تحقق الشرطين الآتيين

                                                 
  .709، ص الموسوعة الجنائية :عبد الملك بك. 236، ص المسؤولية الجنائية :الشواربي. د الدناصوري وَ )  1(

  .296، ص المساهمة الجنائية :حسني. 232، ص دراسات في فقه القانون الجنائي :نمور)  2(

.         712، ص الموسـوعة الجنائيـة   :عبد الملـك بـك  . 237، ص المسؤولية الجنائية :الشواربي. الدناصوري وَ د)  3(

،   القانون الجنائي مبادؤه الأساسية ونظرياته العامة في التشريعات المصـري والسـوداني   :محمد محي الدين ،عوض. د

  .201، ص الجريمة :خضر. 137م، ص 1963المطبعة العالمية، القاهرة، طبعة عام  
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اتحاد إرادة شخصين أو أكثر من الجناة على ارتكاب الجريمة، وينعقد العزم  :ولالشرط الأ

  .بين الشريك والفاعل للجريمة، أو الشريك والشريك على ارتكابها

  .أن تقع الجريمة بناء على الاتفاق المنعقد على اجتماع الإرادات :الشرط الثاني

أحد وذلك بذكر  ،ارتكاب الجريمة والتشريع الجنائي الإسلامي بحث أحكام الاتفاق على

في ثناياها  التي"  تمالؤ الجماعة على الواحد" صور الاشتراك المباشر للجريمة من خلال مسألة 

  .أحكام الاشتراك في الجريمة عن طريق الاتفاقبيان 

  :التوافق: الفرع الثالث

لإرادات عند دون أن يكون بينهم تلاق في ا ،توارد خواطر عدد من الجناة هو: التوافق

  .)1(ارتكاب الجريمة

أن تقوم فكرة قتل إنسان معين عند ثلاثة : " يُمثل على المساهمة التبعية عن طريق التوافق

أشخاص مثلاً، فيذهبون إلى المكان الذي ينام فيه المجني عليه في وقت واحد، ويطلقون النار 

  .)2("عليه في وقت واحد 

لم يقع تفاهم مسبق بين الجناة قبل البدء في تنفيذ : يتضح من مثال التوافق السابق أنه

الجريمة، أي أن إرادة كل جانٍ منهم لمباشرة القتل كانت منفصلة عن إرادة الجاني الآخر، 

والمسؤولية الجنائية يحاسب عليها كل واحد منهم على مباشرته للجريمة على حدة، دون 

  .ه على ارتكاب الجريمةد منالارتباط بالجاني الآخر، لوجود الدافع والقصْ

  :المساعدة: الفرع الرابع

  .)1(إعانة الجاني بأي وجه من الوجوه، في سبيل تنفيذ جريمته تامة هي: المساعدة

                                                 
  . 201، ص الجريمة :خضر)  1(

  .201، ص الجريمة :خضر)  2(
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بما يُحقق وقوعها تظهر في  ،فالمساهمة التبعية عن طريق المساعدة مع فاعلي الجريمة

  :)2(أحد النوعين الآتيين، هما

  :ة لوقوع الجريمةالمساعدة السابق :النوع الأول

يبدأ هذا النوع من المساهمة في الجريمة مع الفاعل قبل وقوعها، ومن الصور التي تظهر 

تسهل الشريك المساعد طريق ارتكاب الجريمة للفاعل، بإعطائه الإرشادات : بها مثل

والتصورات عن مكان الجريمة، أو تحضير الآلات والأدوات المعينة لإتمام الجريمة للفاعل، 

ذلك بإعطائه مفاتيح المنزل المراد سرقته، أو إعطاء الفاعل المادة السامة ليقتل بها من يريد و

  .قتله، وغيرها من الصور التي تسبق وقوع الجريمة

  :المساعدة العصرية لوقوع الجريمة: النوع الثاني

ومن م وقوعها، تمِتكون مساهمة المساعد مع الفاعل للجريمة أثناء وقوع الجريمة بما يُ

  .القيام بإمساك سلّما للفاعل الذي يريد أن يقفز ليسرق دار شخص ما: صورها

ومما تجدر الإشارة إليه أن المشاركة اللاحقة للجريمة اختلفت التشريعات القانونية في 

إلى أحد المذهبين  ، وذلكالتبعية اتنواع المساهملأ بالنسبةتحديد الموقع الذي تُعتبر فيه 

  :، وهما)3(الآتيين

أن المشاركة اللاحقة للجريمة هي النوع الثالث من أنواع الاشتراك التبعي  :المذهب الأول

للجريمة عن طريق المساعدة، مع الاشتراط في المشاركة اللاحقة للجريمة لتُلحق في المساهمة 

عن طريق المساعدة وجود الاتفاق المسبق قبل وقوع الجريمة بين الجناة، وإلا كانت المشاركة 

  .للاحقة للجريمة جريمة مستقلةا

                                                                                                                                               
  .302، ص المساهمة الجنائية :حسني. 204، ص يمةالجر :خضر)  1(

  .وما بعدها 715، ص الموسوعة الجنائية :عبد الملك بك)  2(

  .206، ص الجريمة :خضر)  3(
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أن المشاركة اللاحقة للجريمة لا تعد مساعدة لاحقة للجريمة بل هي  :المذهب الثاني

  .جريمة مستقلة لها أحكامها الخاصة بها

  .هايوضحبها ها في مطلب مستقل كل مساهمة من مما جعلني أن أتحدث عن

عبير بها في التشريعات القانونية ، ويتمّ الت" المساعدة" ومن الألفاظ التي ترادف لفظ 

الوضعية المختلفة، وإعطائها نفس الأحكام التي تختص بالمساهمة التبعية عن طريق المساعدة، 

  .)1(" المعاونة" ، ولفظ " التدخل" التعبير بلفظ 

  :التداخل: الفرع الخامس

لأعمال من يساعد على وقوع الجريمة دون أن تكون مساعدته عملاً من اهو : المُتدخل

  .)2(التنفيذية التي تجعله فاعلاً للجريمة

، وفي هذا الفرع " المساعدة" أشرت في الفرع السابق عن المشاركة التبعية عن طريق 

  :)3(ر في الحديث عن المساهمة التبعية عن طريق التدخل الذي يتحقق بتحقق ركنيه، وهمايأش

  .جنحة مساهمة المتدخل مع الفاعل في جناية أو :الركن الأول

أن يعطي المتدخل : وقوع التدخل في الجريمة من خلال أحد صوره والتي منها :الركن الثاني

الإرشادات المساعدة للفاعل لإتمام ارتكاب الجريمة، أو بإعطائه الأدوات المعينة على ارتكاب 

  .الجريمة وإتمامها

صورُ  : ظ أنها هيفعند التدقيق في ركني تحقق المساهمة التبعية عن طريق التدخل يلاح

الاشتراك التبعي عن طريق المساعدة سالفة الذكر، إلا أني أفردت للمساهمة التبعية عن طريق 

                                                 
  .205، ص الجريمة :خضر)  1(

  .36، ص الحقوق الجزائية العامة :حومد. 375، صالمبادئ العامة في قانون العقوبات :الفاضل)  2(
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في بعض التشريعات : مع أن أحكامها تنطبق على المساعدة لأن ،التدخل فرعاً خاصاً بها

لتشريعات القانونية اعتبرت أن المشاركة اللاحقة للجريمة هي جزء للتدخل، في حين أن بعض ا

، الأمر الذي حدا إلى إفراد مستقلة للاشتراك في الجريمةالقانونية الأخرى اعتبرتها صورة 

  .المساهمة التبعية عن طريق التدخل في فرع خاص بها

  :الإعانة: الفرع السادس

إعانة الفاعل على ارتكاب الجريمة، ولو لم يكن بينهما اتفاق مسبق قبل  هي: الإعانة

  .)1(، دون أن يباشر المعين فعل الجريمةارتكاب الجريمة

ساهمة مم ما ينطبق على الاحكوأحكام الإعانة في القانون الوضعي ينطبق عليها من الأ

التبعية عن طريق المساعدة، أو التدخل، للترادف في التعبيرين في التشريعات القانونية الوضعية 

  . المختلفة، والإتحاد في الأحكام

  :يالمخف: الفرع السابع

  .)2(قيام الشخص بفعل إجرامي بعد أن تكون الجريمة قد ارتكبت هو: المخفي

المساهمة التبعية عن طريق المخفي تظهر من خلال تصرف المخفي في الجريمة بعد 

  : إنهاء ارتكاب الفاعل للجريمة، وتظهر مساهمته في أحد الصورتين الآتيتين، وهما

  .من الجريمةإخفاء الأشياء الحاصلة  :الصورة الأولى

  .إخفاء أشخاص الجريمة :الصورة الثانية

                                                 
 :خضـر . 326، ص المساهمة الجنائيـة  :حسني: الإعانة تقابل المساعدة في التعبير القانوني وينظر لذلك من خلال)  1(

  .234، ص الجريمة

  .370، ص الحقوق الجزائية العامة :حومد. 398، ص المبادئ العامة في قانون العقوبات :الفاضل)  2(
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صورة المساهمة التبعية للاشتراك في الجريمة عن طريق المخفي، تتضمن الاتفاق 

على تقديم العون  - المخفي - المسبق قبل وقوع الجريمة بين الفاعل للجريمة والمساهم التبعي 

الجريمة، أو إخفاء جثة القتيل، أو غير الفاعل الأصلي في إخفاء معالم  معمن مساهمة المخفي 

ذلك من الأفعال التي يسهم بها المخفي، وتكون ذات ارتباط واتصال بحدوث الركن المادي 

  .)1(للجريمة، بعد إنهاء الفاعل لارتكاب الفعل الإجرامي

  :الاشتراك اللاحق للجريمة: المطلب الرابع

  :تمهيد

اعتبار أنه : في مطلب مستقل أساس ذلك تخصيص الحديث عن الاشتراك اللاحق للجريمة

جريمة مستقلة تقع دون أي اتصال لها بالجريمة التي سبقتها، وإحداث النتيجة الجرمية التي قام 

بها الفاعل الأصلي، أمر يجعل الفرق يتضح بين الاشتراك اللاحق للجريمة وصورة المساهمة 

  : التبعية للجريمة المخفي في أن

لا يقع فيه اتفاق بين  :تراك اللاحق للجريمةجريمة في مسالة الاشالمساهمة التبعية لل

جريمة  - الشريك المساهم تبعياً والفاعل الأصلي للجريمة، فهو يُقدم على ارتكاب فعل جُرمي 

لجريمة مستقلة لا  اًدون ارتباط مسبق بينه وبين فاعل الجريمة، فيكون فعله مكون -مستقلة 

  .ةارتباط لها بالجريمة السابق

يكون فيها ارتباط بين المساهم المخفي : أما الاشتراك بالمساهمة التبعية لجريمة المخفي

والفاعل الأصلي للجريمة عن طريق اتفاق مسبق بينهما قبل البدء بأركان الجريمة المادية، أو 

لأصلي لمجرد تفاهم بينهما أثناء تنفيذ الجريمة، على أن يكون اشتراك المخفي بعد انتهاء الفاعل ا

  .من قيامه بالركن المادية للجريمة، ليأتي المخفي بدور طمس معالم الجريمة

                                                 
  .398، ص المبادئ العامة في قانون العقوبات :لفاضلا)  1(
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فالاشتراك اللاحق للجريمة يفتقد للاتفاق بين الشريك والفاعل الأصلي للجريمة قبل وقوع 

جريمة مستقلة ينطبق الجريمة يعتبر ها، لذا كان هذا النوع من الاشتراك في ئالجريمة أو أثنا

  المساعدة اللاحقة للجريمة"  :ي جريمة مستقلة، يسمى في بعض القانونيين الوضعيةعليه أحكام أ

وهو يفترق عن المساعدة السابقة للجريمة، أو المساعدة المعاصرة للجريمة، لوجود الاتفاق بين 

  .المساعد والفاعل الأصلي للجريمة

جريمة مستقلة بحد  -ة المساعدة اللاحقة للجريم - وباعتبار الاشتراك اللاحق للجريمة أو 

ذاتها، فإن عقابها لا يرتبط بالجريمة السابقة لها وقوعا، لانتفاء الاتفاق بين وقوع كلتا الجريمتين 

  .  )1(من خلال مرتكبيها، والأفعال المكونة لكل جريمة منهما

والاشتراك اللاحق للجريمة يظهر في صورة إخفاء الجاني لأشخاص الجريمة، أو إخفاء 

في الفرعين  يتضح للأشياء المتصلة بالجريمة، ولأفصل الحديث عن هاتين الصورتينالجاني 

  :الآتيين

  :إخفاء أشخاص الجريمة: الفرع الأول

الاشتراك اللاحق للجريمة يبدو جلياً في جرائم القتل، فبعد قتل الجاني المجني عليه 

لقاة على الأرض، فيأتي م - الشخص المقتول  - وانتهائه من جريمته، تبقى جثة المجني عليه 

  .دور الاشتراك اللاحق للجريمة بإخفاء أشخاص الجريمة

ستر الجثة عن أعين رجال الحفظ أو دفنها دون " هو  :المقصود بإخفاء أشخاص الجريمة

  .   )2("ها للتحقق من أسباب الوفاة نإخبار جهات الاقتضاء، وقبل الكشف ع

                                                 
المساعدة كوسيلة للمسـاهمة التبعيـة فـي     :محمد رشاد ،أبو عرام. 719، ص الموسوعة الجنائية :عبد الملك بك)  1(

  .وما بعدها 636م، ص 2003، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، عام )دراسة مقارنة ( الجريمة 

  .401، ص القانون الجنائي :وضع.د)  2(
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إخفاء أشخاص الجريمة، والآثار المترتبة  يقتضي الاشتراك اللاحق للجريمة في مسألة

عليها الإقدام عليها من قبل شخص آخر لا ارتباط له بفاعل الجريمة، فيأخذ جثة القتيل التي يعلم 

متعمداً لها أو  -  عن طريق جناية ارتكبها جان - ت موتا طبيعيا، بل كان موتها مُأنها لم تَ

  .اة بطريق غير طبيعي، أو غيرها من الأسباب التي تؤدي للوفئاًمخط

يتستر عليهم، أو أن : وتأخذ صورة إخفاء أشخاص الجريمة أشكالاً متعددة من أشكالها أن

يعينهم على الفرار من القضاء بأي طريقة كانت، أو إيوائهم، أو غير ذلك من الأشكال التي 

  .   )1(اللاحق للجريمة أشخاص الجريمة -الشريك المساعد  -يخفي بها 

  :إخفاء الأشياء المتصلة بالجريمة: انيالفرع الث

الاشتراك اللاحق للجريمة بإخفاء الأشياء المتصلة بالجريمة، يرتبط بما يتصل بالجريمـة  

من خلال إخفاء الأمتعة المسروقة في جريمة السرقة، أو إخفاء الأدوات المتصلة بجريمة القتل، 

ال الشرط المتعلق بمسـألة إخفـاء   أو إخفاء كل شيء له اتصال بوقوع جريمة ما، مع عدم إغف

أشخاص الجريمة وهو عدم الارتباط بين الفاعل الأصلي للجريمة والشريك اللاحـق للجريمـة،   

فيعاقب بعقوبـة الفاعـل    ،ليكون بفعله فاعلاً أصلياً للجريمة يستقل بها عن الجريمة السابقة لها

  .)2(الأصلي لجريمته التي ارتكبها

  

  

  

                                                 
  .403، ص القانون الجنائي :عوض.د)  1(
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  الفصل الرابع

  الاشتراك في الجريمة  قواعد

  

  :مل الفصل الرابع على ثلاثة مباحث، هيتيش

  قواعد بدء الاشتراك في الجريمة في الفقه : المبحث الأول

  .الإسلامي                   

  قواعد التفريق بين الاشتراك المباشر وغير : المبحث الثاني

  .المباشر للجريمة                   

  . عد الاشتراك في الجريمة في القانون الوضعيقوا: المبحث الثالث
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  :تمهيد
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شاملة لكل جوانـب   ،يسيرة التطبيق ،جلية المفاهيم ،شريعة االله عز وجل واضحة المعالم

 ـيف ،تهدف إلى تحقيق ما هو صالح للإنسان في الحياة الدنيا وفي الدار الآخرة ،الحياة مَّته ما ض

فيها الشمول لكل أنواع الجرائم على اختلافها، من جـرائم  التي لجنايات، لمن تشريعات وأحكام 

والحكم على كلٍ منها بما يناسبه من أحكام، دون التفريط في شيء  ،حدود أو قصاص أو تعازير

$:قال االله تعالى ،من ذلك ¨Β $ uΖ ôÛ § sù ’ Îû É=≈ tG Å3 ø9 $# ⎯ ÏΒ &™ ó© x«)3( .  

وأحكام الشريعة الإسلامية في تشريعاتها لأحكام الفقه الجنائي، وردت النصوص الشرعية 

فيها على حسب نوع الجريمة، ومدى خطورتها ومساسها بحقوق االله عز وجـل   مقسمة الجرائم

وحق الجماعة، ومقدار عقوبتها، فكان من النصوص الشرعية ما يشير إلى جرائم الحدود، فبَّينت 

جريمة حد الزنا، وجريمة حد القذف، وجريمة حد السرقة، وإلى غيرها مـن جـرائم الحـدود،    

شرعية أشار إلى جرائم القصاص، فبيَّنت أحكام الاعتـداء علـى   والقسم الآخر من النصوص ال
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النفس، وأحكام الاعتداء على ما دون النفس، والقسم الثالث من النصوص الشرعية أشـار إلـى   

جرائم التعازير، فكانت الأحكام فيها متروك التقدير إلى ولي الأمر بما يراه مناسباً في ذلك، فمما 

الشرعية يرى فيه التنوع الذي أظهر أقسام الجرائم، وما تستحقه سبق عند النظر إلى النصوص 

من عقوبة قُدِّرت لها، لدليل واضح على الغاية العظيمة التي تتمثل في شريعتنا الغراء في الحفاظ 

سـلب، فينتشـر   ثم الحفاظ على حقوق العباد مـن أن تُ  ،على حقوق االله عز وجل من أن تنتهك

  .ويختل النظام العام للمجتمع ،الطغيان والفساد في الأرض

في  االخاصة به اأحكامه اوالاشتراك في الجريمة صورة لتعدد الجناة لارتكاب الجريمة، له

أقف في هذا الفصل على بيان أحكام الاشتراك في الجريمـة علـى    ،التشريع الجنائي الإسلامي

وتسـهيل   ،الجريمـة صيغة قواعد عامة للتوضيح والتيسر في التعامل مع أحكام الاشتراك فـي  

مع عدم الغفلـة والنسـيان لـورود     ،الوصول للحكم على المسائل ضمن قاعدة مجملة في ذلك

  . هئليس هنا مجال بحثه واستقصا ،الاستثناءات على تلك القواعد لظرف ملابس لوقائع الجريمة

قَسمت الدراسة في فصل قواعد الاشتراك في الجريمة إلى ثلاثة مباحث رئيسية، يتضـمن  

أحكام الاشتراك فـي  ى ويشمل عدداً من القواعد التي تُطبق عل ،كل مبحث منها عدداً من الفروع

  :ومباحث الفصل هي ،الجريمة

  .قواعد بدء الاشتراك في الجريمة في الفقه الإسلامي: المبحث الأول

  .قواعد التفريق بين أنواع الاشتراك في الجريمة في الفقه الإسلامي: المبحث الثاني

  .قواعد الاشتراك في الجريمة في القانون الوضعي: بحث الثالثالم
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  لمبحث الأولا

  قواعد بدء الاشتراك في الجريمة في الفقه الإسلامي

  :تمهيد

إلا إذا اقترن بصفة الحظـر   ،نالشريعة الإسلامية لا تعاقب على كل فعل يُقدم عليه الإنسا

  .لعقاب على ذلكليقع ا ،والمنع من فعله، أو النهي عن تركه

أو ترك ما أمر االله عز وجل بفعله، يترتب علـى   ،فالإقدام على فعل ما حرم االله عز وجل

  .الثواب والعقاب أحكام عليهبذلك ذلك المسؤولية الجنائية التي يسأل عنها الإنسان، فيجري 

 ـ   ى فمما حرم االله عز وجل فعله ارتكاب الجرائم أو الاشتراك فيها، باجتمـاع الجنـاة عل

متهـا الشـريعة   ب صورة من صور الجرائم التـي حرَّ الاشتراك بالتعاضد فيما بينهم على ارتكا

الإسلامية وعاقبت على فعلها، فأي جريمة ترتكب ويُقام ركنها المادي باشتراك الجناة فيها لا بد 

عـل  من وجود بداية للاشتراك في ارتكاب الجريمة، ومرحلة تعتبر نقطة البدء بالجريمة، مما يج

الأمر واضحاً وبين المعالم لبداية البدء بارتكاب الجريمة، ليتم البدء في محاسبة الجـاني علـى   

 ـ تم جريمته، والشريك على اشتراكه في الجريمة، حتى لو أن الجاني أو الشريك في الجريمة لم يُ
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لإظهـار  ارتكاب الركن المادي للجريمة، بل شرع في ارتكابه، وباشر في البدء بالمراحل الأُول 

  .الجريمة، فيناط بذلك كله تحمل الجاني للمسؤولية الجنائية التي تتناسب مع فعله الإجرامي

، لمعرفة قواعد البدء بالاشتراك - إن شاء االله تعالى -بحْث ذلك كله في ثنايا هذا المبحث 

  . في الجريمة في الفقه الجنائي الإسلامي

حظر الشارع فعله، أو نهى عن تركه يجعـل  فارتكاب الجاني لركن الجريمة المادي الذي 

عقوبة حد أو عقوبة بتكون الجريمة تاماً، فيعاقب الجاني على جريمته بالعقوبة المقدرة لها، سواء 

قصاص، أما إذا ما أتم الجاني الركن المادي للجريمة كانت جريمته غير تامة، فيعاقـب عليهـا   

  . هناسبا مع فعلبعقوبة التعزير التي يقدرها الإمام بما يراه م

والأساس في معرفة وقت البدء في الجريمة يرتبط بمعرفة الجرائم غير التامـة، والتـي   

"        :والذي يعبر عنه في المصطلحات الفقهية الحديثة، بمسـألة  ،يعاقب عليها بعقوبة التعزير

  ". الشروع في الجريمة

التي يُبدأ بها بمحاسبة الجاني،  هام لمعرفة اللحظة أمرٌفتحديد مسألة الشروع في الجريمة 

لكونه قد بدأ بالمراحل الأولى لتنفيذ الجريمة، فما المقصود بالشروع في الجريمـة، ومـا هـي    

إلى نهاية المرحلة الأخيرة منها في ظهورها والمراحل التي تمر بها الجريمة منذ بداية البدء بها، 

بحث مال هذا ا سيتم التعرف عليه في ثنايالجريمة، كل هذا ملبالصورة التي توضح الركن المادي 

  . إن شاء االله تعالى

  :الشروع في الجريمة في الفقه الإسلامي: المطلب الأول

  :ماهية الشروع في الجريمة: الفرع الأول
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  .)1(في تنفيذه اضَ، يقال شرع في الأمر أي خَوضُهو الخَ :الشروع في اللغة: أولاً

  .)2(لة وسطى بين الإعداد للجريمة وإتمام تنفيذهامرح :الشروع في الاصطلاح: ثانياً

لـم   -رحمهـم االله تعـالى    -بعد تحديد ماهية الشروع في الجريمة، سيلاحظ أن الفقهاء 

  .إن شاء االله تعالىذكرها أسيهتموا ببيان أحكامه كثيراً، بالبحث والدراسة، لأسباب في ذلك، 

  :– رحمهم االله تعالى -سلام الشروع في الجريمة عند فقهاء الإ: الفرع الثاني

خاصة به، لأنهم واعد قبوضع  -رحمهم االله تعالى  -الشروع في الجريمة لم يهتم الفقهاء 

لم يعرفوا الشروع في الجريمة بمعناه الاصطلاحي الذي نعرفـه اليـوم،    -رحمهم االله تعالى  -

ة، والسبب الذي يرجع إليه عدم فاهتمامهم كان في التفرقة بين الجرائم التامّة والجرائم غير التامّ

الاهتمام بوضع النظرية الخاصة لمسائل الشروع في الجريمة عندهم يعود إلى السببين الآتيـين،  

  :)3(وهما

كـان ببيـان جـرائم الحـدود      -رحمهم االله تعـالى   -أن اهتمام الفقهاء : السبب الأول

وطهما أي تغير أو تعديل، لأن والقصاص، لأنهما أعظم الجرائم، فلا يدخل على أركانهما أو شر

  .تقدير أحكامهما من عند الشارع الحكيم

لأن غالب : مثل ذلك الاهتمام -رحمهم االله تعالى  -أما جرائم التعازير لم يُدْل لها الفقهاء 

الأمر في الحكم عليها متروك أمره لاجتهاد الحاكم، وأن مقدار العقوبة فيها غير محدد، بل هـي  

  .لتعديل، على حسب الزمان والمكانعُرضة للتغيير وا

                                                 
مجد الدين  ،الفيروزأبادي. 698، ص 2، جـ ترتيب القاموس المحيط :الزاوي. 163، ص الصحاح مختار :الرازي)  1(

  .44، ص 3هـ، جـ  1344، المطبعة الحسينية، الطبعة الثانية، عام القاموس المحيط :يعقوب الشيرازي

  .92، ص الجريمة :خضر)  2(

  .343، ص 1، جـالتشريع الجنائي الإسلامي :عودة)  3(
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لأحكـام التعـازير    -رحمهم االله تعالى  -أن القواعد التي وضعها الفقهاء : السبب الثاني

هـو   )1(كافية لتغطية أحكام الشروع في الجريمة، فكل فعل تعتبره الشريعة الإسلامية معصـية 

رة، لأن ما يعاقـب عليـه مـن    مادام أنه لم يعاقب عليه بحد أو كفا جريمة يعاقب عليه بالتعزير

المعاصي بالحد أو الكفارة هي عبارة عن معاصٍ أتم الجاني ارتكابها سواء كانت مـن جـرائم   

الحدود أو القصاص، لكن الجاني إن لم يتم الركن المادي لجريمة الحد أو القصاص، فإنه يعاقب 

  .بعقوبة الشروع في الجريمة، وهي عقوبة لا تكون إلا بالتعزير فقط

نظرية خاصة لأحكام الشـروع   - رحمهم االله تعالى - ءلسببين السابقين لم يفرد الفقهالف  

في الجريمة، لأنهم في ثنايا حديثهم عن أحكام الجنايات تعرضوا لأحكام الشروع في الجريمـة،  

شريعتنا الغراء بحثت ذلك بطريقتها الخاصة، وبينت أحكام الشروع في الجريمة، سـواء  فلذلك 

بجرائم التعازير، أو ما كان داخلا في الجرائم التي لم تـتم فيكـون الجـاني    منها يتعلق كان ما 

م التعـازير  ئ، وبحث أحكام الشروع ما هو إلا نوع من التمييز بين أنواع جراتهاشارعاً في إقام

المختلفة، وليس كما هو الأمر في القوانين الوضعية التي بينت أنواعـا مـن جـرائم التعـازير     

بات المقدرة لها، ومع ذلك الأمر فإن القانون الوضعي بأحكامه وقواعده قاصر عن اللحاق والعقو

بركب الشريعة الإسلامية في مجال أحكام الجنايات، فضلاً عـن اللحـاق بركابهـا فـي بـاقي      

المجالات الأخرى من ميادين العلم والمعرفة، فأحكام الشريعة الإسلامية لمسائل الشـروع أعـمُّ   

في مجالات الحياة المختلفة، فهي تشمل كل معصـية فـي    تقعلجرائم التي لالاحتواء وأوسع في 

نظر الشارع الحكيم يجب إيقاع عقوبة عليها تكون داخلة في أحكام الشروع في الجريمـة، أمـا   

القانون الوضعي كما أسلفت الحديث عنه مسائل الشروع فيه محددة مبينة ومقدرة العقوبة عليها، 

ا من الجرائم التي يعاقب عليها في الشريعة الإسلامية لا يعاقب عليها في القانون مما يجعل عدد

سائل الشروع بهذا الاسـم لا يضـرها، لتطرقهـا    ة الإسلامية لميالوضعي، فعدم تسمية الشرع

  .لأحكامه والحديث عنه بالصيغة الخاصة التي اختارتها لذلك

                                                 
أبو عبد االله محمد بـن   ،ابن القيم . ((كل ما يترتب عليه عقوبة من ترك واجب أو فعل محرم: ييف المعصية هتعر)  1(

، مطبعة المدني، القـاهرة،  الطرق الحكمية في السياسة الشرعية :)هـ  571: المتوفى( أبي بكر أيوب الزرعي الدمشقي 

  )). 154، ص 1جـ 
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  :ي الجريمةالأمثلة التطبيقية على الشروع ف: الفرع الثالث

بعد الحديث في الفرع السابق عن أصل الشروع في الجريمة فـي الشـريعة الإسـلامية،    

وأسباب عدم الظهور الواضح له بالبحث والتفصيل في الأحكام، يجعلني أن أبحث عن الحـالات  

التطبيقية التي يتم من خلالها شروع الجاني في الجريمة أياً كان نوع جريمته، وما يوضح ذلـك  

لما بحثوا الجرائم كان لهم تقسيم في بحـث أحكـام    -رحمهم االله تعالى  -خلاص أن الفقهاء است

الـركن المـادي    بكـون تامّة بظهور ركنها المادي، أو  تقعوالجريمة أن الجرائم، وذلك بكون 

في  فإنها تظهرالحالات التطبيقية لمسألة الشروع في الجريمة  ولتوضيح، لجريمة لم يُتمه الجانيل

  : د الحالات الآتيةأح

  

  

  

  :الشروع في جرائم الحدود: الحالة الأولى

جرائم الحدود بينها االله عز وجل في كتابه العزيز على اختلاف أنواعها، كما وبـين جـل   

حالة الشروع في جـرائم  ل ومن الأمثلة الموضحةشأنه في علاه مقادير العقوبة لكل جريمة منها، 

  :)1(الحدود

ب السارق عن البيت وضُبط قبل أن يدخله، يكون مرتكباً لمعصـية  قَّإذا ن :جريمة السرقة

تستوجب العقاب، وإذا تسلق جدار البيت يكون مرتكباً لمعصية، فإن دخل البيت وجمع ما يريـد  

سرقته وضُبط قبل أن يخرج من البيت يكون أيضاً مرتكباً لمعصية، أما إن أخرج المسروق من 

ريمة السرقة المادي، مما يجعل الجاني في هذه الحالة مستحقاً لأن البيت خفية كان متمماً لركن ج

                                                 
  .345، ص 1جـ ،التشريع الجنائي الإسلامي :عودة)  1(
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تُقام عليه العقوبة الواجبة والمستحقة على ارتكابه لجريمة السرقة، أمـا سلسـلة الأمـور التـي     

ارتكبها الجاني واعتبر ارتكابه لكل واحد منها على انفراده قبل أن يتم الركن المـادي للجريمـة   

شروع في جريمة الحد، لكن الجاني لا يعاقب عليه بعقوبة الحـد، بـل   لامعصية، هو عبارة عن 

  .للجريمة غير تام لركن الماديلكون ايعاقب عليه بعقوبة تعزيرية، 

ن الدخول على بيت المرأة التي يراد الزنـا بهـا ارتكـاب    أف: جريمة الزناة مثلمن الأو

صية، يعاقب على ذلـك بعقوبـة   لمعصية، كذا الجلوس معها في خلوة بلا محرم هو ارتكاب لمع

ن أتم الجاني الـركن  إتعزيرية لأنه يعتبر شروعاً في جريمة الزنا لعدم إتمام ركنها المادي، أما 

  .بالجلد أو الرجمكان المادي لجريمة الزنا عوقب عليه بعقوبة حد الزنا، سواء 

الحدود الأخرى في فكما هو الحال في المثالين السابقين فإنه ينطبق الأمر على باقي جرائم 

 تمالحكم على إتمام الركن المادي للجريمة، ليعاقب عليه الجاني بعقوبة الحد المقدرة له، وإن لم يُ

  .       يعتبر شروعاً في تلك الجريمةفعله يعاقب بعقوبة تعزيرية لأن فإنه ذلك  الجاني

  

  :الشروع في جرائم القصاص: الحالة الثانية

ها، سواء ما كان منهـا  للثاني من الجرائم التي قدرت العقوبة جرائم القصاص هي النوع ا

فيه اعتداء على النفس، أو كان فيه اعتداء على ما دونها، ففي كل منها لـه عقوبتـه المقـدرة    

والواجبة له، فإن تمت جريمة القتل مثلاً بإتيان الجاني لركنها المادي استحق على فعله ما قُدِّر له 

 دون حـدوثها  وقوع جريمة القتل يتمم بهمن الأفعال التي  فعلاً كب الجانيمن عقوبة، أما إن ارت

كان فعله معصية، ويُعتبر شروعاً في جريمة القتل، يعاقب الجاني عليه بعقوبة تعزيرية يقـدرها  

  .ذلكلالإمام فيما يراه مناسباً 
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كها يعد معصـية  احتراز الجاني لآلة معدَّة للقتل، فإن امتلا: ومن الأمثلة التوضيحية لذلك

  .)1(يعاقب عليها متى توفر القصد والدافع لارتكاب الجريمة فيها

الجاني يعتبر مرتكباً فرمى المجني عليه بأداة حادّة لكن الضربة أخطأته، أن يُ: ومن الأمثلة

  .لمعصية يعاقب عليها بعقوبة تعزيرية لأنه يعتبر شارعاً في ارتكاب جريمة القتل

ا قصد الجاني ضرب المجني عليه وقتله، لكن الضربة كانت غيـر  إذ: من الأمثلةكذلك و

قاتلة، فجرح المجني عليه وشفي من جرحه، فالجاني يعتبر مرتكباً لمعصية يعاقب عليها بعقوبة 

  .تعزيرية لأنها شروع في جريمة القتل

فتلك الأمثلة وغيرها الكثير واضحة المعالم في بيان أحكام الشروع في جرائم القصـاص،  

يعاقب بذلك علـى جرمـه بعقوبـة    لبسبب عدم إتمام الجاني للركن المادي لجريمة القصاص، 

  .الشروع على ارتكاب الجريمة

  :الشروع في جرائم التعازير: الحالة الثالثة

جرائم التعزير أقل الجرائم خطورة، فعقوباتها غير مقدرة، بل أمرها متروك للإمـام فـي   

، كذا يتبعها في الحكم تلك الجـرائم التـي يعتبرهـا التشـريع     كفي ذلتقديرها لما يراه مناسباً 

لكن عقابها لا يصل إلى مرتبة جرائم التعازير، وجـرائم   ،الإسلامي معاصٍ يجب المعاقبة عليها

التعازير درجة العقوبة فيها لا تصل إلى درجة العقوبة في جرائم الحـدود والقصـاص، لأنهـا    

  .مقدرة لا تقبل التعديل

التي تطبق على مسألة الشروع في الجرائم، هي كثير لا تعد ولا تحصى، فكـل  والأمثلة 

جريمة يعاقب عليها بعقوبة تعزيرية هي عبارة عن مثال لمسألة الشروع في الجريمة، كذا كـل  

هي شروع في  الحدِّيةلا تصل عقوبتها لدرجة العقوبة لا تكتمل أركانها ولا تتم مراحلها معصية 

                                                 
  .234 ، ص7، جـبدائع الصنائع :الكاساني)  1(
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مثلة على حالتي الشروع في جرائم الحدود، أو الشروع الأما أسلفت ذكره من ، كذلك )1(الجريمة

أمثلـة علـى   كذلك لركن المادي للجريمة هي في جرائم القصاص، ولم يُتم الجاني فيها ارتكاب ا

   .الشروع في الجريمة

  :العقاب على الشروع في الجريمة: الفرع الرابع

لية الجنائية المترتبة على فعله، وجريمتـه لا  يرتكب الجاني الجريمة فيتحمل بذلك المسؤو

تخرج عن كونها أحد جرائم الحدود أو القصاص أو التعازير، فيعاقب الجاني على شروعه فـي  

جرائم الحدود والقصاص إذا لم يتم ركنها المادي، أما إن أتم الجاني الركن المادي لجرائم الحدود 

قُدِّر لتلك الجريمة من عقوبة، ليظهر الأصل في  والقصاص، فإن العقاب الذي يلحق به يكون بما

 - رحمهم االله تعـالى  -التفريق بين عقوبة الشروع في الجريمة وبين إتمامها فيما بحثه الفقهاء 

أو قد تسمى بالجريمـة   ،جميع أركانها، والجريمة غير التامَّة في أركانهالامة بعنوان الجريمة التّ

قـال   قال  τفي ذلك ما رواه النعمان بن بشير  -م االله تعالى رحمه -الناقصة، ومستند الفقهاء 

  .)2("حَدٍ فَهُوَ مِنَ المُعْتَدِين فِي غَيْرِ مَن بَلَغَ حَداً : " ρالرسول 

أن الشروع في جريمة الحد أو القصاص لا تصل عقوبته إلـى   ρفالشاهد من حديث النبي 

اب على الشروع في جريمة حـد الزنـا لا   العق: عقوبة ارتكاب جريمة الحد أو القصاص، فمثلاً

يمكن أن تصل إلى عقوبة جريمة حد الزنا سواء الجلد منها أو الرجم، كذا الأمر في الشروع في 

جريمة السرقة لا يعاقب عليه الجاني بعقوبة حد السرقة وهي القطع، وإلى غير ذلك من الأمثلـة  

نيت عليه الشريعة الإسـلامية  ق الذي بُعلى جرائم الحدود والقصاص التي تدل على العدل المطل

في عدم معاقبة المجرم إلا بقدر ما يستحق من عقوبة بناء على الفعل الذي ارتكبه الجـاني، وإلا  

                                                 
  .346، ص 1، جـالتشريع الجنائي الإسلامي :عودة)  1(

الهندي، علاء الدين  .327، ص 8ما جاء في التعزير، جـ : الأشربة والحد فيها، باب: ، كتابسنن الكبرى :البيهقي)  2(

، مؤسسة الرسالة، بيروت، طبعة عام ز العمال في سنن الأقوال والأفعالكن): هـ  975: المتوفى( المتقي بن حسام الدين 

:  أحكام الحدود ومحظوراته، حديث رقـم : محظورات الحدود وآدابها ولواحقها، باب: م، الفصل الثاني1989 -هـ 1409

، دار صب الرايةن :)هـ  762: المتوفى( أبو محمد عبد االله بن يوسف الحنفي  ،الزيلعي. 391، ص 5، جـ ) 13374( 

قال فيـه المحفـوظ بأنـه     .354، ص 3جـ في التعزير، : كتاب الحدود، فصلهـ،  1357الحديث، مصر، طبعة عام 

  .مرسل
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فإن التسوية بين الجاني الذي شرع في ارتكاب الجريمة بين الآخر الذي أتم ارتكابها في العقوبة، 

رقاً في العدول عـن ارتكـاب الجريمـة أو    يجعل من يشرع في ارتكاب الجريمة أن لا يرى ف

  .إتمامها

اختلفوا في تحديد مقدار العقوبة الواجبة والتي يستحقها من  - رحمهم االله تعالى -والفقهاء 

  :يشرع في ارتكاب جرائم الحدود والقصاص من الجناة، بآراء مختلفة في ذلك، هي

رحمهـم االله   - )2(في روايـة ، والشافعي )1(محمد صاحبه ذهب أبو حنيفة و :الرأي الأول

  :الحد الأعلى للجلد في التعزير هو تسعة وثلاثين سوطاً، ودليلهم في ذلك: إلى أن -تعالى 

حَـدٍ فَهُـوَ مِـنَ         فِي غَيْرِ مَن بَلَغَ حَداً : " ρقال قال الرسول  τما رواه النعمان بن بشير 

  .)3("المُعْتَدِين 

لفظ الحدود ورد في الحديث الشـريف منكـراً،   : أنفالشاهد من الحديث النبوي الشريف 

فالمقصود يكون بلوغ حدٍ ما، والأربعون جلدة هي حدٌ كامل للرقيق، فإن نقصت سوطاً أصـبح  

  .الحد الأعلى للتعزير تسعة وثلاثين سوطاً، ويتعذر الزيادة عليها

 )6(د في رواية، وأحم)5(، والشافعي في رواية)4(ذهب أبو يوسف من الحنفية: الرأي الثاني

الحد الأعلى للجلد في التعزير هو خمسة وسبعين سوطاً، ودليلهم : إلى أن -رحمهم االله تعالى  -

  :في ذلك

                                                 
  .71، ص 9، جـ المبسوط :السرخسي. 51، ص 5، جـ البحر الرائق :ابن نجيم)  1(

  .288، ص 2، جـ المهذب :الشيرازي)  2(

  .327، ص 8ما جاء في التعزير، جـ : لأشربة والحد فيها، بابا: ، كتابسنن الكبرى :البيهقي)  3(

، الهداية شرح البداية :المرغيناني. 71، ص 9، جـ المبسوط :السرخسي. 51، ص 5، جـ البحر الرائق :ابن نجيم)  4(

  .117، ص 2جـ 

  .127، ص 7، جـالأم :الشافعي)  5(

  .233، ص 10، جـ المغني :ابن قدامة)  6(
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حَـدٍ  فِي غَيْرِ مَن بَلَغَ حَداً : " ρقال قال الرسول  τما رواه النعمان بن بشير : الدليل الأول

  .)1("فَهُوَ مِنَ المُعْتَدِين 

ن والحد المعتبر هو حدُّ الأحـرار وأقلـه ثمـان   : وي الشريف أنفالشاهد من الحديث النب

  .سوطاً، ولابد من النقص عنه خمسة أسواط، فيكون الحد الأعلى للجلد خمسة وسبعون سوطاً

أن جعل الحد الأعلـى للتعزيـر خمسـة     τأنه أثر عن علي بن أبي طالب : الدليل الثاني

قـب بهـا   اة أسواط فـي الحـدود التـي يع   وسبعين سوطاً، لينقص بذلك عن الحد الأدنى خمس

  .)2(الأحرار

لا يوجد حد أعلى للحكم : إلى أنه )3(-رحمه االله تعالى -ذهب الإمام مالك : الرأي الثالث  

إلى الإمام بما يراه مناسباً في ذلك، بل إنـه يسـتطيع أن    هععلى جرائم التعازير بل الأمر مرج

  :لى ذلكيزيد عن مقدار الحد أو أقل منه، ودليله ع

ن التعزير يكون بحسب المصلحة وعلى قدر عظم الجريمة، فيجتهد الإمام بذلك بما يـراه  إ

  .مناسباً في تقدير العقوبة

الجلد على التعـازير  : إلى أن )4(- رحمه االله تعالى -ذهب الإمام الشافعي : الرأي الرابع

جريمة بما يليق بها ممـا  قاس كل يزيد عن خمسة وسبعين ولا يصل إلى مائة جلدة، بشرط أن تُ

فيه حد، فالتعزير في جريمة الزنا ينقص عن مقدار الحد، كما وأن التعزير في جريمـة القـذف   

  :ذلك علىينقص عنها، ودليله 

                                                 
     ،8، جــ  وأنه لا يبلـغ بـه الأربعـين    ما جاء في التعزير: الأشربة والحد فيها، باب: ، كتابسنن الكبرى :البيهقي)  1(

  .327ص 

  .117، ص 2، جـ الهداية شرح البداية :انينالمرغي. 51، ص 5، جـ البحر الرائق :ابن نجيم)  2(

  .505، ص 4، جـ الشرح الصغير :الدردير)  3(

    .429، ص 7ـ ، جالتهذيب :البغوي)  4(
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حَـدٍ فَهُـوَ مِـنَ    فِي غَيْرِ مَن بَلَغَ حَداً : " ρقال الرسول  قال τما رواه النعمان بن بشير 

  .)1("المُعْتَدِين 

لا يبلغ بكل جناية حداً : هإلى أن )2(- رحمه االله تعالى -ذهب الإمام أحمد  :الرأي الخامس

الجلد على الشروع فـي  : ويجوز أن يزيد على حد من غير جنسها، فمثلاً ،مشروعاً من جنسها

جريمة الزنا للمحصن يصح أن تزيد عن مائة جلدة، لأن العقاب للجريمة هو الرجم، والجلد أيـا  

ى عقوبة الرجم، لكن التعزير على جريمة الزنا لغير المحصن لا يصح فيه لإكان عدده لا يصل 

  :أن يزيد الجلد فيه عن مائة جلدة، ودليله على ذلك

حَدٍ فَهُوَ مِـنَ  فِي غَيْرِ مَن بَلَغَ حَداً : " ρقال، قال الرسول  τما رواه النعمان بن بشير   

  .)3("المُعْتَدِين 

  :الراجح في المسألة

في المسألة يترجح لي ما ذهب إليه الإمام  - رحمهم االله تعالى -اء الفقهاء بعد عرض آر

من الرأي في أنه لا يوجد حدُّ أعلـى يحـدد للحكـم علـى جـرائم       -رحمه االله تعالى  -مالك 

مرجعيته إلى القاضي في تقدير العقوبة بما يـراه مناسـباً لجـرم     ،التعازير، بل الأمر في سعة

عن مقدار الحد أو كانت أقل منه، والسبب في الأخذ بهذا الرأي يرجع إلى الجاني زادت العقوبة 

  :الأسباب الآتية، وهي

ن عقوبة جرائم التعازير غير مقدرة، بل الأمر مفوض إلـى الإمـام فـي    إ: السبب الأول

  .ذلك من العقوبات رجُرم من توبيخ أو ضرب أو حبس أو غيالمعاقبة الجاني بما يراه يناسب 

                                                 
  .327، ص 8ما جاء في التعزير، جـ : الأشربة والحد فيها، باب: ، كتابسنن الكبرى :البيهقي)  1(

  .223، ص 10، جـ الإنصاف :المرداوي)  2(

  .327، ص 8ما جاء في التعزير، جـ : الأشربة والحد فيها، باب: ، كتابسنن الكبرى :البيهقي)  3(
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رأيه بـالأثر الـذي    على -رحمه االله تعالى  -ن ما استدل به أبو يوسف إ :انيالسبب الث

  :بما يأتي عليه بأنه لا يزاد عن خمسة وسبعين سوطاً يرد τروي عن علي بن أبي طالب 

  .)1(قال فيه أبو ثور حديث غريب: الرَّد الأول

: " أنه قال ρالنبي  عن τأنه يخالف ما صح من الحديث الذي رواه أبو بردة : الرَّد الثاني

  .)2(" لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلدَاتٍ إِلا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ االله

في تحديد مقـدار التعزيـر، لـذا كـان      -رحمهم االله تعالى  -فوقع الخلاف بين الفقهاء 

  .آراء الفقهاء السابقة في المسألة ذلك الاختلاف بينهم في تحديد مقداره، مما تمخض عن

لو عرضت مسألة بأن إنساناً ضرب آخر بغير حق أكثر من أكثر التعزير : بب الثالثالس

ضرب خمسين سوطاً مثلاً، فكيـف يعـزره القاضـي، إن    : ورفع أمره إلى القاضي وثبت بأنه

ضربه خمسين سوطاً زاد على أكثر التعزير، وإن اقتصر على أكثر التعزير لم يكـن مسـتوفياً   

، إلا أن يقال بأن حـق  - رحمه االله تعالى -الإمام أبي حنيفة  لحق المضروب على حسب رأي

  .المضروب التعزير لا القصاص

فمن المثال يلاحظ أن العدل الأخذ بتقدير العقوبة بما يراه القاضي مناسباً لتحقيق العدل في 

  .وشفاء غيظ المجني عليه ،ذلك

ولم يكن ذلك حداً علـى   جلد على شرب الخمر أربعين سوطاً، ρن النبي إ :السبب الرابع

  :)3(شارب الخمر والأمر فيه توقيف للأدلة الآتية

                                                 
  .354، ص 3ـ ، جنصب الراية :الزيلعي)  1(

           :كـم التعزيـر والأدب، حـديث رقـم    : المحاربين من أهل الكفر والردة، بـاب : ، كتابصحيح البخاري :البخاري)  2(

، 10، جــ  ) 2609: ( التعزير، حديث رقم: ، كتاب الحدود، بابشرح السنة :البغوي. 2512، ص 6، جـ ) 6456( 

  .63ص  ،4، جـ ) 1463: ( ما جاء في التعزير، حديث رقم: دود، بابالح: ، كتابسنن الترمذي :الترمذي. 343ص 

  .136، ص 2، عالم الكتاب، بيروت، جـ معتصر المختصر من مشكل الآثار :أبو المحاسن موسى الحنفي ،يوسف)  3(
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فكـان   ρالنبي  من شرب الخمر جلدناه، فمات: قال τن علي بن أبي طالب أ: الدليل الأول

  .دينا لأنه شيء صنعناه

وما وجدت في نفسي في حد إلا الخمر لأن النبـي   ρمات النبي  τقال علي  :الدليل الثاني

ρ ُبين فيها مقدارهالم ي.  

، فلو كانـت  ψ جلد ثمانين جلدة، باستشارة الصحابة τبكر الصديق  إن أبا :الدليل الثالث

  .الأربعون حداً لما تجاوزها

وردت أقوال بأن ما يجب به أقل التعزير هو الضرب ثلاثة أسواط، لأن  :السبب الخامس

عزير لا معنى لتقدير أقلـه، لأنـه مـا    الت: ، فالقول مردود لأن)1(معنى الزجر لا يقع بأقل منها

  .يحصل به الزجر فهو تحقيق لمقصود الشارع من زجر بكلمة أو ضرب بسوط أو غير ذلك

وبعد عرض أحكام الشروع في جرائم الحدود والقصاص يمكن أن نقيس عليهـا أحكـام   

قصـاص  الشروع في جرائم التعازير فتكون القواعد العامة التي تسري على جرائم الحـدود وال 

لأنهما من أهم  ،مع أنها قد وردت خاصة بجرائم الحدود والقصاص ،تسري على جرائم التعازير

فما يسري عليها من أحكام يسري علـى الجـرائم الأقـل     ،أنواع الجرائم ولتقدير العقوبات فيها

  . أهمية

  :لةيالمستحالشروع في الجريمة : الفرع الخامس

كمـن   ،إما لعدم صلاحية وسائلها ،ي يستحيل وقوعهاهي الجريمة الت :الجريمة المستحيلة

كمن  ،وإما لانعدام موضوعها ،يطلق رصاصة من بندقية يقصد القتل لكنها غير معمرة أو فارغة

  .)2(نارياً على شخص ميت بقصد قتله وهو يعلم بموته عياراًيطلق 

                                                 
  .52، ص 5، جـ البحر الرائق :ابن نجيم)  1(

  .263، ص شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات :السعيد. 256، ص 1، جـالتشريع الجنائي الإسلامي :عودة)  2(
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الغاية منها، فإن فالجريمة المستحيلة التي لا تحدث بسبب انعدام وسائلها أو موضوعها أو 

تحمل الجاني للمسؤولية الجنائية لما ارتكبه من فعل إجرامي ما دام أنه معصية، نفي يلا ذلك كله 

لأن ما أقدم عليه من اعتداء هو معصية بغض النظر عن تحقق النتيجة الجرمية أو عدم تحققها، 

لجريمة، لأن ما أقدم عليه لما في ذلك من اعتداء على حقوق الأمة أو الأفراد حتى لو لم تتحقق ا

سباً الجاني من فعل هو معصية يعاقب عليه، فكان للقاضي الأحقية في تحديد العقوبة لما يراه منا

  .، وخطورة فعله، والظروف المحيط به عند تنفيذه للجريمةمع الجاني ومتلائماً مع قصده

ستقلاً لأحكام الشروع في لم يفردوا باباً م -رحمهم االله تعالى  -الفقهاء أن  :خلاصة القول

الجرائم، لأن أحكامه واضحة في جرائم التعازير، كما في جرائم الحدود والقصاص التي لم يتمم 

  .الجاني ارتكابها

وتسبقها مقدمات، وأحداثها تمر بخطوات، خطوة تتبعهـا خطـوة،    إلاما من جريمة تقع ف

يمة التـي ابتغاهـا وأراد إظهارهـا    يصبوا من خلالها الجاني إلى الوصول في النهاية إلى الجر

  .المتعلقة بتلك الجريمة الشروط، والمادي لركنهابارتكابه 

ومعرفة وقت بدء الجريمة أساس للبدء بالعقوبة ومحاسبة الجاني على فعله، يرتبط ذلـك  

بتتبع مراحل تكون الجريمة، لبيان أي من تلك المراحل هي في نظر الشارع الحكيم بـدء فـي   

  . ي يعاقب عليهاالمعصية الت

  :ها في نظر التشريع الإسلامي، هي ثلاث مراحلبوالمراحل التي تمرّ الجريمة 

  .صميم على الجريمةمرحلة التفكير والتَّ: المرحلة الأولى

  .حضير للجريمةمرحلة التَّ: المرحلة الثانية

  .لجريمةللتنفيذ امرحلة : المرحلة الثالثة
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ما لا يعاقب عليه التشريع الإسلامي، ومنها ما يعتبره  مراحل الجريمة الثلاث السابقة منها

الشارع الحكيم شروعاً في الجريمة، ومنها ما هو إتمام لركن الجريمة فيسـتحق بـذلك الجـاني    

العقوبة المقدرة عليه، فاختلاف مراحل الجريمة يعود لاختلاف طبيعة كل مرحلـة تمـر فيهـا    

علقة بكل منها، مجل بحث ذلـك ودراسـته يوصـل    الجريمة، ليترتب بذلك اختلاف للأحكام المت

للهدف الأساسي من معرفة أساس بدء وقت الجريمة ليتعلق العقاب بالجاني، من خـلال دراسـة   

  .مراحل تكون الجريمة

  :المراحل التي تمر بها الجريمة في الفقه الإسلامي: المطلب الثاني

يكون بذلك قد أظهـر الجريمـة   يمر ارتكاب الجاني للجريمة بمراحل ثلاث، فبإتمامه لها 

  :)1(رمية التي يأمل تحقيقها، وتلك المراحل هيحقق بذلك النتيجة الجُوأتم ارتكابه لها، ويُ

  :فكير والتصميم على فعل الجريمةمرحلة التَّ :المرحلة الأولى

 ،صميم على ارتكابها معصية يستحق عقوبة التعزيرلا يعتبر التفكير في فعل الجريمة والتَّ

لأن القاعدة في الشريعة الإسلامية تقوم على أسـاس أن   ،م تكون جريمة يعاقب عليها الجانيلعد

أو ما ينوي أن يقوله أو أن  ،الإنسان لا يؤاخذ بما توسوس له نفسه أو تحدثه به من قول أو عمل

  .يفعله، ما لم يُترجم ذلك التفكير إلى واقع مادي على شكل قول أو عمل

إِنَّ االله تَجَـاوَزَ  : " أنـه قـال   ρعن النبي  τفيما رواه أبو هريرة  والدليل في ذلك واضح

، فالتفكير فـي المعصـية   )2("لِأُمَتِي عَمَّا وَسْوَسَتْ أَوْ حَدَّثَت بِه لِأنْفُسِهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِه أَوْ تَتَكَلَّم 

وية، وترتب أحكـام  دون أن يتحدث بها الشخص، أو أن يتكلم بها لا يوجب عليه المؤاخذة الأخر

  . العقاب على تفكيره

                                                 
  .347، ص 1، جـالتشريع الجنائي الإسلامي :عودة)  1(

جــ   ، ) 6287: ( إذا حلف ناسياً في الأيمان، حديث رقم: الأيمان والنذور، باب: ، كتابصحيح البخاري :البخاري)  2(

، جـ ) 3685: ( ته لم يسجد سجدتي السهو، حديث رقممن التفت في صلا: ، بابالسنن الكبرى :البيهقي. 2454، ص 6

  .349، ص 2
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ففرق بين التفكير في المعصية والتحدُّث أو التكلم بها، فلا تقع مؤاخذة علـى التفكيـر ولا   

رتبط به أحكام قضائية، كأن ينوي شخص الطلاق في قلبه دون أن يتكلم به أو يعمل به فطلاقه ت

  .)1(لا يقع

 τلمعاذ بن جبـل   ρان عليه، ففي قول الرسول أما التكلم والتحدث بالمعصية يؤاخذ الإنس

 ـأَفَ ،االله يَّبِا نَى يَلَبَ تُلْقُ ،هلِّكُ كَلِذَ اكِلَمَبِ كَرُبِخْا أُلَأَ" : ρالدلالة الواضحة، فقال له   ـلِبِ ذَخَ  ،هِانِسَ

 ـا مُيَ كَمُّأُ كَتْلَكِثَ :الَقَفَ ،هبِ مُلْكَتَا نَمَبِ ونَذُاخَؤَا لمُنَّإِوَ ؟االله يَّبِا نَيَ تُلْقُفَ ،اذَهَ كَيْلَعَ فَّكُ :الَقَ  !اذعَ

  .)2(" مْهِتِنَسِلْأَ دُائِصَلا حَإِ مْهِرِاخِنَلى مَعَ وْأَ مْهِوهِجُى وُلَعَ ارِي النَّفِ اسَالنَّ بُّكُيَ لْهَوَ

واضح في ترتيب المؤاخذة والمحاسبة للإنسان على كل قول يتحدث بـه،   ρالنبي  حديثف

$ [ :االله عز وجل وهو مصداق لقول ¨Β àá Ï ù= tƒ ⎯ ÏΒ @Α öθ s% ωÎ) Ïμ ÷ƒ y‰ s9 ë=‹ Ï% u‘ Ó‰Š ÏGtã [ )3(للفقهاء ، و

في بيان مراتب قصد المعصية في النفس، والحكم المترتـب  كلام جميل  -رحمهم االله تعالى  -

قة في بيان الأحكام في تشريعنا الإسلامي كل مرتبة منها، وهي توضح الدِّ فيعلى فعل الإنسان 

ا، وفي أي جزئيـة مـن مراحـل    يدخل في الاعتبار أنه معصية وما لا يدخل فيه فيمالحنيف، ا

 -الجريمة يندرج فعل الجاني المترتب عليه العقاب، والمراتب التي أوردهـا الفقهـاء    ارتكاب

  :)4(، هيخمسة في بيان قصد المعصية مراتب -رحمهم االله تعالى 

  .)5(في النفس من خاطر وهو ما يلقى: الهاجس: المرتبة الأولى

                                                 
، جــ  كشاف القناع :البهوتي. 498، ص 8، جـ الإنصاف :المرداوي. 155، ص 3، جـ الروض المربع :البهوتي)  1(

  .   249ص ، 5

، حـديث حسـن   )2616: ( ما جاء في حرمة الصلاة، حديث رقـم : الإيمان، باب: ، كتابسنن الترمـذي  :الترمذي)  2(

: ( تفسير سورة السجدة، حديث رقـم : التفسير، باب: ، كتابالمستدرك على الصحيحين :الحاكم. 11، ص 5صحيح، جـ 

  .447، ص 2، جـ ) 3548

  ). 18: ( رقمالآية الكريمة  :سورة ق)  3(

الفواكـه   :اويالنفـر . 138، ص 1، جــ  حاشية العدوي :العدوي. 33، ص 1، جـ الأشباه والنظائر :السيوطي)  4(

  .  81، ص 1، جـ الدواني

  .246، ص 6، جـ لسان العرب :ابن منظور)  5(



 
 

189

وإنما هو شـيء ورد   ،فورود الهاجس على النفس لا يؤاخذ به الشخص لأنه ليس من فعله

  .عليه لا قدرة له على رده ولا صنع له به، بل يرد قهراً عن الإنسان

  .)1(وهو ما يجري في النفس من تدبير أو أمْر: الخاطر: المرتبة الثانية

على النفس، ويقدر الشخص على دفعه بدفع الهاجس أول  الخاطر يلي الهاجس في الورود

  .وروده، فمتى دفعه الشخص لا يؤاخذ عليه

وهو ما يقع في النفس من التردد، بين أن يفعل الإنسان الشيء أو : حديث النفس: المرتبة الثالثة

  .أن لا يفعله

كان في الجانب فحديث النفس يرد بعد ورود الخاطر، لا يثاب عليه الإنسان في الآخرة إن 

الحسن لعدم قصد العمل والقول، أما إن كان في المعصية فلا يؤاخذ عليـه أخرويـاً إذا دفعـه    

إِنَّ : " أنه قـال  ρعن النبي  τالشخص ولم يترجمه إلى قول أو عمل، فروى في ذلك أبو هريرة 

  ،)2("مَا لَمْ تَعْمَلْ بِه أَوْ تَتَكَلَّم االله تَجَاوَزَ لِأُمَتِي عَمَّا وَسْوَسَتْ أَوْ حَدَّثَت بِه لِأنْفُسِهَا 

عند النظر إلى مرتبة الهاجس، والخاطر، وحديث النفس من قصد المعصية عند الشخص، 

قة المتناهيـة فـي   فأنها تدخل ضمن مرحلة التفكير والتصميم على فعل الجريمة، مما يوضح الدِّ

تكـون   مراحـل  لة الواحـدة مـن  ات للمرحيالتشريع الإسلامي في بحث أدق التفاصيل والجزئ

الجريمة، لوضع ما يناسبها من أحكام تشريعية يعاقب عليها الإنسان أو يثاب، سواء أكان ذلـك  

  . في الحياة الدنيا، أو سيكون في الدار الآخرة

  .)3(وهو ترجيح قصد الفعل: الهمّ: المرتبة الرابعة

                                                 
  .249، ص 4، جـ لسان العرب :ابن منظور)  1(

من التفت في : ، بابالسنن الكبرى :البيهقي. 2454، ص 6الأيمان والنذور، جـ : ، كتابصحيح البخاري :البخاري)  2(

  .349ص ، 2صلاته لم يسجد سجدتي السهو، جـ 

  .619، ص 12، جـ لسان العرب :ابن منظور)  3(
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ن أن يكـون الهـمّ فـي عمـل     بعد ورود حديث النفس، والحكم يفترق فيه بي مُّالهيتحقق 

: أنه قال ρعن الرسول  τالحسنات، أو أن يكون الهمّ في عمل السيئات فروى عبد االله بن عباس 

نْدَهُ حَسَنَةً إِنَّ االله كَتَبَ الحَسَنَاتِ وَالسَّيِئَات ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِك، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا االله عِ" 

لَـى  لَة، وَإِنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا االله عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمَائَةِ ضِعْفٍ إِكَامِ

هَا كَتَبَهَـا  وَإِنْ هَمَّ فَعَمِلَ ،يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا االله عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةمْ فَلَأَضْعَافٍ كَثِيرَة، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِئَةٍ 

  . )1("االله سَيِّئَةً وَاحِدَة 

يلاحظ في هذه المرتبة عظيم فضل االله عز وجل، وبيان أمر تفتقد إليه كـل التشـريعات   

ية في العمل، فإن همَّ الإنسان لفعل الخير يثاب عليه الأرضية على اختلافها، وهو بيان فضل النِّ

ها بعشر حسنات يضـاعفها االله عـز وجـل إلـى     بالحسنة، وإن لم يعملها، وإن عملها يثاب علي

سبعمائة ضعف ثم إلى أضعاف كثيرة، وفي المقابل من ذلك إن همَّ الإنسان بفعـل السـيئة فـلا    

 ،وجزيـل ثوابـه   ،وعظيم فضـله  ،تكتب عليه سيئة، راجع الأمر إلى عظيم كرم االله عز وجل

: كاب المعاصي، فيظهر في ذلك أنهلابتعاد عن ارتلتنمية للوازع الداخلي الوتجاوزه عن عباده، و

تبت له حسـنة  إن ترك فعلها خوفاً من االله عز وجل العزيز الجبار، ورغبة لما عنده من ثواب كُ

ن كان تركه لها خوفاً من الناس أو رياء وسمعة أو تكاسلاً منه فـي فعلهـا فإنـه لا    إكاملة، أما 

ية فـي بنـاء العمـل فـي التشـريع      لنِّيجري عليه الكتاب بحسنة أو سيئة، ليتبين بذلك أهمية ا

الإسلامي، لما يكون بذلك تنمية عظيمة للوازع الداخلي لدى الإنسان المؤمن المراقب لربه فـي  

جميع أوقاته، وهو ما يفتقد إليه أي تشريع وضعه البشر، وطبقوه علـى وجـه المعمـورة، لأن    

 إستراتيجيةدون أن تكون له أي  الثواب والعقاب فيه مرتبط بوقت تطبيق ذلك التشريع والقانون،

  . بعيدة المدى لتطبق، فيطمح الفرد إلى تحقيق ما يوصله إليها

  

                                                 
   ،5، جـ ) 6126: ( من هم بحسنة أو بسيئة، حديث رقم: الرقاق، باب: ، كتابصحيح البخاري :البخاري)  1(

  .2380ص 
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  .)1(ما عقد عليه القلب وقصده وجزم فعله: مالعزْ: المرتبة الخامسة

، سواء كـان الفعـل   لا قضائياً يؤاخذ عليه الإنسان أخروياًم على فعل الشيء وقصده العزْ

ات واالله عز وجل يضاعف له الأجر أضعافاً كثيرة، أما فعـل السـيئة   حسناً فيثاب عليه بالحسن

فيعاقب عليه بالسيئة، إلا إن ترك فعل السيئة خوفاً من االله جل جلاله كتبت له حسنة، لأن ذلك لم 

  .الواقع بالقول أو الفعل ليتم المحاسبة عليه قضائياً ىطبق عليُ

  :)2(مةحضير لفعل الجريمرحلة التَّ: المرحلة الثانية

هي تلك المرحلة التي يتم فيهـا إعـداد الوسـائل    : حضير لفعل الجريمةيراد بمرحلة التَّ

  .لارتكاب الجريمة

ما  ،والاعتبار في الشريعة الإسلامية لعقاب الشخص على إعداده لوسائل ارتكاب الجريمة

لك إلا إذا كان تحقق ذيولا  ،يعتبر إعداده في ذاته معصية، فيعاقب حينئذ على معصيته بالتعزير

أن يكون فعله اعتداء على حق الجماعة : أي ،إعداده لها فيه اعتداء على حق االله سبحانه وتعالى

حضير له معصية لكون الأمر فيه شـك وظـن،   أو على حق الأفراد، أما غير ذلك فلا يعتبر التَّ

 :، قال االله تعـالى والشريعة الإسلامية لا تعاقب الناس في الجرائم إلا بما هو يقين لا شك فيه

χ Î) uÙ ÷è t/ Çd⎯ ©à9 $# ÒΟ øO Î) ()3( وحديث النبي ،ρ ل فقـا  ،واضح في ذلكρ : "  ادرؤوا الحـدود

  .)4(" بالشبهات

حـازه لكـي   : أنه من حاز على السلاح يُظن أنه: على هذه المرحلة التطبيقيةومن الأمثلة 

جريمة القتل، فلا يعاقب على حيازته للسـلاح لـورود    لارتكابيدافع به عن نفسه، وقد يكون 

  .كان، فمتى تُيقن الأمر يحاسب الشخص على فعله آن ذالشك والظَّ

                                                 
  .399، ص 6، جـ لسان العرب :ابن منظور)  1(

  .347، ص 1، جـالتشريع الجنائي الإسلامي :عودة)  2(

  ). 12: ( رقم الآية الكريمة :جراتسورة الح)  3(

  .272، ص 7، جـ نيل الأوطار :الشوكاني)  4(
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الحفاظ على النظام العـام  : لكنه يعاقب على حيازته للسلاح من ناحية أخرى وذلك بسبب

 ـ  لحماية مصلحة الجماعة، هذا فيما إذا كا دون تـرخيص  نت الدولة تمنع من حيـازة السـلاح ب

  .رسمي

ليسقيه لمن يريد سـرقة مالـه، يعاقـب     اًأنه من حاز شراباً مسكر: من الأمثلة الأخرى 

كابه لمعصية حيازة ما هو معصية في ذاته، دون الحاجة لانتظاره أن يسـقي  الشخص على ارت

ما هو مسكر، لالشخص المجني عليه ليتمم جريمة السرقة التي أعد لها وسيلة محرمة بإحضاره 

وذلك لأن حيازة المسكر في ذاته معصية في ديننا الحنيف، فالخمر مال غير متقوم يجوز إتلافه 

مـا هـو    قبة الشخص لإعداداأي مسؤولية جنائية على من أتلفه، ومع على من حازه دون ترتب

 ،ما يترتب عليه من إخلال للنظام العام الذي يعتدي فيه على مصـلحة العقـل  لمحرم في ذاته و

  . وهي مصلحة معتبرة في نظر الشارع الحكيم

   :)1(نفيذ لأفعال لجريمةمرحلة التَّ: المرحلة الثالثة

لإجرامي الذي تعاقب الشريعة الإسلامية عليه بارتكاب الجاني الفعل للفعل افيذ تنالمرحلة 

رمية بإتمامه للركن المادي للجريمـة، يسـتحق العقوبـة    الإجرامي والتوصل به إلى النتيجة الجُ

المقدرة والواجبة على فعله ذلك، أما إن بدأ بتنفيذ الركن المادي للجريمة ولم تكتمل جميع جوانبه 

فإنه يستحق عقوبة تعزيرية لشروعه فـي الجريمـة    ،رميةلتحدث النتيجة الجُأو مراحل إتمامه 

  .لكنها لا تصل إلى درجة العقوبة الواجبة على تلك الجريمة

نظر إليه من خلال ارتكابـه للـركن   والاختلاف في عقوبة الجاني على فعله الإجرامي يُ

اسب العقوبة مع جسـامة فعلـه   المادي للجريمة وظهور نتيجته الإجرامية، أو عدم ظهورها لتتن

  :الإجرامي، وأوضح ذلك في ذكر المثالين الآتيين، وهما

                                                 
  .348، ص 1، جـالتشريع الجنائي الإسلامي :عودة)  1(
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فالاجتماع معها في غرفة  ،الدخول على امرأة بقصد الزنا بها ،جريمة الزنا: المثال الأول

أو غير ذلك من مقدمات الزنا، يعاقب عليه الجاني بعقوبة التعزير  ،أو تقبيلها ،واحدة، أو ضمها

لعدم ارتكاب ركن جريمة حد الزنـا  و ،لارتكابها اتأفعال شروع في جريمة الزنا ومقدملكونها 

يعاقب عليه الزاني بعقوبة حـد  : المادي، أما إذا ارتكب الرجل ركن جريمة حد الزنا المادي فإنه

  .رميةالزنا، لتحقق النتيجة الجُ

رمية تعتبر قيب، أفعال جُجريمة السرقة، فتسلق الجدار، وكسر الباب، والتن: المثال الثاني

أمـا ارتكـاب ركنهـا     ،معصية يعاقب عليها بالتعزير لكونها شروع في ارتكاب جريمة السرقة

بأخذ المسروق من حرز خفية يوجب عقوبة حد السرقة على الجاني، لتحقـق النتيجـة   : المادي

  .رميةالجُ

منهـا معصـية    الجامع بين أفعال الشروع وركن الجريمة المادي كون كـلٍ : فيلاحظ أن

 ـبينهمـا تختلـف   فيما تعاقب الشريعة الإسلامية عليه، إلا أن درجة العقوبة  اختلاف جسـامة  ب

  .المرتكبةالمعصية 

من المعروف، أن الجريمة لا تحدث صدفة، بـل إنهـا تمـر بمراحـل     : خلاصة القـول 

الجنائيـة   وخطوات، والأساس المعتبر في بدء وقتها، بداية قيام الجاني بها وترتـب المسـؤولية  

صـميم علـى   ففي مرحلتي التفكير والتَّ ،كل مرحلة تمر بهاتحديد وتتبع مراحل ظهورها بعليه، 

يّ له في البـدء بالمحاسـبة   أساساعتبار فعل الجريمة والتحضير للوسائل المعنية على إقامتها لا 

عدة هي في ائل المُيستثنى من ذلك في المرحلة الثانية أن تكون تلك الوس الجنائية للجاني، إلا أنه

وهـو   ،لاعتبار الفعل معصية فـي ذاتـه   ،عاقب الشارع الحكيم عليها ويحظر فعلهايُمما أصلها 

نفيذ للفعل أساس معتبر في أن الجاني قد بدأ في جريمته، وأصبح فعله شروعاً لها، أما مرحلة التَّ

ي يعاقب الجاني عليه، بما رمي فإنه بداية ارتكاب المحظور وتحقق الركن المادي للجريمة الذالجُ

الجـرائم التـي يرتكبهـا     في ألوان العقاب يعود إلى تنوعلتنوع وادر له من عقوبة خاصة به، قُ

  .الجناة
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  المبحث الثاني

  قواعد التفريق بين أنواع الاشتراك في الجريمة في الفقه الإسلامي

كابه، بتضافر جهـودهم فـي   تقع الجريمة بارتكاب الفعل المحظور شرعاً، فيسهم الجناة في ارت

  :هماو ،الآتيينفلا تخرج بذلك إسهاماتهم عن أحد نوعي الاشتراك  ،ارتكابه

  .الاشتراك المباشر للجريمة :النوع الأول

  .الاشتراك غير المباشر للجريمة :النوع الثاني

يرتبط به صور توضحه وتميزه  ،فكلا نوعي الاشتراك المباشر للجريمة وغير المباشر لها

يسأل الجاني فيها عن فعله الإجرامي ومـا   ،غيره من أنواع الاشتراك في الجريمة المختلفة عن

  .أحدثه من نتيجة إجرامية

ففي هذا المبحث أجمل الحديث فيه عن أنواع الاشتراك في الجريمة، مع اختلاف صـور  

أمـا   ،سروقوع كل نوع منها، بتوضيحها على وجه يسهل التعرف عليها والتعامل معها بشكل مي

فيها واضحة البحث والدراسة في  -رحمهم االله تعالى  -تفصيل أحكامها وصورها وآراء الفقهاء 

  .بحمد االله تعالى ،ثنايا الأطروحة

إلى النوعين العاميين لوقوع الاشتراك في الجريمـة، المباشـر    ثفأقسم الدراسة في المبح

  .مستقل وغير المباشر لوقوع الجريمة، كل منهما في مطلب ،منها

  :الاشتراك المباشر في الجريمة: المطلب الأول
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الجـاني  وقـوع الجريمـة بقيـام    تحقق لهي أوضح الطرق  :لجريمةلالاشتراك المباشر 

لفعل الإجرامي بنفسه دون واسطة، ثم ترتب ما يقع عليه من نتيجة اارتكابه بمجريات الجريمة، ل

كاب الجاني للجريمة عن طريـق الاشـتراك   ارت -رحمهم االله تعالى  -فبحث الفقهاء  ،إجرامية

  :المباشر فيها في ثلاث صور رئيسية، هي

  .الاشتراك المباشر للجريمة عن طريق التمالؤ أو الاتفاق على الجريمة: الصورة الأولى

  .الاشتراك المباشر للجريمة عن طريق التوافق على الجريمة: الصورة الثانية

  .للجريمة عن طريق التعاقب على الجريمةالاشتراك المباشر : الصورة الثالثة

فكل صورة للاشتراك المباشر للجريمة عن طريق التمالؤ أو التوافـق أو التعاقـب هـي    

 ،، ثم ترتب النتيجة الإجرامية بناء عليـه للجريمةلركن المادي بارتكاب اصورة لمباشرة الجاني 

إجرامية، على حسب الجُرم الـذي  مما يجعله مسئولاً عن فعله الإجرامي وما أدى إليه من نتيجة 

  .ارتكبه، والجناية التي قام بها

ن عن أفعالهم ييجعل الجناة كلهم مسئول: عن طريق التمالؤفالاشتراك المباشر في الجريمة 

الإجرامية وما يترتب عليها من نتائج إجرامية، للاتفاق المُبرم والمعقود بين الجنـاة المشـتركين   

  .)1(ي للجريمة والمشاركة في إحداثهقبل ارتكابهم للركن الماد

 يكون كل جانٍ منهم مسئولاً :بين الجناة عن طريق التوافقأما الاشتراك المباشر للجريمة 

عـن   منهم ناشئاًكل شريك  فعلعن فعله الإجرامي، وما يترتب عليه من نتيجة إجرامية، لكون 

                                                 
، 5، جــ  الفروع :ابن مفلح. 244، ص 6، جـ التاج والإكليل :المواق .126، ص 26، جـ المبسوط :السرخسي)  1(

  .475ص 



 
 

196

 اسب بذلك كل مـنهم عـن فعلـه   ، يحغيره من الشركاءالمنفصلة وعدم المرتبطة بإرادة  إرادته

  .)1(نتيجته إجرامية الإجرامي وما أدى إليه من

يكـون كـل جـانٍ مـن     : بين الجناة عن طريق التعاقبوأما الاشتراك المباشر للجريمة 

الشركاء في الجريمة قد أحدث فعلاً إجرامياً بعد انتهاء شريكه الأول من فعله الإجرامي وهكذا، 

له الإجرامي، إلا أنه يجب ملاحظة الفترة الزمنية التي تفصل بـين  كل جانٍ منهم عن فع فيسأل

بـين   للارتباط الوثيـق  الشريك الذي يعقبه في ارتكاب الجريمة، فعلوفعل كل شريك لجريمته 

الشريك الأول وما أحدثه شـريكه الـذي    جريمةفي معرفة الأثر المتبقي من  أفعالهم الإجرامية

كل شـريك  فعل ، لإلحاق المسئولية الجنائية بما يتناسب مع ارتكاب فعل إجرامي آخرعقبه في 

  .)2(الجريمة يعقبه شريكه في ارتكاب

التمالؤ والتوافق والتعاقـب علـى   : بعد توضيح صور الاشتراك المباشر للجريمة الثلاث

في كتبهم الفقهية بحثـوا أحكـام تلـك     -رحمهم االله تعالى  -الفقهاء : ارتكاب الجريمة أجد أن

عليها وما يلحق الشريك فيها مـن مسـئولية   وفصلوا تطبيقاتها المختلفة بضرب الأمثلة الصور 

مـن   أمثلة توضيحية في الفصل السـابق  الصور فعرضت لتلكبما يناسب اشتراكه فيها،  جنائية

  .الأطروحة بشيء من التفصيل، واالله ولي التوفيق والسداد

  :ةلجريمفي االاشتراك غير المباشر : المطلب الثاني

 الاشتراك غير المباشر للجريمة أو بعبارة أخرى الاشتراك في الجريمة عن طريق التسبب

في الجريمـة  الثاني لاشتراك الجناة في ارتكاب الجريمة، من خلال مساهمتهم  النوع، فهي فيها

                                                 
، حاشية البجيرمـي  :البجيرمي. 341، ص 1، جـ نهاية الزين :الجاوي. 127، ص 26، جـ المبسوط :السرخسي)  1(

. 344، ص 4، جــ  الشـرح الصـغير   :الـدردير . 250، ص 4، جــ  حاشية الدسوقي :الدسوقي. 140، ص 4جـ 

  .119، ص 3، جـ أسهل المدارك :الكشناوي

   ، التنبيـه  :الشـيرازي  .349، ص 4، جــ  الشرح الصغير :الدردير .304، ص 7، جـ بدائع الصنائع :الكاساني)  2(

كشـاف   :البهـوتي . 136، ص 1، جـ عمدة الفقه :ابن قدامة. 369، ص 9، جـ المغني :ابن قدامة .215، ص 1جـ 

  .154، 8، جـ المبدع :ابن مفلح. 516، ص 5، جـ القناع
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ه فعل الشريك المباشر للجريمة، ليُتم الركن المادي للجريمة، وإحـداث  بفعل إجرامي يساندون ب

تيجة الإجرامية المرجوة من ارتكاب الجريمة، دون المشاركة بأي فعل يكـون فيـه مباشـرة    الن

تين الآتيتـين،  رللركن المادي للجريمة، ويظهر الاشتراك غير المباشر للجريمة في أحد الصـو 

  :وهما

  .)1(الجريمةارتكاب على  طريق الإعانةالاشتراك غير المباشر للجريمة عن : الصورة الأولى

  .)2(الجريمةارتكاب على  حريضطريق التَّالاشتراك غير المباشر للجريمة عن : الثانيةة الصور

حـريض علـى   فكلا صورتي الاشتراك عن طريق الإعانة على ارتكاب الجريمة، أو التَّ

 مُعـين ارتكابها، يكون إسهام الجاني فيها بطريق لا يرتكب بنفسه ركن الجريمة المادي، بل هو 

الجنائية أقل مـن المسـئولية    تهكبه هو بنفسه ويحقق وقوعه، لذا تكون مسئوليللمباشر الذي يرت

ارتباط وثيـق بصـورة    لهمع ذلك  هلجريمة، إلا أنالركن المادي لالجنائية الواجبة على مباشر 

مسئوليته الجنائيـة تعظـم لعظـم     بذلك نلأ، مع المباشر على ارتكاب الجريمةالتمالؤ والاتفاق 

عليه الجناة في إبرامهم لتنفيذ الفعل الإجرامي بالصـورة الجنائيـة النهائيـة     القصد الذي اجتمع

  .الموضحة للركن المادي للجريمة

لا تأخـذ شـكلاً   : على ارتكاب الجريمة عن طريق الإعانةفاشتراك الجاني في الجريمة 

فـي   بل الإعانة على ارتكاب الجريمة تختلف من جريمة لأخرى، فالإعانـة  ،في الظهور واحداً

غيـر  إلى المراد سرقته أو  تأو إحضار مفتاح البي ،طريقالبمراقبة كون تجريمة حد السرقة قد 

أو بإمسـاك   ،بإحضار السـلاح للمباشـر  : الإعانة في جريمة القتل تكون أما ،ذلك من الصور

 غير ذلك من الصور التـي بالدلالة على مكان المجني عليه، وإلى أو  ،المجني عليه للجاني ليقتله

  .)3(الجريمة مسئولية الشريك المعين على ارتكابتظهر 

                                                 
  .393، ص 8 ، جـالبحر الرائق :ابن نجيم)  1(

  .367، ص 1، جـميالتشريع الجنائي الإسلا :عودة)  2(

  .368، ص 1، جـالتشريع الجنائي الإسلامي :عودة)  3(
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 إنـه ف: على ارتكاب الجريمـة  حريضالتَّعن طريق أما الاشتراك من الجاني في الجريمة 

شركاء  علىبه صاحب فكرة الجريمة، وبانيها الأول والحاثُّ على ارتكابها بإتباع ما يؤثر  يكѧون

 ،مدى ارتباط تأثيره علـى إقامـة الجريمـة   لجريمة فترتبط مسؤوليته بال ،في ارتكابهاالجريمة 

رحمهـم   -تعبيرات الفقهاء  والتَّحريض اشتراك ظهر في ،على تحريضه بناءًوحدوث الجريمة 

  .)1(بلفظ الآمر -االله تعالى 

في أن المباشـر   ،يهاتختلف عن مسألة الإكراه علعلى ارتكاب الجريمة حريض ومسألة التَّ

فـي   ،حرض مختار في ارتكابه للفعل الإجرامي غير مُجبر عليـه مُللجريمة عن طريق فكرة ال

حين أن المُكره على ارتكاب الفعل الإجرامي يكون منزوع الإرادة والاختيار غير راغب فيمـا  

  . أقدم عليه من جناية

  المبحث الثالث

  قواعد الاشتراك في الجريمة في القانون الوضعي

  :تمهيد

ته الجنائية للحديث عن أحكام اشـتراك الجنـاة فـي    تعرض القانون الوضعي في تشريعا

ارتكاب الجرائم، وما يرتبط بكل شريك من مسؤولية جنائية تترتب على فعله الإجرامي، أبحـث  

ذلك ضمن قواعد توضيحية تحدثت تشريعات القانون الوضعي عنها، أبتدئ فـي البحـث عـن    

وبة بالجاني، ثم بيان قواعـد أحكـام   قواعد أسس البدء في اعتبار ارتكاب الجريمة، لإنزال العق

حفظ أمـن المجتمـع واسـتقراره،    و التي تهدف إلى تحقيق العدلالاشتراك العامة في الجريمة، 

وضبط سبل الاشتراك في الجريمة الأصلية منها أو التبعية، مع مقارنة لهـا بأحكـام التشـريع    

  .  الجنائي الإسلامي

                                                 
  .367، ص 1، جـالتشريع الجنائي الإسلامي :عودة)  1(
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ضمن القواعد الأساسية التي بنى القانون أعرض في مجمل هذا المبحث خمسة مطالب، تت

ضمن قواعد أساسـية فـي ذلـك،     مسألة أحكام الاشتراك في الجريمةالوضعي عليها أسسه في 

  :وهي

  .أساس وقت بدء الجريمة: المطلب الأول

الفرق بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في اعتبار أساس البدء في تنفيذ  :المطلب الثاني

     .الجريمة

     .الجريمةفاعلي قواعد التفريق بين : المطلب الثالث

  .  لجريمةفي اقواعد التفريق بين الفاعل والشريك : المطلب الرابع

  .  قواعد التفريق بين أنواع المساهمات التبعية في الجريمة: المطلب الخامس

   

  :أساس وقت بدء الجريمة: المطلب الأول

ماهيـة   ومعرفة ،يتطلب التتبع لمراحل مرور الجريمةأساس وقت البدء في تنفيذ الجريمة 

الجريمة، وتلك المراحـل   ارتكاب في الجاني بدء في تحديدالاعتبار القانوني  لمعرفةكل مرحلة 

  :هي ،ثلاث

  :صميم عليهامرحلة التفكير في الجريمة والتَّ: المرحلة الأولى

صميم عليها لا لجريمة والتَّالجريمة تتحقق بتحقق ركنها المادي، ومجرد تفكير الشخص با

بعدم إيجاب العقوبـة   ،ليتناسب ذلك مع السياسة العامة للعقاب ،ياماجرإيعد تفكيره في ذاته فعلاًً 

مما يُتيح المجال أمام الأفراد للعدول عن تفكيـرهم   ،صميم على الجريمةعلى مجرد التفكير والتَّ

  .وعدم إخراجه إلى حيز التنفيذ
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يُجرمـه القـانون    ،إلى قـول فيها لحالات إذا تحول تصميم الجاني إلا أنه في بعض من ا

  .)1(يعاقب عليها حريض على ارتكاب الجريمةكما هو الحال في التَّ ،ويعاقب عليه

  :حضيرية المعينة على الجريمةمرحلة الأعمال التَّ: المرحلة الثانية

 عد بـدءاً ي مرحلة لا تُهي مرحلة إعداد الفاعل للوسائل المعينة على ارتكاب الجريمة، وه

وذلك لعدم تجريمها واعتبار عدول الفاعل عن الإقدام على تنفيذ الجريمة ما زال  ،لتنفيذ الجريمة

وعدم الإقـدام علـى    ،حضيريةليكون وسيلة تشجيعية له في الوقوف عند هذه المرحلة التَّ ،قائماً

  .ورةحضيري لا يوصف دائماً بالخطتنفيذ الجريمة، ولأن العمل التَّ

كما ويحتمل أنه يريده لصـيد   ،ه له من أجل القتلمن يمتلك سلاحاً يحتمل أن اقتناء :فمثلاً

حضيري يوجب عـدم المعاقبـة   بالعمل التَّ قهذا الغموض اللاح ،الحيوانات أو للدفاع عن النفس

  .لما يرتابه من الشك الذي يراعى فيه دائما مصلحة المتهم ،عليه

ولا يترتب عليها عقاب إلا إذا اقترنت بظروف  ،السابقتين الأحكام المرحلتين بكلافلا يناط 

  .)2(يعاقب عليها القانون

  :مرحلة التنفيذ للجريمة: المرحلة الثالثة

الفعل الذي ينشىء الخطر على الحق الـذي  : ماهية معرفة وقت التنفيذ للجريمة يرجع إلى

  . يحميه القانون بالمعاقبة عليه أو الكشف عنه

 ،خطر الجريمة وبدء التنفيذ بها يتصارع الحديث فيه مذهبان في القانون الوضعيومعرفة 

  :به، وهماالآخذين والمؤيدون لكل مذهب منها أنصاره 

  .المذهب المادي: المذهب الأول

                                                 
  .93، ص الجريمة :خضر)  1(

  .98، ص الجريمة :خضر)  2(
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  .المذهب الشخصي: المذهب الثاني

 ـفلكل مذهب منهما معياره الخاص به في اعتبار البدء في الجريمة، وترتب العقاب  ى عل

  :يتضح من خلال بيانھما كما ھو آت ومعيار هذا الاعتبار في كل مذهب منهاالجاني 

  :المذهب المادي: المذهب الأول

أصحاب المذهب المادي تباينت آراؤهم في تحديد الأساس المعتبر للعمل المادي المكـون  ف

  : )1(أن ة ذلكللجريمة، خلاص

ممـا   ،الفعل المعتبر في تكوين الجريمة ارتكابو ،الاعتماد على ماديات النشاط الإجرامي

دد ركن الجريمة التي يعاقب عليها، لأنها التـي  يتطلب الرجوع إلى النصوص القانونية التي تح

  .تكشف عن وقوع الجريمة

  :)2(المذهب الشخصي: المذهب الثاني 

تـي  الاعتبار في المذهب الشخصي لمعرفة البدء في تنفيذ الجريمة يرتبط بإرادة الجاني ال

  .تؤدي حالاً أو مباشرة إلى إحداث الجريمة

                                                 
ة الجريمة نظري :جلال ،ثروت. 106، ص الجريمة :خضر. 324، ص المبادئ العامة في قانون العقوبات :الفاضل)  1(

التشـريع   :عـودة . 548م، ص 2003، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، طبعة عام )دراسة مقارنة ( المتعدية القصد

القصد الجنائي والمساهمة والمسـؤولية الجنائيـة والشـروع     :أحمد ،أبو الروس. 349، ص 1، جـالجنائي الإسلامي

محمـود  . د ،حسـني . 270الإسـكندرية، ص  / الحديث، الأزاريطة ، المكتب الجامعي والدفاع الشرعي وعلاقة السببية

، دار شرح قانون العقوبات القسم العام النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة للعقوبـة والتـدبير الاحتـرازي    :نجيب

شـريع  مبادئ القسم العـام مـن الت   :رؤوف. د ،عبيد. 359م، ص 1977النهضة العربية، مصر، الطبعة الرابعة، عام 

  .291م، ص 1965، مطبعة النهضة، مصر، الطبعة الثالثة، عام العقابي المصري

نظريـة الجريمـة    :ثـروت . 110، ص الجريمـة  :خضر. 324، ص المبادئ العامة في قانون العقوبات :الفاضل)  2(

 ـالتشريع الجنائي الإسلامي :عودة. 548، ص المتعدية القصد       ، وبـات شـرح قـانون العق   :حسـني . 349، ص 1، جـ

  . 359ص 
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شخصية الجاني، وما يرتبط بفعله من ظروف : فاعتماد البدء في تنفيذ الجريمة في مذهبهم

  .مباشرة تنفيذ الجريمة، ليكون قد دخل بفعله في تكوين الركن المادي للجريمة

الشخصي والمادي  ينبالمذه كلا تنفيذ في الجريمة فيفي بدء ال في ساسالأ :خلاصة القول

  :وه

من المذهب المادي والشخصي على أن الخطر هو أساس العقاب للشـروع   يتفق كل :أولاً

رمي الذي يعبر عنه بارتكاب إلا على أساس القصد الجُ عوالعقاب لا يق ،والبدء في تنفيذ الجريمة

  .مياجرالجاني للفعل الإ

بـين المـذهبين   يه في تحديد الاعتبار له علالفعل المعاقب عليه في القانون اختلف  :ثانياً

أن تكون أفعال الجاني هي خطرة : في المذهب المادي هووذلك بأن الاعتبار المادي والشخصي 

  .ذلك ةودرجوبيان مدى خطورته  ،الفعل المادييقع على في ذاتها، فالاهتمام 

وإرادتـه  الخطورة الكامنة في شخصية الجـاني  : في المذهب الشخصي هوالاعتبار أما 

  . وما يرتكبه من أفعال هي وسيلة مادية للكشف عن مدى هذه الخطورة الجرمية ،وقصده

المادي والشخصي في تحديد الفعل المعاقب عليه يجعل  ينالمذهبكلا الاختلاف بين  :ثالثاً

  :الفوهة واسعة بين المذهبين في تطبيق الأحكام

المجتمع من كثير من الأفعال التي حمي يَفلا  ،ففي المذهب المادي تضيق فيه دائرة العقاب

  .لعدم ارتباطها بالخطر المعتبر في نظر القانون ،تدل على الخطر

أما في المذهب الشخصي فإنه يحمي المجتمع بتوقيع العقاب على كل فعـل يـدل علـى    

لارتبـاط   ،لأفعـال لإلا أنه يؤخذ على هذا المذهب عدم تحديد مدى التجـريم   ،خطورة مرتكبه

بالقاضي، فما هو معتبر من فعل معاقب عليه عند بعض من القضاة قـد يكـون غيـر     يمالتجر

  .معاقب عليه عند البعض الآخر منهم
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الفرق بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في اعتبار أساس البـدء فـي   : المطلب الثاني

  :تنفيذ الجريمة

ن تسـبقان  احضير للجريمة مرحلتومرحلة التَّ ،صميم على فعل الجريمةمرحلة التفكير والتَّ

بين الشريعة الإسلامية الغراء والقوانين الوضعية في  ذلك البدء في تنفيذ الجريمة، لا اختلاف في

بأنه جانٍ  هلعدم التَّيقن والتأكد من وجوب اعتبار الفاعل لهن عدم إيقاع العقوبة وإلحاقها بالشخص

  .فيها

في إلا أن اختلافاً واضحاً  ،العقاب على الجانيإقامة يُوجب  أمر أما البدء بمرحلة التنفيذ 

  :بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في ذلك اعتبار العقاب

حرم الشـارع  فالاعتبار في الشريعة الإسلامية للمعاقبة على الفعل اتصافه بكونه معصية يُ

ل الإجرامي المكـون للـركن   في الجريمة، أما البدء بالفع اًالحكيم الاقتراب منها، لكونها شروع

  .)1(في الشريعة الإسلامية لإظهاره للجريمة في إقامة العقوبة المادي للجريمة هو مُعتبر

يهـا بـين أصـحاب    علأما للبدء بمرحلة التنفيذ في القانون الوضعي فقد وقع الاخـتلاف  

فـي تنفيـذ    أساساً للبدء الذي يعد المذهب المادي، وأصحاب المذهب الشخصي في اعتبار الفعل

  .لجريمةا

تنفيذ الركن المادي المكـون   :هو في المذهب الماديفي البدء في تنفيذ الجريمة فالمُعتبر 

  .ليتم العقاب عليه ،للجريمة

إرادة الجاني في تنفيذ  :في المذهب الشخصي هو المعتبر في البدء في تنفيذ الجريمةأما و

  :)1(ذلك من إرادته في تكوين الجريمةالفعل المكون للركن المادي للجريمة، للتيقن في 

                                                 
  .349، ص 1، جـ التشريع الجنائي الإسلامي :عودة)  1(
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: فبالنظر على ما هو معتبر في التجريم والعقاب في التشريع الجنائي الإسلامي يلاحظ فيه

التَّميز والكمال في تشريعاته الجنائية على غيرها من التشريعات الجنائية الوضـعية الأخـرى،   

االله عـز وجـل مـن أن     على حقظ ابكل ما فيه صلاح وخير في الحف أحكام تشريعاتهلإحاطة 

  .الضياع وأحقوق العباد بالإفساد حق من نتهك، أو أن يُعتدى على يُ

أما التشريعات الوضعية فالأحكام فيها حديثة الولادة، تتطور مع تطور العقـود، فتعـددت   

كـلاً  أصحاب المذهب الشخصي والمذهب المادي،  وتباينت بين ذلك آراءالمذاهب والآراء فيها، 

المـذهب   فيها أن أصحاب أجداقتراب أحكامها من أحكام التشريع الإسلامي  إلا أنه ورأيه، بفكر

الشخصي يقتربون من أحكام التشريع الإسلامي، فيعاقب في مذهبهم على أفعال الشـروع علـى   

 في حـين ارتكاب الجرائم التي تتبين من خلال معرفة نية الجاني وإرادته في ارتكاب الجريمة، 

ن الاعتبار لأالتشريع الجنائي الإسلامي احتوت على هذا الحكم وعلى ما هو أكثر منه، أن أحكام 

إلى النتيجة الإجرامية أم ذلك الفعل ، سواء أدى الله عز وجل فيها للحكم على الفعل كونه معصية

 ، ومن الأمثلة الموضحة لذلك خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، ففي الشريعة الإسـلامية لم يؤدهاأنه 

لكـن فـي المـذهب     ،تحرم الخلوة وتعد معصية أراد الرجل ارتكاب جريمة الزنا أم لم يرتكبها

 ،يقن منها بأن الرجل يريد ارتكاب جريمة الزنـا الشخصي لا يعاقب فيه على الخلوة إلا إذا تمَّ التَّ

يهـا  معصية يعاقـب عل  هراعتبلاوكذا الأمر في حيازة الخمر فالشريعة الإسلامية تحرم حيازته 

مـدى   يعلم يقيناًف ،سواء أراد الحائز له شُربه أم لا ليعاقب على ارتكابه لجريمة حد شرب الخمر

المختلفـة  الحيـاة   جوانبعلو المكانة والرفعة والصلاح في تطبيق تشريعنا الإسلامي في جميع 

  .التشريعات الوضعية الأخرىمقارنة ب

الفساد والإفساد في الأرض، لعدم معاقبته به  لمذهب المادي فإنه يعمُّل الجنائي تطبيقالأما ب

من الحقوق لعدم دخولهـا ضـمن مـا     اًكبير اًفيهدر عدد ،على عدد كبير من الأفعال الإجرامية

                                                                                                                                               
نظريـة الجريمـة    :ثـروت . 106، ص الجريمـة  :خضر. 324، ص المبادئ العامة في قانون العقوبات :الفاضل)  1(

قـانون  شـرح  : حسـني . 270ص القصد الجنائي والمساهمة والمسؤولية الجنائية،  :أحمد. 548، ص المتعدية القصد

  .291، ص العقوبات القسم العام
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 الفرق بينبذلك ليتبين  ،لعدم وجود النص القانوني الذي يحرم ذلك الفعل في مذهبهميعاقب عليه 

  .مينالقوانين الوضعية بالنسبة لتشريعات رب العال

  :قواعد التفريق بين فاعلي الجريمة: المطلب الثالث

الجريمة إلى نوعين أساسين يرتكبان الجريمة، لكل نوع منها  قسم القانون الوضعي فاعلي

  :غيره، أوضحها في القواعد الآتية عنتميزه التي خاصة به، وال هأحكام

  :وي للجريمةقواعد التفريق بين الفاعل الأصلي والفاعل المعن: الفرع الأول

هو من أبرز إلى حيز الوجود العناصر الأساسية التي تؤلف الجريمـة   :للجريمة الأصلي الفاعل

  . )1(ساهم مباشرة في تنفيذهاتأو 

 فعله تنفيذي لا يكفي بفعليساهم  منأو  ،أو مع غيره فالفاعل الذي يرتكب الجريمة وحده

 اًأصـلي  فـاعلاً  يعتبرل آخر الدار فيسرق لتحقيق الركن المادي للجريمة كمن يكسر الباب ليدخ

للجريمة، مع كون فعله لا يعد إلا شروعاً في الجريمة، فميزت النظرة القانونيـة بـين نـوعين    

  :هماوفاعلي الجريمة التي تنسب إليهم، ل

  

  .الفاعل الأصلي للجريمة :النوع الأول

  .الفاعل المعنوي للجريمة: النوع الثاني

  :)2(من خلال القواعد الآتيةيتبين ح الفرق بينهما يضوتول

                                                 
  .          358، ص المبادئ العامة في قانون العقوبات :الفاضل)  1(

.   358، ص المبادئ العامة في قـانون العقوبـات   :الفاضل. 688، ص 1، جـ الموسوعة الجنائية :عبد الملك بك)  2(

  .170، ص الجريمة :رخض. 154، ص المساهمة الجنائية في التشريعات العربية :حسني
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أما الفاعل المعنـوي   ،الفاعل الأصلي مباشر للجريمة لأنه يرتكبها بنفسه :القاعدة الأولى

  .ارتكابها علىيتصل بالجريمة بغيره لأنه يستعين بغيره فإنه 

أمـا الفاعـل    ،الفاعل الأصلي يكون الركن المادي للجريمة بمباشرته له :القاعدة الثانية

معنوي يكون الركن المادي للجريمة بمن يستخدمه في تكوين الركن المادي للجريمـة لكونـه   ال

أو  ،كالآلة في يده يُسخره كيفما يشاء، سواء أكان الشخص فاقداً للأهلية لصغر سـنه أو جنونـه  

  .ية استخدمه في إحداث الجريمةلأنه شخص حسن النِّ

أما الفاعل المعنـوي   ،مة ومدار تكوينهاالفاعل الأصلي هو شخص الجري :القاعدة الثالثة

والمباشر لها من هو تحت يده فيوجهه كيفمـا   ،هو الشخص المسيطر على الجريمة والمحرك لها

  . يشاء وبما أراد

أهل للمسؤولية الجنائية وتحملها فتلحـق الأحكـام   الأصلي هو أن الفاعل  :القاعدة الرابعة

أداة مسخرة في يده فلا ترتبط به المسؤولية الجنائيـة   أما الفاعل المعنوي يستعين بمن يكون ،به

  .لفقدانه للأهلية أو لكونه حسن النية ؛ولا يتحمل تبعاتها

  :المقارنة بين فاعلي الجريمة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي: الفرع الثاني

 فاعـل لافي التشريع الجنائي الإسلامي عند التعبيـر علـى   "  المباشرة" يُطلق اصطلاح 

هي داخلة في الفاعل المعنوي في القانون  أحكاموأما  ،الأصلي للجريمة هو الاصطلاح القانوني

  .أحكام الاشتراك غير المباشر للجريمة في التشريع الجنائي الإسلامي

التشريع الجنائي الإسلامي والتشريع الجنائي الوضعي له اعتباراته واصطلاحاته  من فكلاً

يقـوم   الذيوالأسس  ،على اختلاف مصدر كل منهما ،في فقه باب الجناياتوأحكامه الخاصة به 

  .أي منهافي  اعليه الحكم
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فمن الخطأ عقد البحث عن أوجه المقارنة بين التشريع الجنائي الإسلامي والتشريع الجنائي 

جاري المخلوق الضعيف الذليل خالقـه فـي   الوضعي في أي مسألة كانت، لأنه من المُحال أن يُ

لا ! شريع، بل من يجاري فاطر السماوات السبع والأراضين السبع في تشريعاته وأحكامه، كلاالت

§{ [فقال عز من قائل عن نفسه أحد،  øŠ s9 ⎯ Ïμ Î= ÷W Ïϑ x. Ö™ ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9$# ç ÅÁ t7 ø9 لكن ، )1( ] #$

التشـريعات   من باب التمييز والسمو في التشريعات الربانية وتفوقها على ما سواها، واسـتياق 

كان مما لا بد منـه  ولو بعد حين،  اوالأخذ من تشريعاته ابل الرجوع إليه هاالأخرى للأحكام من

توضيح مثل هذه الفروق، لتكون منارة للعقول والأبصار في الاحتكام إلى ما هو سبب لحمايتهـا  

يختلف تحديـد   الفاعل  للجريمة لا أوالمباشر اصطلاح  أجد أنوالرقي بها من براثن الجريمة، ف

وصفه بأنه مباشر وفاعل للجريمة من تشريع لآخر بل الخلاف في التعامل معه في مبدأ التجريم 

الأحكام التي أوردها القانون الوضعي بالنسبة للفاعل المعنـوي   ينطبق على والعقاب، كذا الأمر

اء في بيان أحكام التي بحثها التشريع الإسلامي في ثنايا تشريعاته باستفاضة واستقصو ،للجريمة

كل  بذكر الأمثلة وبيان الأثر المترتب على مرتكب تلك الأفعال في ،التسبب في ارتكاب الجرائم

  . ، وأوضحت في ثنايا البحث عدداً منهاالجريمةحالة للاشتراك في 

  :لجريمةفي اقواعد التفريق بين الفاعل والشريك : المطلب الرابع

  :تمهيد

وواجب المعرفة لما يرتبط بهمـا مـن    ،يك للجريمة بالغ الأهميةالتمييز بين الفاعل والشر

هما من مسؤولية جنائية تتناسب مع مشاركة كل منهمـا، بحـث ذلـك    من يتصل بكلوما  ،أحكام

وضابط معرفة الفعل الإجرامـي   ،ووقت البدء بها ،متصل بمعرفة المراحل التي تسبق الجريمة

ليخرج بذلك العمل  ،ما في تكوين ركنها المادي أو عمل ،بالركن المادي للجريمة من خلال القيام

حضيري للجريمة لأنه من أفعال الشريك الذي يتبلور ويظهر في عدة صـور منهـا الاتفـاق    التَّ

  .حريض والمساعدة في فعل الجريمةوالتَّ

                                                 
  ). 11: ( رقم الآية الكريمة :سورة الشورى)  1(
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يضـبط   ،واضح وثابت في التمييز بين الفاعل والشريك فـي الجريمـة  لمعيار لوالتحديد 

ب إنزاله بكل جانٍ بما يتناسب مع مشاركته مع عدم نسـيان الظـروف المحيطـة    العقاب الواج

إلا أن  ،لركن الجريمة المـادي بنفسه يكون الجاني فيها مباشراً  التي بالجناة في الجرائم الفردية

 أفعال الشروع في مسألة الاشتراك في الجرائم يكون منها ما هو فعل للشريك المساعد، أو فعـلٌ 

  .)1(لفاعل على تكوين الركن المادي للجريمةلين لمعا للشريك

فـي  أوجه الفرق بين أو، الجريمة وأحكام الشريك فيهافاعلي ولتوضيح التباين بين أحكام 

  :ذلك من خلال الفرعين الآتيين

  :قواعد التفريق بين الفاعل الأصلي للجريمة والشريك: الفرع الأول

  :)2(في القواعد الآتيةضح تيفيها الفرق بين الفاعل الأصلي للجريمة والشريك 

أمـا  الأفعال المادية المكونة للجريمة، يرتكب للجريمة أن الفاعل الأصلي  :القاعدة الأولى

  .الشريك فلا يرتكب شيئا من ذلك

الفاعل الأصلي للجريمة فعله سبيل معرفته النظر لتعريف الجـرائم فـي    :القاعدة الثانية

فهـو فعـل أصـلي    القانون بعقوبة الفاعل الأصلي في عليه  اًقبعامنظر القانون، فإن كان الفعل 

أما الشريك العقاب الواقع عليه لا يقع إلا إذا اقترن فعله بفعـل آخـر وهـو الفاعـل     للجريمة، 

  .الأصلي

الفاعل الأصلي من اختصاصه القيام بأفعال الشروع في الجريمة أو التنفيذ  :القاعدة الثالثة

  .حضيرية للجريمةلشريك من اختصاصه القيام بالأفعال التَّأما ا، نها الخاص بهاركل

  :قواعد التفريق بين الفاعل المعنوي للجريمة والمُحرض: الفرع الثاني

                                                 
  .170ص  ،الجريمة :خضر)  1(
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الفاعل المعنوي للجريمة في بعض القوانين الوضعية مرادف للشريك في مقابلـة الفاعـل   

في ذلك يلاحظ الاختلاف بـين  إلا أن بالنظر والتدقيق  ،الأصلي المرتكب للركن المادي للجريمة

لتشابه فيما بينها في أن كلاً مـنهم  لمع وجود وجوه  ،الفاعل المعنوي ووسائل الاشتراك الأخرى

لاف في الوسيلة المتبعـة  تخالا يباشر فعل ركن الجريمة المادي بنفسه بل بمساعدة غيره، على 

  . في عدم مباشرته لارتكاب الجريمة

  :)1(بين الفاعل المعنوي للجريمة والشريك المُحرض، هيوالقواعد التي توضح الفرق 

لانعدام  ،الفاعل المادي الذي أرسله الفاعل المعنوي غير مسئول عن فعله :القاعدة الأولى

بسبب فقدان الأهلية لديه لصغر سنه أو لكونه مجنوناً أو بسبب كونه حسن  ،القصد الجرمي عنده

 ،حرض مسـئول عـن فعلـه   الفاعل المادي الذي حرَّضه المُ أماية مع تمتعه بكامل الأهلية، والنِّ

  .لما بثّ في نفسه من تحريض ،صميم على ارتكاب الجريمةلوجود القصد الجرمي لديه والتَّ

لوصوله لما يريـد مـن    ،الفاعل المعنوي هو من يقطف ثمرات الجريمة :القاعدة الثانية

أما المُحرض بفكرته لا يجني أيّاً ه بنفسه، ودون أن يباشر ،دي للجريمةارتكاب الفاعل للركن الما

  .من ثمار الجريمة بل يجنيها الفاعل الأصلي لها

الفاعـل المـادي دون    الفاعل المعنوي لا يعاقب على الجريمة إذا ارتكبها :القاعدة الثالثة

ـ   على تحريضه ولو لم يتمم المُحرَّض ـ الفاعل للجريمة فيعاقب أما المُحرِّض علم منه بذلك، و

لاعتبار تحريضـه جريمـة    ،متى كان تحريضه يشكل خطراً يعاقب عليه القانون وذلكجريمته 

  .مستقلة يعاقب عليها

  :قواعد التفريق بين أنواع المساهمات التبعية في الجريمة: المطلب الخامس

  :تمهيد

                                                 
  .344، ص الحقوق الجزائية العامة :حومد. 373، ص المبادئ العامة في قانون العقوبات :الفاضل)  1(
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 ـ  م الاشتراك في ارتكاب الجرائم تتعدد مساهمات الجناة فيها لارتكاب الفعل الإجرامـي، ث

تضافر الاشتراك بالمساهمات الأصـلية  بللنتيجة الإجرامية المرجوة من ارتكابه، ف بذلك للتوصل

دور المساهمة التبعية في تكون الجريمـة أقـل   مع كون والمساهمات التبعية لتحقيق الجريمة، و

 قد الشريك يسأل فيها عن مدى تجريم القانون له، مع أنههمية من المساهمة الأصلية فيها، فإن أ

الفاعل للجريمـة،   على مساهمته معبعضها الآخر ليعاقب الشريك بعض المساهمات في تداخل ت

في ارتكـاب  الشركاء أوضح في هذا المطلب الفرق بين أنواع المساهمات التبعية أثناء اشتراك ف

  . من خلال الفروع الآتية كل شريك الجريمة لإزالة اللبس الواقع أثناء الحكم والتعامل مع

  :الاتفاق والتوافق على الجريمةبقواعد التفريق بين الاشتراك : فرع الأولال

فيهـا،   كصورة للاشتراك في الجريمة، والتوافق صورة أخرى للاشترابين الجناة الاتفاق 

  :)1(ولكل صورة منها أحكامها الخاصة بها تتضح في القواعد الآتية

للجنـاة علـى ارتكـاب     أو أكثرن اترادإالاتفاق على الجريمة تنعقد فيه  :القاعدة الأولى

أو أكثر من الجناة نحو ارتكاب نفس الجريمة، مسـؤولية  ن اتإرادأما التوافق تتجه فيه الجريمة، 

  . كل جانٍ منهم مستقلة عن الآخر لأنه لا ارتباط له بالجاني الآخر أثناء ارتكاب الجريمة

وار فيه بين الجناة، فمنهم من يباشـر  الاتفاق على الجريمة يتم توزيع الأد :القاعدة الثانية

أما التوافق يباشر ، ركنها المادي ومنهم من يسهم بأمر تبعي يُعين فيه المباشر على إتمام جريمته

  .كل جانٍ منهم ركن الجريمة المادي بنفسه

الاتفاق على الجريمة زمان حدوث الجريمة والبدء بتنفيذها محـدد لـدى    :القاعدة الثالثة

أما التوافق زمان حدوث الجريمة واحـد، دون اتفـاق بيـنهم عليـه     ق عليه عندهم، ومتفالجناة 

  .لانقطاع الارتباط بينهم

                                                 
  .298، ص ائية في التشريعات العربيةالمساهمة الجن :حسني)  1(
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مـنهم  كل ف ،الاتفاق على الجريمة العقوبة فيه تجمع كل شركاء الجريمة :القاعدة الرابعة

ع ذلك يرج ،المتفقين على الجريمةالشركاء أو أن تتساوى عقوبة  ،قب على مدى ارتباطه فيهاايع

أما التوافق تجب فيه العقوبة علـى كـل   الوضعي في الحكم على هذه المسألة، للتطبيق القانوني 

جانٍ على حدة دون الارتباط بين عقوبته وعقوبة الجاني الآخر، لقيام كل جانٍ مـنهم بجريمـة   

  . غيره من الجناةمستقلة عن جريمة 

  :ق على الجريمة والتَّحريضقواعد التفريق بين الاشتراك بالاتفا: الفرع الثاني

الاتفاق بين الجناة على ارتكاب الجريمة في كل مراحلها، والتَّحريض بإغراء الفاعل على 

  :)1(في القواعد الآتية ذلك ارتكابها يُستبان الفرق في

لتوجه كل واحد منهم  ،إرادة الجناة المتفقين على ارتكاب الجريمة متعادلة :القاعدة الأولى

  .إرادة من يحرضهعلى أما إرادة المُحرض تعلو  ،لجريمةإلى تحقيق ا

في الاتفاق على الجريمة كل شخص من الجناة مقتنع بارتكاب الجريمـة   :القاعدة الثانية

أما المُحرض فهو الذي يبذل الجهد فـي إقنـاع مـن    يه يصادف قبولاً عند الشخص الآخر، ورأ

  .جريمةصميم الإجرامي ليرتكب الويخلق لديه التَّ ،يحرضه

أن أشخاص الجريمة في حالة الاشتراك في الجريمة عن طريق الاتفـاق   :القاعدة الثالثة

فالعقوبة اللاحقة بأشخاص  ،الشريكمنهم الفاعل المعنوي ومنهم متعددون منهم الفاعل الأصلي و

لأنه لم يباشر الجريمة بنفسه بل بفكرتـه فقـط وخلـق الـدافع      ،المُحرض تختلف عنالجريمة 

   .امي لدى غيرهالإجر

  :قواعد التفريق بين الاشتراك بالتَّحريض على الجريمة والمساعدة عليها: الفرع الثالث

                                                 
  .297، ص المساهمة الجنائية في التشريعات العربية :حسني)  1(
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في القواعـد  يتضح كما الاشتراك بالتَّحريض على الجريمة والاشتراك بالمساعدة يفترقان 

  :)1(الآتية

ض إلـى نفسـية   التَّحريض يتحقق بالطرق المعنوية التي يتجه فيها المُحر: القاعدة الأولى

أما المساعدة تتحقق بالطريقة المعنويـة بإرشـاد الفاعـل    لفاعل فيؤثر عليه ليرتكب الجريمة، ا

 هـا حتاجيأو بالطريقة المادية، كإعطاء الفاعـل الآلات التـي    ،بمعلومات مسهلة لتحقق الجريمة

  .ر ذلكسرقة الدار وغيفي جريمة لإتمام الجريمة، كالسلاح في جريمة القتل، أو المفتاح 

أما المساعدة تكون سابقة لوقـوع  ، التَّحريض يكون سابقاً لوقوع الجريمة: القاعدة الثانية

الجريمة، أو معاصرة لوقوعها، أو لاحقة لها، بشرط الاتفاق المسبق بين الشريك والفاعل علـى  

  .ذلك

فكـرة   التَّحريض فيه حثّ وإغراء فيسيطر بذلك على إرادة الجاني وخلق: القاعدة الثالثة

أما المساعدة ينحصر فعلها في إعانة الفاعل على الجريمـة والـذي يتمتـع    الجريمة في نفسه، 

  .بوجود الفكرة الإجرامية عنده

للجريمـة ومـن    المُحرِّض تنبعث منه الخطورة الإجرامية لكونه المدبر: القاعدة الرابعة

ورة فاعل الجريمـة التـي   تابعة لخط ةأما المساعدة الخطورة الإجراميحرضه تابع لتحريضه، 

  .منه هايستمد

  :قواعد التفريق بين الاشتراك بالاتفاق على الجريمة والمساعدة عليها: الفرع الرابع

في القاعدتين يظهر كما الاتفاق على ارتكاب الجريمة والمساعدة على إتيانها يفرق بينهما 

  :)2(الآتيتين

                                                 
  .57، ص المساعدة :أبو عرام)  1(
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أمـا  ، لنفسية التي يرتكب بهـا الجريمـة  الاتفاق يعبر عن إرادة الجاني ا: القاعدة الأولى

  .المساعدة تتحقق بالتوجيه المعنوي للجاني في فعل الجريمة أو بالمشاركة المادية للفاعل

ة الجناة وترتبط علـى فعـل   إراد هالاتفاق سابق لوقوع الجريمة تتلاقى في: القاعدة الثانية

ولاحقة لهـا بشـرط الاتفـاق     ،هاأما المساعدة تقع سابقة لوقوع الجريمة ومعاصرة لالجريمة، 

  . المسبق بينهم على ذلك
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  الفصل الخامس

  عقوبة الاشتراك في الجريمة

  

  :مل الفصل الخامس على أربعة مباحث، هيتيش

  .نظرة التشريع الإسلامي للعقاب على الجريمة: المبحث الأول

   عقوبـة الاشـتراك فـي الجريمـة فـي الفقـه               : المبحث الثـاني 

  .الإسلامي مقارنة مع القانون الوضعي

  .الظروف المخففة لعقوبة الاشتراك في الجريمة: المبحث الثالث

  .عدول الشريك عن الجريمة: المبحث الرابع
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  :تمهيد

Ì:قال االله تعالى   Ïù% yñ É= /Ρ ¤‹9$# È≅ Î/$ s% uρ É> öθ −G9$# Ï‰ƒ Ï‰ x© É>$ s) Ïè ø9$# “ ÏŒ (ÉΑöθ ©Ü9 $# Iω tμ≈ s9Î) 

ωÎ) (uθèδ Ïμ ø‹ s9 Î) ç ÅÁ yϑ ø9 $#)1(.  

كل ما فيه صلاح لهـم فـي الـدنيا     تشريع ،اقتضت حكمة االله عز وجل ورحمته بعباده

$:قال االله تعالى ،وتحقيق المصلحة التي تعود عليهم بالنفع ،والآخرة ¨Β $ uΖ ôÛ § sù ’ Îû É=≈ tG Å3 ø9 $# ⎯ ÏΒ 

&™ ó© x«)2(.  

العـام منهـا    ،صـغيرها وكبيرهـا   ،فمجال التشريع الإسلامي عام لكل مجالات الحيـاة 

ومـتلائم مـع    ،ودون أن يطغى أحدها على الآخـر  ،دون التفريط في شيء من ذلك ،والخاص

  .الفطرة التي فطر االله الناس عليها

عز وتطبيقها كما أمر عبادته  ، عز وجل للإنسان، وتشريع الأحكام لهفالحكمة من خلق االله

$:في كتابه العزيز بقوله تعـالى الحكمة لك توجل بذلك فأخبر عن  tΒ uρ àM ø) n= yz £⎯ Åg ø: $# }§Ρ M} $# uρ 

ωÎ) Èβρ ß‰ ç7 ÷èu‹ Ï9)3(.  

 ومعصية االله عز وجل وعدم طاعته ،في الزلل الوقوعالإنساني البشري إلا أن من الطابع 

عز وجـل  شرع االله أن يُ ذلك يقضي مما ،ترك ما أمره بهيأو أن  ،رتكب ما نهاه عنهيف ،بما أمر
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 يعُمّوالقوي على الضعيف  يقْوىفلا  ،من العقوبة ما يحمي به شرعه ودينه من أن تنتهك حرماته

  . الفساد في المجتمع

على مبدأ راسخ وعظيم، فيه ترهيب من أليم عقاب االله عز وجـل،  لعقوبة له عتشري ىفبن

لعقوبـة علـى مرتكـب    إقامة االغاية من قطع الجريمة من لحظة بدايتها، وقائمة على أحكامه ف

  .الجريمة تطهيراً له وللمجتمع من براثن الرذيلة

ولم تقتصر العقوبة في الشريعة الإسلامية على نوع واحد من العقوبة، بل تنوعت لتنـوع  

على مصلحة الفرد والجماعة، فجاءت في مراتـب   االجرائم واختلاف خطورة كل منها وتأثيره

جرائم التعزيـر، لكـل   مرتبة جرائم القصاص، ومرتبة ، ومرتبة جرائم الحدودعقوبات : ثلاث

، أمـر افتقـدت لـه    )1(مرتبة منها عقوبتها التي تناسبها وتتلاءم مع طبيعة جُرم الجـاني فيهـا  

  .التشريعات القانونية الوضعية على اختلافها وتعددها

نـب  نها لـم تهمـل جا  لأإيلام الجاني،  لا تهدف الشريعة الإسلامية من تشريعها للعقوبةف

لتخفيف عنـه فـي   للإسقاط العقوبة عن الجاني، أو  سبباًالرحمة به، فبينت ظروفاً متعددة تكون 

، والتي قد أشرت لها في المبحث الأول من الفصل الثالث مـن  على جرمه مقدار العقوبة المقدرة

، مع التعرض لجزء مـن  - رحمهم االله تعالى -الأطروحة عند بحث نظرية التسبب عند الفقهاء 

لإكمال الفائدة المبتغاة مـن عـرض موضـوع     - إن شاء االله تعالى -ذلك في ثنايا هذا الفصل 

  .الأطروحة، واالله وراء القصد، والهادي إلى سواء السبيل

من خـلال   - إن شاء االله تعالى -هذه المواضيع وغيرها مجال دراستي في هذا الفصل   

  :تقسيم الدراسة فيه إلى أربعة مباحث هي

  .نظرة التشريع الإسلامي للعقاب على الجريمة :الأول المبحث

عقوبة الاشتراك في الجريمـة فـي الفقـه الإسـلامي مقارنـة مـع القـانون                 :المبحث الثاني

  .لوضعيا
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  .الظرف المخفف لعقوبة الاشتراك في الجريمة :المبحث الثالث

  .عدول الشريك عن الجريمة :المبحث الرابع

  

  الأولالمبحث 

  نظرة التشريع الإسلامي للعقاب على الجريمة

  :تعريف العقوبة لغة واصطلاحاً وقانوناً: المطلب الأول

  :تعريف العقوبة في اللغة: الفرع الأول

به، والجَزاء كافََأَه : أتي بمعنىتفالعِقَابُ وَالمُعَاقبَة آخِرُه، : يء، وعَاقِبتُه، وعُقباهعَقِبُ كل ش

β:قـال االله تبـارك وتعـالى   ذة، ، والمُآخل العَدْ Î) uρ ö/ ä3 s?$ sù Ö™ ó© x« ô⎯ ÏiΒ öΝ ä3 Å_≡ uρ ø— r& ’ n< Î) Í‘$ ¤ ä3 ø9 $# 

÷Λä⎢ ö6 s%$ yè sù)1( ،أصَبْتُموهم في القتال بالعقوبة حتى غنمتم: فمن قَرَأَ فعَاقَبْتم معناه)2(.  

  :تعريف العقوبة في الاصطلاح الفقهي: الفرع الثاني

العقوبة بتعريفات عدّة، فجاء في تعريف العقوبة فـي   -رحمهم االله تعالى  -عرف الفقهاء 

هي التي تجب جزاء على ارتكاب المحظور الـذي  : " قوبـة بأن الع )3(كتاب الأصول للسرخسي

  .)1("يستحق المأثم به 

                                                 
  ). 11: ( رقم الآية الكريمة :سورة الممتحنة)  1(

  .269، ص 3جـ  ترتيب القاموس المحيط، :الزاوي .61، ص 4، جـ لسان العرب :ابن منظور)  2(

من فقهاء الحنفية المجتهدين، كان عالماً أصولياً مناظراً،  ي،بكر محمد بن أحمد بن سهل السرخس أبو: السرخسي هو)  3(

حفظ الشافعي زكاة ما أحفظ، وقدروا حفظه باثني عشـر  : ثلاث مائة كراس، فقال حفظ أن الشافعي: روي عنه أنه قيل له

المبسـوط،  : األف كراس، وتفقه عليه أبو بكر محمد بن إبراهيم الحصري، وولي القضاء، وصنف التصانيف النافعة، منه

 ـالأعـلام  :الزركلي. 234، ص تاج التراجم :السودوني). (( هـ  483: ( ، مات بسجنه عاموأصول السرخسي ، 3ـ، ج

  )).   848ص 
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  .)2("تكون على فعل محرم أو ترك واجب : " العقوبة بأنهات فوعرِّ

الجزاء المقرر لمصـلحة الجماعـة علـى    : " فت العقوبة في التشريع الجنائي بأنهاوعرِّ

  .)3("عصيان أمر الشارع 

  : قوبة السابقة يجد الناظر لها أنها تخلص إلى الأمور الآتيةفالنظر لِجُل تعريفات الع

من قبل الشارع الحكيم، أو كانت  )4(سواء كانت العقوبة مقدرة ،وجوب العقوبة جزاء :أولاً

  .بل مفوضة لولي الأمر في تحديدها )5(العقوبة غير مقدرة

أمر به سـبحانه  سبب وجوب الجزاء هو معصية االله عز وجل سواء كان بترك ما  :ثانياً

  .أو فعل ما نهى جل شأنه عنه ،وتعالى فعله

الردع والكـف عـن    ،تشريع العقوبة والغاية المرجوة منها مع التنوع في تقديراتها :ثالثاً

  .والحفاظ على المجتمع من الجرائم، وقطع الفساد بين أفراده ،وارتكاب المحرم ،الإجرام

  :الوضعيتعريف العقوبة في القانون : الفرع الثالث

  :عرفت العقوبة في القانون الوضعي بتعريفات عدة، منها

جزاء جنائي يقرره المشـرع لمـن   : " أن العقوبة هيجاء في كتاب مبادئ علم الإجرام 

  .)1("تثبت مسؤوليته عن الجريمة، ويجب أن يصدر به حكم قضائي 

                                                                                                                                               
  .295، ص 2، جـ أصول السرخسي :السرخسي)  1(

  .384، ص 1، جـ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية :ابن القيم)  2(

  .609، ص 1، جـ سلاميالتشريع الجنائي الإ :عودة)  3(

،      5، جــ  البحر الرائـق  :ابن نجيم. (( ىعقوبة الحد والقصاص التي قدرها االله سبحانه وتعال: العقوبة المقدرة هي)  4(

  )). 2ص 

   ، البحـر الرائـق   :ابن نجـيم . ((عقوبة التعزير التي تجب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة: العقوبة غير المقدرة هي)  5(

  )). 2ص  ،5جـ 
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ذي يقرره القـانون  الجزاء ال: " فت العقوبة في شرح قانون العقوبات الأردني بأنهاوعرِّ

ويوقعه القاضي باسم المجتمع تنفيذاً لحكم قضائي، على من تثبت مسـؤوليته عـن الجريمـة،    

  . )2("وينطوي على ألم يصيب المجرم نظير مخالفته لأوامر القانون ونواهيه 

  :يستخلص من التعريفات القانونية للعقوبة في القانون الوضعي أنها تستوجب الآتي

  .وتقدير عقوبة تجب عليها ،جريمة معتبرة إلا ما نص القانون على تجريمهاأنه لا  :أولاً

العقوبة جزاء قانوني يُلحَق بالجاني بسبب ارتكابه للجريمة ومخالفة أوامر ونواهي القانون  :ثانياً

  .التي نص عليها

  .لجانين الحكم بالعقوبة لا يثبت في حق الجاني إلا إذا حكم القاضي بالعقوبة على اإ :ثالثاً

  .هدف العقوبة المحافظة على المجتمع من الجريمة وقطع الفساد بين أفراد المجتمع: رابعاً

  :الحكمة من مشروعية العقوبة: الثانيالمطلب 

خلق االله عز وجل عباده لأمر عظيم، ألا وهو عبادته وحده دون مـن سـواه، قـال االله          

$:تعالى tΒ uρ àM ø) n= yz £⎯ Åg ø: $# }§Ρ M} $# uρ ωÎ) Èβρ ß‰ ç7 ÷è u‹ Ï9)3(    فشرع لهم من الأحكـام مـا فيـه ،

تقدست أسـماء   ،لحكم والغايات، بعيدة عن العبث واللعبمضبوطة با ،الصلاح في الدنيا والآخرة

          :االله عز وجل وتنزهت صفاته تبارك وتعالى في علاه عـن ذلـك قـال االله تبـارك وتعـالى     

óΟ çF ö7 Å¡ ys sù r& $ yϑ ¯Ρ r& öΝ ä3≈oΨ ø) n= yz $ ZW t7 tã öΝ ä3 ¯Ρ r& uρ $ uΖ øŠ s9 Î) Ÿω tβθ ãè y_ ö è?)4(.  

                                                                                                                                               
م، 2007، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، طبعة عام مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب :فوزية. د ،عبد الستار)  1(

  .219ص 

م،    1997، مكتبة دار الثقافة، عمّان، طبعـة عـام   شرح قانون العقوبات القسم العام :محمد علي السّالم الحَلبي ،عيّاد)  2(

  .435ص 

  ). 56: ( رقم الآية الكريمة :ة الذارياتسور)  3(

  ). 115: ( رقم الآية الكريمة :سورة المؤمنون)  4(
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فـي   -رحمه االله تعـالى   - )1(بن عبد السلام زفتتسم التشريعات الإسلامية بالدَّقة فقال الع

الحكم محالة على الأسباب والشرائط التي شرعها، كمـا أن  فأحكام الإله كلها مضبوطة ب: " هذا

  .)2("تدبيره وتصرفه في خلقه مشروط بالحكم المبينة المخلوقة 

فالحق أن جميع أفعاله وشرعه لها حكم : " في ذلك -رحمه االله تعالى  - )3(وقال ابن القيم

زم من عدم علمهـم بهـا   وغايات، لأجلها شرع وفعل وإن لم يعلمها الخلق على التفصيل، فلا يل

  .)4("انتفاؤها في نفسها 

فبالتأمل لأحكام الشريعة الإسلامية الكلية منها والجزئية نجدها مملوءة بـالحكم والغايـات   

$! :فمن أدلة ذلك على سبيل المثال قول االله عز وجـل  ،العظيمة التي من أجلها شرعت الأحكام ¯Ρ Î 

!$ uΖ ø9t“Ρ r& y7 ø‹ s9Î) |=≈ tG Å3 ø9$# Èd, ys ø9 $$ Î/ zΝ ä3 ós tG Ï9 t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# !$ oÿ Ï3 y71 u‘ r& ª! ، وقــال االله عــز  )5(#$

ــل ™Wξß:وج •‘ t⎦⎪ Î Åe³ t6 •Β t⎦⎪ Í‘ É‹Ψ ãΒ uρ ξ y∞ Ï9 tβθ ä3 tƒ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’ n? tã «!$# 8π ¤f ãm y‰ ÷è t/  È≅ ß™ ”9 $#)6( 

öΝ:وقال جل وعلا ä3 s9 uρ ’ Îû ÄÉ$ |Á É) ø9 $# ×ο 4θ uŠ ym ’ Í< 'ρ é' ¯≈ tƒ É=≈ t6 ø9F{ $# öΝ à6̄= yès9 tβθ à) −G s? )7( .  

                                                 
عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن بن محمد بن المهذب السلمي الدمشـقي    : العز بن عبد السلام هو)  1(

تولى التدريس بزاوية الغزالي، ثـم الخطابـة بالجـامع       بدمشق،) هـ  577: ( الشافعي، الملقب بسلطان العلماء، ولد عام

التفسير الكبير، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ترغيب أهل الإسلام في : ، من مؤلفاته)هـ  660: ( الأموي، توفي عام

  )). 249، ص 5، جـ معجم المؤلفين :كحالة. 21، ص 4، جـ الأعلام :الزركلي. (( سكن الشام

قواعد الأحكـام فـي مصـالح     :)هـ  660: المتوفى( أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام السلمي  ،السلامابن عبد )  2(

  .130، ص 2، دار الكتب العلمية، بيروت، جـ الأنام

بدمشق، فقيه مفسر، ) هـ  691: ( ي الدمشقي، ولد عامعأبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزر: ابن القيم هو)  3(

نحوي، لازم ابن تيمية، سجن معه في قلعة دمشق، برع في العلوم الشرعية والعربية حتى بلـغ رتبـة التـدريس     متكلم،

   ، شـذرات الـذهب   :ابن العمـاد . (( حادي الأرواح، مفتاح دار السعادة: ، من مؤلفاته)هـ  751: ( والإفتاء، توفي عام

  )). 56ص  ، 6، جـ الأعلام :الزركلي. 165 – 164، ص 3، جـ معجم المؤلفين :كحالة. 291 - 287، ص 8جـ 

شفاء العليل فـي مسـائل    :)هـ  571: المتوفى( أبو عبد االله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي الدمشقي  ،ابن القيم)  4(

  .214م، ص 1978 -هـ  1398دار الفكر، بيروت، طبعة عام القضاء والقدر والحكمة والتعليل، 

  ). 105: ( رقم الكريمة الآية :سورة النساء)  5(

  ). 165: ( رقم الآية الكريمة :سورة النساء)  6(

  ). 179: ( رقم الآية الكريمة :سورة البقرة)  7(
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: أنوبعد عرض عدد من النصوص الشرعية المبينة للحكمة من تشـريع الأحكـام أجـد    

جلب المصـالح  : دور حول غاية عظمى واضحة جلية ألا وهيتتشريع الأحكام من أوامر ونواه 

فـإن الشـريعة   : " ودرء المفاسد، ومن أجمل ما قيل في بناء الشريعة الإسلامية على المصـالح 

ورحمة كلهـا   ،مبناها وأساسها على الحكم، ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها

 ،وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها ،ح كلهاومصال

فليست من الشـريعة، وإن أدخلـت فيهـا     ،وعن الحكمة إلى العبث ،وعن المصلحة إلى المفسدة

  . )1("بالتأويل 

 -رحمه االله تعالى -من التشريع أوضحها الإمام الغزالي  ةوالمصلحة المعتبرة والمقصود

عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا نعنـي بـه   : أما المصلحة فهي: " هبقول

ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخالق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكنـا  

  .نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع

 ،ونسلهم ،وعقلهم ،مونفسه ،أن يحفظ عليهم دينهم :وهوومقصود الشرع من الخلق خمسة 

، فكل ما يضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو ومالهم

  . )2("مفسدة، ودفعها مصلحة 

وبناء على ذلك يمكن إجمال عدد من الأهداف التي شرعت العقوبة من أجلها وبانت حكمة 

  :فمن هذه الأهداف ،التشريع الإسلامي في ذلك

  :تأديب الجاني وتهذيبه: لالهدف الأو

لـذا شـرع االله    ،المراد من إيقاع العقوبة هو الرحمة والإحسان لا الانتقام والإيلام للجاني

حقق من مصلحة تهذبـه قبـل ارتكابـه    توبما  ،عز وجل العقوبات بما تتناسب مع جرم الجاني

                                                 
علام المـوقعين عـن رب   أ، )هـ  571: المتوفى( أبو عبد االله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي الدمشقي  ،ابن القيم)  1(

  .3، ص 3م، جـ 1973عام ، دار الجليل، بيروت، طبعة العالمين

  .174، ص 1، جـ المستصفى :الغزالي)  2(
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قديرها بين أنـواع  وردعه وردع غيره عن ارتكابها، وبيان العقوبة على اختلاف في ت ،للجريمة

وذلك من خلال مراعـاة تقويـة الـوازع     ،الجرائم المختلفة من جرائم حدود وقصاص وتعزير

ومعالجة كل انحراف والوقوف أمامـه والصـد    ،الداخلي الذي يقوم على أساس الدين والأخلاق

ء من في شأن المرأة التي رجمت ورمها بحجر فأصابه جز τلخالد بن الوليد  ρقال النبي فعنه، 

 بُاحِا صَهَبَاو تَلَ ةًبَوْتَ تْابَتَ دْقَلَ هِدِيَي بِسِفْنَ يالذِوَفَ الدُا خَيَ لاًهًمَ : "ρفقال له النبي  ،فسبهادمها 

  . )1(" تنَفِدُوَ اهَيْلَى عَلَصَا فَهَبِ رَمَأَوَ ،هلَ رَفِغُلَ سكْمَ

في صدد بيان  جميلاً اًلامفي ذلك ك -رحمه االله تعالى  - )2(وأورد شيخ الإسلام ابن تيمية

 -الغاية من تشريع العقوبة على الجاني الرحمة والإحسان والتأديب له لا الانتقام منـه، فقـال   

كالجهاد في سبيل االله، فيبتغي أن يعـرف أن   ،فإن إقامة الحد من العبادات: " -رحمه االله تعالى 

ي إقامة الحد لا تأخذه رأفة في ديـن االله  إقامة الحدود رحمة من االله بعباده، فيكون الوالي شديداً ف

وإرادة العلـو   ،لا شفاء غيظـه  ،بكف الناس عن المنكرات ،ويكون قصده رحمة الخلق ،فيعطله

كما تشـير بـه الأم رقَّـةً     ،فإنه لو كف عن تأديب ولده ،على الخلق بمنزلة الوالد إذا أدَّب ولده

مع أنه يود ويُؤثِر أن لا يحوجـه إلـى    ،لحاله وإنما يؤدبه رحمة به وإصلاحاً ،ورأفة لفسد الولد

وبمنزلـة قطـع العضـو المتآكـل      ،وبمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريه ،تأديب

  .)3("ونحو ذلك  ،صادوقطع العروق بالفَ ،والحجم

  :العقوبة مطهَرة من الذَّنب: الهدف الثاني
                                                 

  .152، ص 4،جـ سنن أبي داودأبو داود، . 279، ص 4، جـ صحيح مسلم بشرح النووي :النووي)  1(

أبو العباس أحمد بن المفتي شهاب الدين عبد الحليم بن شيخ الإسلام مجد الدين أبـي البركـات عبـد    : ابن تيمية هو)  2(

، هاجر أبوه إلى الشام من ظلـم التتـار،   )هـ  661: ( م بن عبد االله ابن تيمية الحراني الحنبلي، المولود بحران عامالسلا

كل حـديث لا  : " بالحديث، حفظ القرآن الكريم، وأقبل على الفقه، كان ذكياً حافظا مدركاً، حفظ الكتب الستة حتى قيل يعن

ج، ولم تكن الدنيا عنده ببال، تعرض للمحن والسجن، توفي معتقلاً بقلعة دمشـق،  ، لم يتزو"يعرفه ابن تيمية فليس بحديث 

: ألف امرأة، ومائتا ألف رجل، من مؤلفاتـه  ةعه حتى قيل حضره خمسة عشريوغسل وكفن وأخرج، واشتد الزحام في تشي

. 144، ص 1، جــ  الأعلام: ليالزرك((  .مجموع الفتاوى الكبرى، رفع الهلام عن الأئمة الأعلام، منهاج السنة النبوية

  )). 135، ص 14، جـ البداية والنهاية :ابن كثير

، الطرق الحكمية في السياسة الشـرعية  :ابن القيم. 329، ص 28، جـ كتب ورسائل ابن تيمية في الفقه :ابن تيمية)  3(

  .83، ص 1جـ 
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ابْنُ آدَمَ خَطًَّّاء، وَخَيْـرُ الخَطَّـائِينَ    كُلُّ : "قال ^أن رسول االله  τروي عن أنس بن مالك 

  . )1("التَّوَّابُون 

إلا أن من طبيعة النفس البشرية  ،االله عز وجل عن الذنب والخطيئة هفالمعصوم من عصم

أن تقع في الذنوب والخطايا، فشرع االله عز وجل لها من العقوبة في الدنيا لتكون مكفرة للـذنب،  

  .بها قبل أن يحل بها العذاب في الدار الآخرة وماحية للخطايا، ورحمة

فرحمة االله عز وجل اقتضت أن من يعاقب في الدنيا، لتكون عقوبته كفارة له إلـى يـوم   

عـن   τوبعداً له عن الرذائل، فروى علي بن أبـي طالـب    ،ومطهرة لنفسه من الذنب ،القيامة

تُهُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ االله تَعَالَى أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّـي  مَنْ أَصَابَ حَداً فَجُعِلَ عُقُوبَ: " أنه قال ρالرسول 

 عَلَى عَبْدِهِ فِي الآخِرَةِ، وَمَنْ أَصَابَ حَداً فَسَتَرَهُ االله عَلَيْهِ فَاالله أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي شَـيْءٍ قَـدْ  

  . )2(" عَنْهُ عَفَا

وقاية له من عقوبة الـدار الآخـرة، أقبلـت    فلما كان تطبيق العقوبة على الجاني رحمة و

ليطهرهم من ذنوبهم بإقامة الحـدود علـيهم، فهـذا     ρإلى النبي  ψالنفوس المذنبة من الصحابة 

  .ويقول قد زنيت يا رسول االله فطهرني ρيقبل على الرسول  τماعز 

 ـ  ρول وهذه الغامدية أيضاً تقبل وهي حبلى من الزنا، وتطلب التطهير من الذنب من الرس

ني كما رددت ماعزاً، فأمرها أن تضع حملها، ثم عـادت مـن   دأتريد أن تر: فيردها، فتقول له

حتى ترضع صغيرها،  ρة مقبلة إلى االله عز وجل، فيردها الرسول ئباتحرارة الذنب والمعصية 

ل ما هـو إلا إقبـا   ،فتعود بعد عامي الرضاع وفي يد ولدها كسرة خبز علامة فَطْمِه لِمَ ذلك كله

على االله عز وجل ورجوع وإنابة إليه جل شأنه، وحرقة ذنب لا يطفئ لهيبهـا إلا إقامـة الحـد    

                                                 
وبة موكل به ملك فاعمل ولا تيـأس، حـديث   الت: ذكر رحمة االله، باب: ، كتابمصنف ابن أبي شيبة :ابن أبي شيبة)  1(

  .62، ص 7، جـ ) 34216: ( رقم

، السنن الكبـرى  :البيهقي. 48، ص 1، جـ ) 13: ( الإيمان، حديث رقم: ، كتابالمستدرك على الصحيحين :الحاكم)  2(

لا يزني الزاني : اب، ب^الإيمان عن رسول االله : ، كتابسنن الترمذي :الترمذي. 328، ص 8لا تقام الحدود، جـ : باب

  .16، ص 5، جـ )2626: (وهو مؤمن، حديث رقم
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 ـيْدِالمَ لِهْأَ نْمِ ينَعِبْسَ نَيْبَ تْمَسِّقُ وْلَ ةًبَوْتَ تْابَتَ دْقَلَ: " ρتوبتها بقوله  ρعليها، فوصف النبي   ةِنَ

  . )1(" ىالَعَا الله تَهَسِفْنَبِ تْادَجَ نْأَ نْمِ لُضَفْأَ ةًبَوْتَ تْدَجِوُ لْهَوَ ،مْهُتْعَسِوَلَ

مثال واضح بتطهير العقوبة للذنوب، والإقبال من المذنبين على االله عز وجل قبل أن يأتي 

والأمثلة في هذا المدلول كثيرة في سـير سـلفنا    ،يوم تشخص فيه الأبصار بلا ذنب ولا خطيئة

  .-رحمهم االله تعالى  -الصالح 

  :تحقيق العدالة: الهدف الثالث

فَهُم سواسية في التطبيـق   ،تشريع الإسلام للعقوبة تحقيق للعدالة بين جميع أفراد المجتمع

$:فيما بينهم لا فرق في ذلك بين أحد منهم إلا بميزان التقوى قال االله تعـالى  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# $ ¯Ρ Î) 

/ ä3≈oΨ ø) n= yz ⎯ ÏiΒ 9 x. sŒ 4© s\Ρ é& uρ öΝ ä3≈ oΨ ù= yè y_ uρ $ \/θ ãè ä© Ÿ≅ Í← !$ t7 s% uρ (# þθ èù u‘$ yè tG Ï9 4 ¨β Î) ö/ä3 tΒ t ò2 r& y‰Ψ Ïã «! $# 

öΝ ä39 s) ø? r& 4 ¨β Î) ©! $# îΛ⎧ Î= tã × Î7 yz)2( .  

تحقيق العدالة بين الناس وتطبيقها دافع لربط المجتمع وبناء التكافل بين أفـراده، فيحتـرم   

عـن   τصغيرهم كبيرهم، ويرحم كبيرهم صغيرهم، وفي الحديث المتفق عليه عن أنس بن مالك 

  .)3("الَ لِجَارِهِ مَا يُحِبُهُ لِنَفْسِه لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَى يُحِبَّ لِأَخِيهِ أَوْ قَ: " قال ρالنبي 

ومـن   ،م المجتمع بالفضيلة وتحارب الرذيلة لتتلاشى من بين الأفـراد عُفبتحقيق العدالة ينْ

قـال االله   ،سعى في نشرها بين أفراد المجتمع توعده االله عز وجل بالعذاب والهلاك يوم القيامـة 

                                                 
  .277، ص 4، جـ ) 22(  :حد الزنا، حديث رقم: الحدود، باب: ، كتابصحيح مسلم بشرح النووي :النووي)  1(

  ). 13: ( رقم الآية الكريمة :سورة الحجرات)  2(

،     ) 13: ( مان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حـديث رقـم  من الإي: الإيمان، باب: ، كتابصحيح البخاري :البخاري)  3(

الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب : الإيمان، باب: ، كتابصحيح مسلم بشرح النووي :النووي. 14، ص 1جـ 

  .220، ص 1، جـ ) 68: ( لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير، حديث رقم
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χ:تعالى Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ ™7 Ït ä† β r& yì‹ Ï± n@ èπ t± Ås≈ x ø9 $# ’ Îû š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ öΝ çλ m; ë># x‹ tã ×Λ⎧ Ï9 r& ’ Îû 

$ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Íο t Åz Fψ $# uρ 4 ª! $# uρ ÞΟ n= ÷è tƒ óΟ çFΡ r& uρ Ÿω tβθßϑ n= ÷è s?)1(.  

فمن ارتكب الجريمة ووقع في براثنها، استوجبت العدالة وإقامة العقوبة عليـه، وتطهيـر   

والرحمة تتجلى في تطبيق حدود االله عز وجل، فقال االله تبارك وتعالى فـي   ،المجتمع من رذيلته

èπ:تطبيق حد الزنـا  u‹ ÏΡ# ¨“9$# ’ ÎΤ# ¨“9 $# uρ (#ρ à$ Î# ô_ $$ sù ¨≅ ä. 7‰ Ïn≡ uρ $ yϑ åκ ÷]ÏiΒ sπ s($ ÏΒ ;ο t$ ù# y_ ( Ÿω uρ / ä. õ‹ è{ ù' s? 

$ yϑ Íκ Í5 ×π sù ù& u‘ ’ Îû È⎦⎪ ÏŠ «!$# β Î) ÷Λ ä⎢Ζ ä. tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? «!$$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9$# uρ Ì Åz Fψ $# ( ô‰ pκ ô¶ uŠ ø9uρ $ yϑ åκ u5# x‹ tã ×π x Í← !$ sÛ 

z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$#)2(.  

  :تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع: الهدف الرابع

حفـظ  : " ها وهـي شرع االله عز وجل العقوبة لحماية مصالح المجتمع الضرورية وصيانت

، لأنها مصالح لا تتغير ولا تختلـف مـن مجتمـع    )3("والمال  ،والنسل ،العقلو ،النفسو ،الدين

  .لآخر

وشـرع القصـاص    ،فشرع حد الردة لحماية ضرورية الدين من الفساد والتبديل والتغيير

الشرب  وشرع حد ،للحفاظ على ضرورية النفس الإنسانية من التعدي أو إهلاكها بالقضاء عليها

صوناً لضرورية العقل من الضياع، وشرع حد الزنا للحفاظ علـى النـوع الإنسـاني بحمايـة     

وشرع حد السرقة لحماية ضرورية الأموال  ،الأعراض من اختلاط الأنساب فيها وفساد الأخلاق

  .من التعدي

                                                 
  ). 19( : رقم الآية الكريمة :سورة النور)  1(

  ). 2: ( رقم الآية الكريمة :سورة النور)  2(

  .4، ص 2، جـ الموافقات :الشاطبي)  3(
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حماية فتشريع الإسلام الحنيف للعقوبات السابقة كان لحماية المصالح الضرورية المعتبرة ل

وحفظ أمنه لينعم بها متى طبقـت علـى الأفـراد المـرتكبين      ،نظام المجتمع وضمان استقراره

رحمـه   -وقال ابن القيم  ،وقطع للبلبلة وإشاعة الفتنة ،للجرائم، لأن بذلك زوال للفوضى والفساد

مفسـدين  ولولا عقوبة الجنـاة وال : " في أن تطبيق العقوبات يحقق الأمن والاستقرار -االله تعالى 

وصارت حال الدواب والأنعام والوحوش أحسـن   ،لأهلك الناس بعضهم بعضاً وفسد نظام العالم

  .)1("من حال بني آدم 

  

  :المجني عليهأهل شفاء غيظ : الهدف الخامس

يتمثل وضوح تشريع العقوبة في شفاء غيظ المجني عليه من خلال تطبيق أحكام جـرائم  

ف الأسمى من تشريع العقوبة لحماية المجتمع، وصـيانة  القصاص خاصة مع عدم الإهمال للهد

⎯ô:النفس البشرية من الهلاك، قال االله عز وجل في جريمة القتل واعتداء قابيل على هابيـل  ÏΒ 

È≅ ô_ r& y7 Ï9≡ sŒ $ oΨ ö; tF Ÿ2 4’ n? tã û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) … çμ ¯Ρ r& ⎯ tΒ Ÿ≅ tF s% $ G¡ ø tΡ Î ö tó Î/ C§ ø tΡ ÷ρ r& 7Š$ |¡ sù ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $# $ yϑ ¯Ρ r' x6 sù Ÿ≅ tF s% }̈ $ ¨Ζ9$# $ Yè‹ Ïϑ y_ ô⎯ tΒ uρ $ yδ$ uŠ ôm r& !$ uΚ ¯Ρ r'x6 sù $ uŠ ôm r& }̈ $ ¨Ψ9$#   

$ Yè‹ Ïϑ y_)2(.  

واثبات الحق لوليه في رفع الدعوى  ،وعدم ضياع دمه ،وفي صدد شفاء غيظ المجني عليه

⎯:قال االله سـبحانه وتعـالى   ،على الجاني ووصوله لحقه بلا ظلم وعدوان tΒ uρ Ÿ≅ ÏF è% $ YΒθ è= ôà tΒ 

ô‰ s) sù $ uΖ ù= yèy_ ⎯ Ïμ Íh‹ Ï9 uθ Ï9 $ YΖ≈ sÜ ù= ß™ Ÿξ sù ’ Ì ó¡ ç„ ’ Îpû È≅ ÷F s) ø9 $# ( … çμ ¯Ρ Î) tβ%x. # Y‘θÝÁΖ tΒ)3( ــال ، وقــ

                                                 
  .121، ص 2، جـ الموقعين أعلام :ابن القيم)  1(

  ). 32: ( رقم الآية الكريمة :سورة المائدة)  2(

  ). 33: ( رقم الآية الكريمة :سورة الإسراء)  3(
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⎯ô:سبحانه وتعالى في جريمة القصـاص  yϑ sù u’ Å∀ ãã … ã& s! ô⎯ ÏΒ ÏμŠ Åz r& Ö™ ó© x« 7í$ t6 Ïo? $$ sù Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ 

í™ !# yŠ r& uρ Ïμ ø‹ s9Î) 9⎯≈ |¡ ôm Î* Î/ 3 y7 Ï9≡ sŒ ×#‹ Ï øƒ rB ⎯ ÏiΒ öΝ ä3 În/ §‘ ×π yϑ ôm u‘ uρ 3 Ç⎯ yϑ sù 3“ y‰ tGôã $# y‰ ÷èt/ y7 Ï9≡sŒ … ã& s# sù 

ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r&)1(.  

فجعل االله عز وجل سلطة على القاتل لولي المجني عليه بالشرع، وهو بالخيـار إن شـاء   

ع لم يكن في الأمـم  وهو تشري ،أو أن يعفو عنه مجاناً ،قتله قَوداً، وإن شاء عفا عنه وأخذ الدِّية

  .)2(السابقة

لا أن يسجن  ،أن يجد غريمه مفقوء العين مثله: فمثلاً شفاء غيظ المجني عليه مفقوء العين

بلطم المعتدي عليه أمام مـلأ مـن   : ومن لُطم أمام الناس شفاء غيظه ،أو يغرم بمال قلَّ أو كثر

  .ير قصاصوالظلم كل الظلم أن يترك الجاني بغ ،هذا أعدل العدل ،الناس

وإن  ،ولا يسرف في الاعتـداء  ،وأشفى غيظه لا يفكر في الانتقام ،ومن اقتص من جانيه

مع ثبات الحق العام الذي يفرضه ولي الأمر  ،أسقط حقه في القصاص بالعفو ينتقل حقه إلى الدِّية

وقطعاً لدابر بما يراه مناسباً من العقوبات التعزيرية التي ينزلها بالجاني منعاً للفساد في الأرض 

  .)3(المفسدين

  :كفاية العقوبة الشرعية للردع والزجر: السادسالهدف 

من حكمة االله عز وجل بعباده أن شرع لهم من العقوبات ما تتلاءم مع نوع الجريمة التـي  

يرتكبها الجاني، لتحقق بذلك الهدف الأسمى الذي يبتغى من مشروعيتها في الردع والزجر، فقال 

 ،)4("بأنها موانع قبل الفعل زواجر بعـده  " في مشروعية العقوبة  -م االله تعالى رحمه -الفقهاء 

                                                 
  ). 178: ( رقم الآية الكريمة :سورة البقرة)  1(

  .70، ص 5، جـ 300، ص 1، جـ تفسير القرآن العظيم :ابن كثير)  2(

  .48، ص الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي :أبو زهرة)  3(

  .212، ص 5، جـ شرح فتح القدير :ابن الهمام)  4(
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أي أن العلم بمشروعية العقوبة وموجباتها يكون مانعا أمام الجاني من الإقـدام علـى ارتكـاب    

الجريمة، وإذا أقدم عليها يكون مانعا له من العودة إليها، لأمها من حقوق االله عز وجل، شرعت 

لحة العباد، ودفع ما يلحق الضرر بهم، ليصان المجتمع من الفسـاد والوقـوع فـي    لتحقيق مص

الانحلال، لذا كان من الكفاية الشرعية الزاجرة من مشروعية عقوبة الحدود، أن حد الزنا يصان 

به الأنساب، وحد السرقة يصان به الأموال، وحد الشرب يصان به العقل، وحد القذف يصان به 

   .الأعرض

  

  

  

  :الشروط العامة للعقاب على الجريمة وأنواعه: الثالثطلب الم

  :الشروط العامة لإقامة العقوبة: الفرع الأول

مع الاخـتلاف   اوالاشتراك في إحداثه ،ارتكاب الإنسان لما حرم االله عز وجل من الجرائم

يرهم من لهم وردعاً لغ اًلتكون زجر ،وطرق المشاركة فيها أمر يوجب العقوبة عليهم هافي أنواع

  .ارتكابها ومخالفة أوامر االله عز وجل

متى تحققت  ،فيستحق بذلك الإنسان العاصي الله عز وجل المرتكب للجريمة العقوبة عليها

  :أهمهاو ،الشروط الواجبة لإقامتها

  :أن تكون العقوبة شرعية: الشرط الأول 

كـالقرآن   ،أن مرد العقوبة راجع إلى مصدر من مصـادر الشـريعة الإسـلامية    :معناها

  .أو الإجماع ،أو السنة النبوية الشريفة ،الكريم
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 ،وشرعية مصدر العقوبة حاكمة لاجتهاد القضاة في تطبيق عقوبات قد يرونهـا مناسـبة  

وأفضل تطبيقاً من عقوبات الشريعة الإسلامية، فلا يحكم بها ولا تطبق للتعارض بينهـا وبـين   

أو العقوبـات المتعلقـة    ،خاصة منها بجرائم الحدودسواء ال ،الأدلة الشرعية في إثبات العقوبات

أو عقوبات جرائم التعزير التي يفسح المجال في تقدير العقوبة فيها للقاضـي   ،بجرائم القصاص

والمجرم المرتكب للجريمة يعاقب عليها ضمن ضـوابط الشـريعة    ،بما يراه ملائماً مع الجريمة

  .)1(الغراء في ذلك

  

  

   :)2(شخصية لا تصيب إلا الجاني المرتكب للجريمة أو المعصيةأن تكون : الشرط الثاني

فيتحمل مسؤولية  ،يعاقب المجرم المرتكب للجريمة وحده دون أن يتعدى العقاب إلى غيره

‘ωr& â:فعله ويحاسب عليه، قال االله تبـارك وتعـالى   Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“ t ÷z é& ∩⊂∇∪ β r& uρ }§ øŠ ©9 

Ç⎯≈|¡Σ M∼ Ï9 ω Î) $ tΒ 4© të y™)3(وأن يتعـداه إلـى    ،الجاني للعقوبة عدل واجب التطبيق ق، فاستحقا

  .مه االله جل شأنهغيره ظلم وعدوان حر

  :أن تكون العقوبة عامة التطبيق: الشرط الثالث

 ،شرط إقامة العقوبة يستوجب الشمول والعموم لكافة أفراد المجتمع حـاكمهم ومحكـومهم  

بل لا شفاعة في حد من حدود  ،فلا مناص ولا خلاص من تطبيق العقوبة عليهم ،غنيهم وفقيرهم

وجوب تطبيق حدود االله عز شأنه فيما روتـه عائشـة   تجلى وضوح  ،االله عز وجل التي انتهكت

                                                 
  .95ص ، الجريمة :أبو زهرة)  1(

القسم العام العقوبـة الكتـاب الأول البنيـان القـانوني     ( لإسلامي النظام الجنائي ا :مصطفى محمد. عبد المحسن، د)  2(

  .328ص  م،2007 – 2006دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة عام  ،)وعقوبات الحدود 

  ). 39 - 38: ( رقم الآية الكريمة :سورة النجم)  3(
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في المرأة المخزومية التي  τأنه قال في شفاعة أسامة بن زيد  ρرضي االله عنها عن رسول االله 

 ـ  ،أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ مِنْهُمْ الشَّرِيفَ تَرَكُوهُ ،إِنَّمَا أَهْلَكَ الذِينَ قَبْلَكُمْ: " سرقت يهِمُ وَإِذَا سَـرَقَ فِ

  .)1(" وَأَيْمُ االله لَو أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ،الضَّعِيفَ أَقَامُوا عَلَيهِ الحَدَّ

وعقوبـات   ،والمساواة التامة في نوع العقوبة ومقدارها لا تتوفر إلا في عقوبات الحـدود 

  .تلك الجرائمالقصاص لتحديد النصوص الشرعية لمقدار العقوبة في 

مقتصر على تحقق أثر العقوبة على الجاني مـن زجـر    ،أما المساواة في جرائم التعزير

وعقـاب   ،تغير بتغير الجريمة وجسـامتها مأما مقدارها  ،وتأديب وردع لغيره من ارتكاب فعله

لها يختلف من جان لآخر، لاختلاف ما يناسب كل واحد مـنهم مـن ألـوان العقـاب      نالمرتكبي

، لاختلاف جرائمهم وتفاوت خطورة كل جريمة توبيخ أو جلد أو حبس أو غير ذلك فة منالمختل

  .عن الأخرى

  المبحث الثاني

  عقوبة الاشتراك في الجريمة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

  :عقوبة الاشتراك في الجريمة في الفقه الإسلامي: المطلب الأول

ادة في تطبيقها الخير والسـع ف ،لكل جوانب الحياة أنزل االله عز وجل شريعته لعباده شاملة

لعلمه المطلق بخلقـه   ،ع على ما فيه الصلاح للبشريةم الغيوب المطلِّلكونها من عند علاَّ ،للعباد

  .وما تحتاج إليه الطبيعة البشرية

التشريع الجنائي الإسلامي الذي يحفظ بتطبيقه حقـوق رب العبـاد،   : فمن تلك التشريعات

فشرع االله عز وجل  ،ويحمى المجتمع من الفساد والطغيان ،حقوق العباد من الضياع وتصان فيه

لتتناسب العقوبة مع نوع الجريمة التي يرتكبها  ،تتلاءم مع تنوع الجرائم ،فيه عدداً من العقوبات

نت جريمته من جرائم الحدود، أو القصاص، أو التعزير، فلكل جريمـة منهـا   اسواء ك الجاني،

                                                 
، 10، جـ شرح السنة :لبغويا. 263، ص 4، جـ صحيح مسلم :مسلم. 87، ص 12، جـ فتح الباري :ابن حجر)  1(

  .  36، ص 4، جـ سبل السلام :الصنعاني. 328ص 
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ذلـك  يعاقب عليها الجاني لمباشرته للجريمة أو لتسببه في ارتكابها، كـل  فلخاصة بها عقوبتها ا

، وقد بحثت ذلك في الفصول السابقة مع فعله الإجرامي الذي ارتكبهناسب تبما ي لعقوباتلالتقدير 

  .من الأطروحة

 مع جرمه، فالشريك المباشـر في الجريمة تناسب مقدار العقوبة الواجبة على كل شريك يو

لركن الجريمة المادي يعاقب بالعقوبة المقدرة لتلك الجريمة، سواء كانت جريمتـه مـن جـرائم    

  .جرمه مع ناسبتيبما  فيهاالحدود أو القصاص أو التعازير التي تقدر العقوبة 

 ،أما الشريك المتسبب في الجريمة عقوبته لا تصل إلى درجة عقوبة الشريك المباشر لهـا 

فـي   الاشـتراك فـي أحكـام    -رحمهم االله تعالى  -التي ذكرها الفقهاء الأحكام  إهمالمع عدم 

المختلفة وألحق عقاب الشريك المتسبب فيها بعقوبة  كالاشتراالجريمة التي تم عرضها في صور 

بين الشركاء على ارتكاب الؤ كما في صورة التم ،المباشر للجريمة لقواعد استندوا عليها في ذلك

  .  )1(الجريمة

  :أنواع العقوبات الجنائية في القانون الوضعي: لثانيالمطلب ا

التشريعات القانونية الوضعية كغيرها من التشريعات، فشرَّعت عدداً من العقوبات الجنائية 

واسـتقرار أمـن    ،جزاء لمن وقع في ارتكاب الجرائم للحفاظ على حقوق الأفراد من الضـياع 

  .من فرض العقوبات على مرتكبي الجرائم المجتمع، ولتحقيق غير ذلك من الأهداف المرجوة

والجنايات تختلف من تشريع لآخر تبعاً للفلسفة  توأنواع العقوبات الجنائية المقدرة للمخالفا

التي يقوم عليها ذلك التشريع، ونوع العقوبة التي يراها مناسبة لتلك الجريمة، التي هي في نظره 

  .ى تلك الجريمةعقوبة علالأنها تحقق المصلحة العامة من فرض 

                                                 
  .119راجع صورة التمالؤ على ارتكاب الجريمة، ص )  1(
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من العقوبات الجنائية التي قررها القـانون كعقوبـة    اًوالقانون الوضعي وجدت فيه أنواع

أقتصر في الحديث في هذا المطلب على بيان أهم ما يرتبط بكـل نـوع مـن     ،للجرائم المرتكبة

نوع منها كل  درافبإأنواع العقوبات الجنائية التي شُرعَت كعقوبة للجريمة في القانون الوضعي، 

  :  في فرع خاص به، وهي

  :عقوبة الإعدام: الفرع الأول

 ،وبين معارض لهـا  ،عقوبة الإعدام في القوانين الوضعية دار الجدل حولها بين مؤيد لها

إلا أنه تم إقرار تطبيقها في القانون الوضـعي   ،ثر على النفسالأوحشة والفظاعة واللما لها من 

 ،وتُلحـق بـه الضـرر    ،رة التي تمس أمن المجتمع واستقرارهالأردني وذلك في الجرائم الخطي

  .وتسارع في نشر الفساد فيه والفوضى

  :ومن المواد القانونية التي أقرت بمشروعية عقوبة الإعدام في قانون العقوبات الأردني

  . )1("عقوبة الإعدام : أولاً: العقوبات الجنائية هي: " جاء فيهاالتي ) 14(المادة رقم 

  .)2("عليه  هو شنق المحكوم : الإعدام"  بينت المقصود من الإعدام فجاء فيها) 17(ة رقم والماد

من أهم ما يتصل بعقوبة الإعدام في القانون الوضعي من أحكام أجملـه فـي المسـألتين    

  :الآتيتين، وهما

  :تعريف عقوبة الإعدام: المسألة الأولى

ح الجاني الذي صـدر ضـده حكـم    إزهاق رو: عرف القانون عقوبة الإعدام على أنها

  . )1(باعتبارها أشد العقوبات البدنية قسوة ووحشة ،بالإعدام

                                                 
م، 1995، مطبعة النور، الطبعة الأولى، عـام  مجموعة قوانين العقوبات المطبقة في فلسطين :أحمد محمد ،المبيض)  1(

  .183، ص ) م1960: سنةل)  16: ( هذا قانون العقوبات رقم(

  .184، ص مجموعة قوانين العقوبات المطبقة في فلسطين :المبيض)  2(
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أو  ،أو إطـلاق النـار عليـه    ،شـنقه : وتتم عقوبة الإعدام بقتل المحكوم عليه من خلال

  .امأو خنقه بغرفة الغاز السَّ ،بالصدمة الكهربائية

  :لجناةتطبيقات على عقوبة الإعدام على ا: المسألة الثانية

أورد القانون الوضعي الأردني في مواده القانونية أمثلة تطبيقية لعدد من الجرائم الخطيرة 

  :منها ،التي يعاقب عليها بالإعدام

 إحـدى ن ذلـك فـي   يأنه يعاقب بالإعدام على من ارتكب جريمة القتل قصداً، ويتب: أولاً

  :)2(الحالات الآتية

  ".القتل المعمد " ويقال له  ،سبق الإصرار إذا ارتكب الجريمة مع: الحالة الأولى

أو تسهيلاً لفـرار   ،إذا ارتكب الجريمة تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها :الحالة الثانية

  .أو للحيلولة بينهم وبين العقاب ،المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها

 .لمقصودة من قبل المجرم على أحد أصولهإذا ارتكبت الجريمة ا: الحالة الثالثة

 ،الأعمال التي ترمي إلى إيجاد حالـة ذعـر   هي جميعو: ارتكاب الأعمال الإرهابية: ثانياً

والعوامـل   ،والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة ،وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة

  . )3(عاماً التي من شأنها أن تحدث خطراً ،أو الجرثومية ،البيئية

 ـ   اهذه الأمثلة التطبيقية التي أوردها القانون في حكمه على الجرائم بعقوبة الإعـدام، فيه

الدلالة الواضحة على تطبيق عقوبة الإعدام في تشريعاته، مع كل الاعتراضات على تطبيقهـا،  

 في خلقه ونقدهم المتواصل للتشريع الإسلامي على تطبيقه لعقوبة القتل، لكن حكمة االله جل وعلا

فـي   رادعة للإجرام، وكـل التشـريعات تبـع   تكون ما يُصلح حالهم من عقوبات  ت لهمشرع

                                                                                                                                               
  .459، ص شرح قانون العقوبات :عيّاد)  1(

  .260، ص ) 328: ( ، المادة رقممجموعة قوانين العقوبات المطبقة في فلسطين :المبيض)  2(

  .212، ص ) 147: ( ، المادة رقمينمجموعة قوانين العقوبات المطبقة في فلسط :المبيض)  3(
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لتشريعات الإسلام وإن اختلفت مسميات العقوبات فيها، ولن تصل في تنوع العقوبات  تشريعاتها

جـل  العبـاد  رب  اتعيكما هو الحال في تشر اةيرتكبها الجن التي مائجرالكل مع تناسب تلفيها 

  .نهشأ

يراجع ذلـك  فلالقانونية في الحكم على الجرائم بعقوبة الإعدام على الجناة  تالتطبيقاومن 

  . )1(المواد القانونية في قانون العقوباتفي 

  :العقوبات السالبة للحرية: الفرع الثاني

  :)2(عقوبة الأشغال الشاقة: العقوبة الأولى

ة التـي  ديه في الأشغال الشاقة المجهتشغيل المحكوم عل :تعرف الأشغال الشاقة على أنها

  .)3(سواء في داخل السجن أو خارجه ،تتناسب مع صحته وسنه

  :عقوبة الاعتقال: العقوبة الثانية

هو وضع المحكوم عليه في أحد سجون الدولة المدة المحكوم بهـا  " : يعرف الاعتقال بأنه

، وعدم تشغيله بأي عمل داخـل  السجناء عليه، مع منحه معاملة خاصة وعدم إلزامه بارتداء زيّ

  .)4("إلا برضاه  السجن أو خارجه

  :عقوبة الحبس: العقوبة الثالثة

  .)5("عليه  وضع المحكوم عليه في أحد سجون الدولة المدة المحكوم بها"  :يعرف الحبس بأنه

                                                 
. 212، ص ) 4: ( ، فقـرة رقـم  ) 148: ( ، المادة رقـم مجموعة قوانين العقوبات المطبقة في فلسطين :المبيض)  1(

  .215، ص ) 3: ( ، فقرة رقم) 158: ( والمادة رقم

  .183، ص ) 14: ( ، المادة رقممجموعة قوانين العقوبات المطبقة في فلسطين :المبيض)  2(

  .473، ص شرح قانون العقوبات :عيّاد)  3(

  .184، ص ) 19: ( ، المادة رقممجموعة قوانين العقوبات المطبقة في فلسطين :المبيض)  4(

  .184، ص ) 21: ( ، المادة رقممجموعة قوانين العقوبات المطبقة في فلسطين :المبيض)  5(



 
 

235

 إلـى  لكونها تتراوح فتراتها من أسبوع ؛وعقوبة الحبس من أخف العقوبات السالبة للحرية

  .سنوات، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ثلاث

  :العقوبات المالية: الفرع الثالث

العقوبة المالية التي يعاقب بها الجاني والمحكوم عليه تمس ذمته الماليـة، وهـي تحقـق    

الإيلام الواضح للمحكوم عليه، وتستفيد منها الدولة دون أي تكلفة، بخـلاف العقوبـات السـالبة    

  .الدولة النفقات على المحكوم عليهم للحرية، لأنها تكلف

هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومـة  " : وتعرف العقوبات المالية بأنها

  .)1("المبلغ المقدر في الحكم 

  

ويرجع تحديد مقدارها إلى طبيعة المخالفة التي ارتكبها الجاني، وعلى حسب مـا يـراه    

واجـب  الن ذلك المعاقبة على ارتكاب جريمة الرشوة المخلـة ب القانون مناسباً لتلك الجريمة، وم

  .)3(، أو ارتكاب جريمة الغش)2(الوظيفي

                                                 
  .185، ص ) 22: ( ، المادة رقمسطينمجموعة قوانين العقوبات المطبقة في فل :المبيض)  1(

أو بـالتعيين وكـل    بأن كل موظف وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخا: " ونص المادة الدالة على ذلك)  2(

شخص كلف بمهمة رسمية كالمحكم والخبير والسنديك طلب أو من قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أية منفعة أخـرى  

". وبغرامة تعادل قيمة ما طلب أو قبل من نقد أوعين  ،حكم وظيفته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتينليقوم بعمل حق ب

  )). 218، ص ) 170: ( ، المادة رقممجموعة قوانين العقوبات المطبقة في فلسطين :المبيض(( 

أو غير منقولة لحسـاب الدولـة أو    من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة: " ونص المادة الدالة على ذلك)  3(

ما لجر مغنم ذاتي أو مراعـاة  إفاقترف غشا في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها  ،لحساب إدارة عامة

بالإدارة العامة عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة مالية تعادل الضـرر   لفريق أو إضرارا بالفريق الآخر أو إضراراً

  )). 220، ص ) 175: ( ، المادة رقممجموعة قوانين العقوبات المطبقة في فلسطين :المبيض". (( م الناج
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عدداً مـن المميـزات    هايظهر عند التأمل في تقدير ،وفرض العقوبات المالية على الجناة

  :  وعدداً آخر من العيوب، ومن أهم تلك المميزات والعيوب، ما هو آت

  :)1(وبات المالية على الجناةمميزات فرض العق: أولاً

تبعد العقوبة المالية المحكوم عليه عن حيـاة السـجون، وتحميـه مـن     : المميزة الأولى

  .الاختلاط بالمجرمين والمفسدين

  .العقوبة المالية تستفيد منها الدولة اقتصادياً: المميزة الثانية

  .هي أفضل من حبس المحكوم عليه فترة قصيرة: المميزة الثالثة

هي عقوبة ملائمة لمن يعتدي على أموال الناس للتوصل للثـراء دون مسـوغ    :مميزة الرابعةال

  .فيجازى من نفس عمله ،شرعي لذلك

له من  مانعاً فتكѧون ،تسبب إيلاماً للفرد من الناحية الاقتصادية فتقلل من دخله :المميزة الخامسة

 .التفريط فيهوطمعاً في الحرص على جمع المال وعدم  ،ارتكاب المخالفات

  :)2(عيوب فرض العقوبات المالية على الجناة: ثانياً

أثر العقوبات المالية لا يقتصر على المحكوم عليه، بل يمتد إلـى أفـراد عائلتـه    : العيب الأول

  .زوجته وأولاده

عدم تحقق المساواة والعدالة في فرضها على المحكوم عليهم، لاختلاف الناس بين : العيب الثاني

  .قيرغني وف

 .عدم قدرة البعض من دفع العقوبات المالية مما يكون سبباً لحبسه:العيب الثالث

                                                 
  .488، ص شرح قانون العقوبات :عيّاد)  1(

  .489، ص شرح قانون العقوبات :عيّاد)  2(
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  :الوضعية ع الإسلامي والتشريعات القانونيةمقارنة بين العقوبات في التشري: الفرع الرابع

التشريع الإسلامي الحنيف أوجب في الفقه الجنائي عدداً من العقوبـات، تقبلتهـا الـنفس    

العصور، دون تضجر في ذلك، بل رغبة من الجاني نفسـه   ا في حياتها على مرِّالبشرية وطبقته

في تطبيق العقوبة عليه، لما ينبع في داخله من اعتقاد أن إقامة العقوبـة عليـه مطهـرة لـه،     

أمر لم يتوفر فـي أي تشـريع    ،وتمحيص لذنبه، ومرضاة لربه، وردع لغيره من ارتكاب مثلها

رتباط المشرع في تشريعه مع الفطرة الداخلية للإنسان، وتحفيزهـا  قانوني بشري وضعي، لعدم ا

بالحوافز المجنبة للوقوع في ارتكاب الجرائم، للتغاير الواضح في التشريع الرباني الذي اتصـف  

بصفات الكمال والسمو والعلو على كل التشريعات الأرضية، فلم تتغير ولم تتبدل منذ تشـريعها  

م وانسـجام مـع الفطـرة    ؤ، لما فيها من تلاρالمرسلين نبينا محمد ونزول الوحي بها على سيد 

إلا أنه  ،الإنسانية، وإن كانت النظرة العامة للبعض في النظر لعقوباته أنها شديدة ومنفرة للطبائع

يلاحظ من إقامتها تحقيق لأهداف التشريع الإسلامي من الرحمة والعدل والمساواة بين الأفـراد  

في الشريعة الإسلامية العظيمة تشريع عقوبة القتل على الجنـاة، قـال االله   ومن تلك التشريعات 

öΝ:تعالى في الحكمـة مـن تشـريعها    ä3 s9 uρ ’ Îû ÄÉ$ |Á É) ø9$# ×ο 4θ uŠ ym ’ Í< 'ρ é'̄≈ tƒ É=≈ t6 ø9 F{$# öΝ à6 ¯= yè s9 

tβθ à) −G s?)1( .  

فقابل عقوبة القتل تشريع عقوبة الإعدام في القوانين الوضعية، لكنه دار جدل واضح حول 

 ، ولا تطبق إلا في أضـيق الظـروف وأصـعبها   إقامتها يعارضتشريعها بَيْن من يؤيدها ومن 

دون نظرٍ منهم لما ينتُج عن تطبيقها من فوائد ونتائج  ،للوحشة فيها، والغلظة على المحكوم عليه

لصالح الجاني والمجني عليه والمجتمع، للنظرة القاصرة والممزوجة أحياناً بالعاطفة الإنسـانية،  

دون  تطبيقهـا يتمـادى فـي    قـد  التي تشمئز من تطبيق مثل عقوبة الإعدام، إلا أن بعضاً آخر

تضبط تطبيقه لها، بل الغاية تحقيـق مصـالحه وتلبيـة    لعليها ر يالرجوع إلى قواعد وأسس يس

                                                 
  ). 179: ( رقم الآية الكريمة :سورة البقرة)  1(
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رغباته وإن كانت منحرفة، ليستقيم أمره، ويفرض وجوده ولو أدى إلى إزهاق النفس الإنسـانية  

  .بدون إي إجرام ترتكبه

الـرجم والصـلب    ومن الأمثلة التطبيقية للعقوبات التي شرعها التشريع الإسلامي عقوبة

والقطع والجلد التي لا وجود لمثلها في القوانين الوضعية، بل عقوباته قاصرة على ما هو سالب 

للحرية، أو فرض غرامات مالية على الجناة لارتكابهم جنايات تعاقب بمثل هـذا القبيـل، مـع    

شريعاتهم القانونية دون استفادة منهم في ت ،التفاوت في المقدار بين الجنايات للتفاوت في جسامتها

في الأخذ من العقوبات في التشريع الإسلامي وتنوعها تبعاً لتنوع طبيعة الجريمة، لاختلاف تأثير 

عدم صلاحية هذا التشريع في التطبيق، والـتلاؤم  زعماً بضرر كل جريمة على الفرد والجماعة، 

تحضر ومتمـدن،  مُر مع تطور الحياة، وتنوع المستجدات، لنزول تشريعاته في زمن جاهلي غي

  . بسيطة، والتشريع يلائمهم وحدهمفيه الحياة  ولكون

الحديث عن جريمة الزنا فـي الفـرق بـين     ،وعلى سبيل المثال في هذا الباب لا الحصر

  :العقوبة فيها بين التشريع الإسلامي والتشريعات الوضعية هو

 )1(يكون الزاني محصناً فرق التشريع الإسلامي في عقوبة الزاني في جريمة الزنا بين أن

 :ذلـك  قال االله تبارك وتعالى في ،فإن كان غير محصن عوقب بجلده مائة جلدة ،وغير محصن

èπ u‹ ÏΡ# ¨“9 $# ’ ÎΤ# ¨“9 $# uρ (#ρ à$ Î# ô_ $$ sù ¨≅ ä. 7‰ Ïn≡ uρ $ yϑ åκ ÷] ÏiΒ sπ s ($ ÏΒ ;ο t$ ù# y_ ( Ÿω uρ / ä. õ‹ è{ ù's? $ yϑ Íκ Í5 ×π sù ù& u‘ ’ Îû 

È⎦⎪ ÏŠ «! $# β Î) ÷Λ ä⎢Ζ ä. tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# ( ô‰ pκ ô¶ uŠ ø9 uρ $ yϑ åκ u5# x‹ tã ×π x Í← !$ sÛ z⎯ ÏiΒ 

t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $#)2(.  

                                                 
،          2، جــ  منـار السـبيل   :ضـويان .(( اح صحيح لا باطل ولا فاسدمن وطئ زوجته في قبلها في نك: المحصن هو)  1(

  )). 325ص 

  ). 2: ( رقم الآية الكريمة :سورة النور)  2(
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وأما إن كان الزاني أو الزانية محصناً عوقب بالرجم حتى الموت، والسنة النبوية الشريفة 

  .)1(في ذلك واضحة كما في قصة ماعز والغامدية ρالعملية للرسول 

مـن  : " أما في القانون الوضعي جاء في تقريره لعقوبة الزنا والاعتداء على الأعـراض 

عوقـب   عسواء بالإكراه أو التهديد أو بالحيلة أو بالخـدا  ،بغير رضاها" غير زوجة"واقع أنثى 

  .)2(" على الأقل سنوات خمسبالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 

هذا افتراق واضح بين التشريع الإسلامي والتشريع القانوني الوضعي في تنوع العقوبـات  

اعد التي يبنى عليها كـل  وصلاحيتها، والافتراق واضح في كل مجالات التشريع والأسس والقو

وما هي الأهداف التي يراهـا فـي    ،وذلك للاختلاف في مصدر الواضع للتشريع ،تشريع منها

تشريعه تكون صالحة للبشرية عند تطبيقها، جعلنا االله عز وجل ممن يتمسـك بدينـه، ويطبـق    

حكـام  لا ممن يقرأ حروفه ويضيع حدوده، ويؤمن بمتشابهه، وبما فيـه مـن أ   ،حدوده وحروفه

لكونه أصلح التشريعات فـي   ،وتشريعات لصلاح الفرد والجماعة، ويطبقها في كل زمان ومكان

التبديل والتغيير والتحريف على تشريعاته منذ طروء دون  ،الشمول والعموم والثبات والاستقرار

ل االله قـا  ،لتكفل االله عز وجل بحفظ دينه ،اليوم الأول لصدوره وحتى يومنا هذا ثم إلى يوم الدين

$:تبارك وتعالى ¯Ρ Î) ß⎯ øt wΥ $ uΖ ø9̈“ tΡ t ø. Ïe%! $# $ ¯Ρ Î) uρ … çμ s9 tβθÝà Ï≈ pt m:)3( .  

رَضِِيَ من رَضِيَ فله الرضا، ومن أبا فدين االله تعالى قائم لا يضره من عارضه، ولا من 

  .خذله، واالله جل وتبارك في علاه وعز شأنه، وتقدست أسماؤه خير حافظ له

  

  

                                                 
  .543 ، ص5، جـ مصنف ابن أبي شيبة :ابن أبي شيبة. 277، ص 4، جـ ) بشرح النووي (صحيح مسلم  :مسلم)  1(

  .251، ص ) 292: ( ، المادة رقمفي فلسطين مجموعة قوانين العقوبات المطبقة :المبيض)  2(

  ). 9: ( رقم الآية الكريمة :سورة الحجر)  3(
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  المبحث الثالث

  الظرف المخفف لعقوبة الاشتراك في الجريمة

محرم موجب لإيقاع العقوبة عليـه، إلا أن مقـدار   ارتكاب الجاني للجريمة وفعله للأمر ال

العقوبة الواجب إيقاعها على الجاني قد تتصل بظرف يكون له السبب في إنقاص مقدار العقوبـة  

على الجاني، أو تشديدها عليه، أقتصر في الحديث على الظرف المخفف للعقوبة الواجب إيقاعها 

يا المبحث عن الحديث عن ماهيـة الظـرف،   ابالجاني مرتكب الجريمة، من خلال التدرج في ثن

تعلق الظرف المخفف بالركن المادي للجريمة، وشخص الجاني، وغيرها مدى وماهية الشبهة، و

  .   على الجانيالعقوبة في تخفيف  له الأثر مما يكون
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  :تعريف الظرف لغة واصطلاحاً وقانوناً: المطلب الأول

  :تعريف الظرف في اللغة : الفرع الأول

  .وفرُع ظُمْل شيء، والجَكُ اءُعَالظَّرْف وِ: أي أن ،وِعاؤُه: رْفُ الشّيءظَ

  .)1(وف الأزمِنة والأمْكنَةومنه ظُرُ

اسم لِحَالَةٍ تَجْمَعُ عَامة الفَضائِل النَّفسِية والبَدنِيـة والخَارجِيـة تُشـبهها    : وقيل الظَّرْفُ أنه

  .)2(بالظَّرف الذي هُو الوِعَاء

  :الاصطلاح الفقهيفي ريف الظرف تع: الفرع الثاني

ما كان له الارتباط الوثيق بالعقوبة الصادرة في : وريد تحديد معناه هأي ذماهية الظرف ال

  .حق الجاني جزاء على ما ارتكبه من جريمة

ففعل الجاني للجريمة وارتكابه للفعل المحظور موجب لإيقاع العقوبة عليه بمـا يناسـب   

فمتى ارتكب الجاني الجريمة اسـتحق الجـزاء    ،من جُرم لآخروبة العق تقدير تختلفوجريمته، 

بشـخص الجـاني    قد تتصل بالجريمة منها مـا يتعلـق   اًأمورإلا أن  ،الواجب عليها من عقوبة

 ومنها مـا يتعلـق اتصـاله    ،بالفعل المادي للجريمة نفسهاتتعلق أمور  هاومن ،المرتكب للجريمة

يغير من مقـدار العقوبـة    يجعل لهذا الاتصال أثراً، مما بالنتيجة المرجوة من ارتكاب الجريمة

  .الواجب إيقاعها على الجاني

والحديث عن الظرف المخفف لم يتناوله التشريع الجنائي الإسلامي بهذا الاصطلاح، بـل  

يرتكبـه   تناولوه باصطلاح الشبهة، فبينوا أحكامها، وآثارها في تخفيف العقوبة المقدرة على مـا 

                                                 
  .229، ص 9، جـ لسان العرب :ابن منظور)  1(

  .365، ص 12، جـ العروستاج  :الزبيدي)  2(
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ائم، وهو معرض البحث والدراسة في المطلب الثاني إن شاء االله تعالى في هـذا  الجاني من جر

  .  المبحث

  :تعريف الظرف في الاصطلاح القانوني: الفرع الثالث

عن الأمر الذي يتصل بالجريمة ويكون له الأثر بتخفيف مقـدار العقوبـة    عبَّر القانونيون

مخفف للعقوبة الواجب إنزالهـا بالجـاني،   الواجبة على مثل من يرتكب هذه الجريمة بالظرف ال

  .فماهية هذا الظرف؟ وما هي أقسامه؟ وهو ما سيكون بيانه إن شاء االله تعالى

ضـعف  عناصر أو وقائع عرضية تبعية تُ"  :فيعرف الظرف في الاصطلاح القانوني بأنه

ل مـن  من جسامة الجريمة، وتكشف عن ضآلة خطورة فاعلها، وتستطيع تخفيف العقوبة إلى أق

   .)1("حدها، أو الحكم بتدبير يناسب تلك الخطورة 

  :هي ،)2(ن للظرف اشتمل على عدد من الجوانبيفتعريف القانوني

أن الظرف المخفف للعقوبة يتمثل في عناصر ووقائع تتعلـق بالجريمـة،    :الجانب الأول

  .وطبيعة الجاني، ولا تعلق له بتكوين الفعل الإجرامي

أثر معدل ينال من جسامة الجريمة ويقلـل مـن خطـورة     اتذ فوالظر :الجانب الثاني

  .تعلق بظروف الجاني والجريمة معاً وذلك لصعوبة الفصل بينهمايالجاني، أي أنه 

  .القاضي هو الذي يتولى استظهار الظروف :الجانب الثالث

 والـذي  ،نزل العقوبة إلى أدنى درجاتهـا تالظروف المتعلقة بالجريمة قد  :الجانب الرابع

  .يحدد ذلك القاضي

                                                 
عربية، طبعـة عـام   ، دار النهضة ال)دراسة مقارنة (  النظرية العامة للظروف المخففة :حسنين إبراهيم صالح ،عبيد)  1(

  .144م، ص 1970

  .145، ص النظرية العامة للظروف المخففة :عبيد)  2(
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الوقائع أو الصفات التي قد تقترن بشـخص  "  :وعرف القانونيون الظرف المخفف بأنـه  

المجرم، أو بشخص المجني عليه، أو بالعلاقة بين المجرم والمجني عليه، أو تقتـرن بالنشـاط   

وبـة  الإجرامي في حد ذاته، والتي تركها الشرع لتقدير القاضي، وخول له الحق في تخفيف العق

  . )1("في الحدود التي رسمها له 

  :أقسام الظرف المخفف للعقوبة في القانون الوضعي: الفرع الرابع

  : ، هما)2(قسم القانونيون الظرف المخفف للعقوبة إلى قسمين

أي للجريمـة  وهو ألا يترتب على الفاعل : مسقط للعقوبة بالكليـة ال ظرفال :القسم الأول

  .شيء من العقوبة

للجريمـة  وهو أن يترتب على الفاعـل  : مسقط لجزء من العقوبةالظرف ال: نيالقسم الثا

  .جريمته ناقصة، وهو ما يسمى بالظرف المخفف المقدر على جريمته لكونمن العقاب  اجزء

 ذلـك،  على أساسالمبحث وعنونت "  الظرف" فاقتبست من التعبيرات القانونية مصطلح 

من بـاب التقسـيم    اذهالجاني، و نها تخفيف العقوبة عنت التي من شألتعبير به عن الحالال وهو

ولـم   ،تبع النهج فيه لعرض موضوعات الأطروحة، ولا مشاحة في الاصطلاحتوالترتيب الذي أ

يكن ذلك انفصالاً عن التعبيرات التي في شريعتنا الإسلامية الغراء التي لم تهمل هذا الجانب من 

طة به، فأحكام الظرف المخفف للعقوبة على الجاني لـم  البحث والدراسة والبيان للأحكام المرتب

أحكامه، بل تعرضت له بالبحث والدراسـة، إلا أن  والشريعة الإسلامية في فقهها الجنائي  هاتهمل

في أمات كتب الفقه بهذا الاصـطلاح،   ةكن معروفتأحكام الظرف في الفقه الجنائي الإسلامي لم 

المضمون، وأعم في الاحتـواء، وأدق للتطبيـق، وهـو     بل كان التعبير عنه بلفظ أشمل منه في

ة كل أحكامها في مواضيع عدِّ -رحمهم االله تعالى  -التي بحث الفقهاء "  الشبهات" التعبير بلفظ 

                                                 
دار الفكر الحديث، طبعـة عـام   الظروف المشددة والمخففة في قانون العقوبات فقها وقضاء،  :السيد حسن ،البغال)  1(

  .231م، ص 1957

  .11ص الظروف المشددة والمخففة،  :البغال)  2(
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أحكـام   لتتضمنمنها يتضمن فروعاً تندرج دونه، فمنها الأحكام التي ترتبط بالمسؤولية الجنائية 

فع العقوبة عن الجاني، وأحكام سقوط العقاب عن الجاني، كل رفع المسؤولية الجنائية، وأحكام ر

  .هذه المسائل بحثتها في أحكام المسؤولية الجنائية في ثنايا الأطروحة

ومن الموضوعات التي تخفف بها العقوبة أحكام الشبهات التي تدرأ بها الحـدود، سـواء   

عزيرية تباً في تخفيف العقوبة الكانت الشبهة سبباً لأن يدرأ الحد أو القصاص عن الجاني، أو سب

  .عن الجاني المرتكب للجريمة

كل هذه الأحكام تم بحثها في الفصول السابقة من الأطروحة، مع التطرق لعدد من ذلك في 

، وقبل بيان أحكام الظرف المخفف للعقوبة لا بـد مـن   - إن شاء االله تعالى -ثنايا هذا الفصل 

  .ه من تطبيق في الفقه الجنائي الإسلاميتضمنيالوقوف على مفهوم الشبهة وما 

  

  

  

  :أحكام الشبهة في الفقه الإسلامي: المطلب الثاني

   :تعريف الشبهة في اللغة: الفرع الأول

β¨:ومنه قول االله تعالى ،الشُّبهَة تعني الالْتِبَاس Î) t s) t6 ø9 $# tμ t7≈ t± s? $ uΖ øŠ n= tã)1(اخْـتلَط  : ، أي

  .)2(واشْتبَه عليها

                                                 
  ). 70: ( رقم الآية الكريمة :رةسورة البق)  1(

، دار الفكـر، بيـروت،     تفسير الطبري :)هـ  310: المتوفى( أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد  ،الطبري)  2(

  .350، ص 1هـ، جـ  1405طبعة عام 
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  .)1(مْر بَعضَه بعْضا، أو بمعنى اخْتَلَطأيُشْبه الَ: وتأتي الشُّبهَة بمعنى المِثْل أي

 :تعريف الشبهة في الاصطلاح الفقهي: انيالفرع الث

 ،بتعريفات عدّة - رحمهم االله تعالى -الفقهاء  هافعرَّة في التشريع الجنائي الإسلامي الشبه

  :منها

  . )2(الأمرهي ما يشبه الثابت وليس بثابت في نفس  :الشبهة

يمه علـى  وتحر ،هي الشيء المجهول تحليله على الحقيقة: الشبهة: أن  وجاء في المنثور

  . )3(فيجب فيما هذا شأنه التوقف ،الحقيقة

  . )4(المجهول حله وحرمته على الحقيقة الشيء بأنها :الشبهةوعُرِّفت 

تُخفـف العقوبـة عـن فاعـل الجريمـة،       :السابقة يلاحظ فيها أنها الشبهةفمن تعريفات 

شريع الجنائي الإسلامي في التلذا فالشبهة  ،قدر لهانقص العقوبة من حدها المُيوالظروف المخففة 

بـل   ،تخفف العقوبة عن مرتكب الجريمـة : لأنهافي اصطلاحه القانوني الظرف مفهوم أعم من 

  .وقد تسقط الشبهة العقوبة من أساسها فلا تقام على مرتكب الجريمة

  :أقسام الشبهات المخففة للعقوبة في الشريعة الإسلامية: الفرع الثالث

  :الشريعة الإسلامية تنقسم إلى قسمين رئيسيين، هماالشبهة المخففة للعقوبة في 

  .شبهة تدرأ الحد بالكلية فلا تقام عقوبة على مرتكب الجريمة :القسم الأول

                                                 
  .  670، ص 2، جـ ترتيب القاموس المحيط :الزاوي. 504، ص 13، جـ لسان العرب :ابن منظور)  1(

  .12، ص 5، جـ البحر الرائق :ابن نجيم. 102، ص 2، جـ الهداية شرح البداية :المرغيناني)  2(

، وزارة الأوقاف والشؤون المنثور في القواعد :)هـ 794: المتوفى( أبو عبد االله محمد بهادر بن عبد االله  ،الزركشي)  3(

  .228، ص 2هـ، جـ 1405الإسلامية، الكويت، الطبعة الثانية، عام 

، دار الفكر المعاصر، بيـروت،  التوقف على مهمات التعاريف :)هـ 1031: المتوفى( محمد عبد الرؤوف  ،المناوي)  4(

  .333، ص 1، جـ قواعد الفقه :البركتي. 423، ص 1هـ، جـ 1410الطبعة الأولى، عام 
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في عام المجاعة عندما أوقف حد القطع على من سرق  τعمر بن الخطاب  هما فعل: مثالها

  .)1(عاًوهي ضرورية معتبرة شر ،لحفاظه على ضرورية النفس ،لاستبقاء نفسه

  .من الحدّ عن مرتكب الجريمة اًشبهة تدرأ جزء :القسم الثاني

تقع على الجاني العقوبة، إلا أنها لا تصل لدرجة عقوبة الحد، بل يُعـزر الفاعـل   : أي أن

  .على جرمه بما يراه القاضي مناسباً له في ذلك، كسرقة الجاني مالاً له فيه شبهة ملك

ويعاقب فيه الجاني على جريمته بعقوبة تعزيرية لا تصـل  فهذا القسم الذي يدرأ فيه الحد 

 نالمؤدية إلى تخفيف العقوبة عوقسم العلماء الأسباب المرتبطة فيه بالشبهة  ،لمرتبة عقوبة الحد

  :هي ،إلى ثلاثة أنواع من الشبه ،إلى درجة درء الحد عنه وأفاعل الجريمة 

  

  

  :)2(شبهة الفاعل :الشبهة الأولى

  .كبها دون أن تتصف بحل أو حرمة وهو غافل مع كونه مكلفاًالتي يرت: وهي

لأن "  شبهة اشتباه، أو شبهة مشابهة: " وهذا النوع من الشبهة أطلق عليه الحنفية مسمى

  .الحق فيها اشتبه على فاعله

  .امرأة على فراشه ظناً منه أنها زوجته أومثالها كمن وط

                                                 
الكافي فـي   :)هـ 630: المتوفى( سي أبو محمد موفق الدين عبد االله بن محمد بن أحمد بن محمود المقد ،ابن قدامة)  1(

. 181، ص 4م، جــ،  1988 -هـ  1408، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الخامسة، عام فقه الإمام أحمد بن حنبل

  .11، ص 3، جـ علام الموقعينأ :ابن القيم. 282، ص 2، جـ المهذب :الشيرازي

 حواشـي  :الشـرواني . 444، ص 6، جــ  الوسـيط  :الغزالـي . 250، ص 5، جـ شرح فتح القدير :ابن الهمام)  2(

  .333، ص 1، جـ قواعد الفقه :البركتي. 93، ص 10، جـ روضة الطالبين :النووي. 103، ص 9، جـ الشرواني
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  :)1(شبهة المحل: الشبهة الثانية

يرتكبها الفاعل فيما يشتبه فيه أنه له فيه الحق، أو أنها التي تحصـل بوجـود   التي : هيو

  .دليل آخر نافٍ للحرمة

  ". أو شبهة الملك ،الشبهة الحكيمة: " ويطلق على هذه الشبهة عند الحنفية

  .ومثال شبهة المحل سرقة الأب من مال ابنه

  :)2(شبهة الطريق: الشبهة الثالثة

  .فأباحه قوم وحرمه آخرون ،اء على إباحتهكل ما اختلف العلم: هيو

  .فاسدالنكاح الفي  ءالوط: ومثال شبهة الطريق

والأمثلة المرتبطة بها الدالة  ،فيها –رحمهم االله تعالى  -تفصيل هذه الشبه وأقوال الفقهاء 

 على التطبيق العملي في ذلك أعرضه في ثنايا هذا الفصل، وفي المطالب القادمة منه إن شاء االله

  .تعالى

 فيه من خطورة الجاني الإجرامية، أمـر  يخَُففأن تعريف القانون للظرف : خلاصة القول

قد يرتكب الجاني عدداً من الجنايات التي تتعـدد  : لا يتناسب مع قواعد الشرعية الإسلامية لأنه

  .عقوباتها والذي يدل على خطورة التعامل مع الجاني والحذر في ذلك

افتقد إلى أهمية الإشارة إلى الظرف الزمـاني والظـرف    ،لمخففوأما تعريفهم للظرف ا

التي ترتبط بها تغير الأحكام لاختلاف الزمان والمكان، تجاوزت الشـريعة الإسـلامية    ،المكاني

                                                 
قواعـد   :البركتـي . 92، ص 10، جــ  روضة الطالبين :النووي .250، ص 5، جـ شرح فتح القدير :ابن الهمام)  1(

  .333، ص 1، جـ الفقه

، روضة الطـالبين  :النووي. 103، ص 9، جـ الشرواني حواشي :الشرواني. 444، ص 6، جـ الوسيط :لغزاليا)  2(

  .333، ص 1، جـ قواعد الفقه :البركتي. 93، ص 10جـ 
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في  -رحمه االله تعالى  -عنها، فقال ابن القيم  - رحمهم االله تعالى -هذه الثغرة فتحدث العلماء 

  . )1("والعوائد لفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأحوال والنيات فصل في تغير ا: " مؤلفاته

أما شريعتنا الغراء فقد احتوت ذلك وأوضحت ما يُوجب تخفيف العقوبـة مـن الأسـباب    

  .أو بالعلاقة الرابطة بين الجاني والمجني عليه ،أو بالجريمة نفسها ،المرتبطة بفاعل الجريمة

الأسـباب العرضـية التابعـة    : " رف المخفف بأنه هـو الظعرف أتوصل بذلك إلى أن لأ

التي تخول القاضي بالنص أو التفويض لتخفيف العقوبـة المقـدرة وفـق     ،والمقترنة بالجريمة

  ".ضوابط الشرع في ذلك 

وإقدام الشخص على ارتكاب الفعل المنهي عنه والمعاقب عليه يجعله عرضـة للمسـاءلة   

 ،ما دام أنه عندما ارتكبـه كـان مكلفـاً    ،ه المحرم الذي ارتكبهالجنائية للنتيجة المترتبة على فعل

إلا أن أي اختلال في شروط ترتب المسؤولية الجنائية على فعل الجاني يكون  ،ومختاراً في فعله

  .سبباً لنفي المسؤولية الجنائية عن الجاني وترتب العقوبة المقدرة على فعله

العقاب بـالأمر   اتصاللعدم  ،اعلهللعقاب على فلا أثر  اًفإذا انتفى شرط كون الفعل محرم

 ،سواءً كان بفعل ما نهي عن تركه، أو ترك ما أمـر بفعلـه   ،بالفعل المحرم هالمباح، بل اتصال

وفي الفروع القادمة أتحدث عن التطبيقـات  طبيعة الجريمة المرتكبة، مع يناسب  ومقدار العقاب

تكون سبباً في تخفيف العقوبـة عـن الجـاني    الموضحة لأنواع الشبه وما يرتبط بها من أمور 

  .المرتكب للجريمة

  :الشبهة المرتبطة بالفعل المادي: الفرع الرابع

من الشبه الدارئة للحد أو القصاص شـبهة الاشـتباه،    -رحمهم االله تعالى  -بين الفقهاء 

 ،قيـد ذلـك  وذلك بأن يظن الشخص أو أن يشتبه عليه الأمر بين الحِّل والحرمة ولا يوجد دليل ي

                                                 
  .425، ص 2، جـ الموقعين أعلام :ابن القيم)  1(
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فيدرأ الحد  ،، فلا يتعلق بفعله حل ولا حرمةة فعلهفيقدم الفاعل على فعله ظناً منه أن الإباحة صف

  .أو القصاص عنه بناءً على ذلك

والاعتقاد بالحل ظناً غير ثابت فلا يدرأ الحد عن الفاعـل   ،أما إن كان دليل التحريم قائماً

  .)1(لعدم تحقق الشبهة

  :منها ةعلى شبهة الفاعل أو شبهة الاشتباه كثيرومن الأمثلة الدالة 

  :أن يطأ الرجل امرأة يجدها على فراشه ولا يتحقق من أنها زوجته: المثال الأول

  :في هذه المسألة إلى الآراء الآتية -رحمهم االله تعالى  -ذهب الفقهاء 

 والأدلة علـى الرجل، يجب إقامة الحد على  :إلى أنه )3(والمالكية ،)2(ذهب الحنفية: الرأي الأول

  :ذلك

عدم تحققه من شخصية زوجته، لأنه قد ينام علـى فراشـها مـن حبائبهـا      :الأول الدليل

  .الزائرات لها وقرابتها، والظن لا يكون دليلاً للحل وعدم التأكد منهن

لكي لا يكون ذلك ذريعةً للأزواج لارتكاب جريمة الزنا مع أي امرأة يجدها  :الثاني الدليل

  .اشه دون التحقق منهاعلى فر

خطورة المسألة وتعلقها بضرورية حفظ النسل، والتي يجب الحفـاظ فيهـا    :الثالث الدليل

  .على أعراض الناس ومنع اختلاط الأنساب

                                                 
الهداية  :المرغيناني. 35، ص 7، جـ ئعبدائع الصنا :الكاساني. وما بعدها 14، ص 5، جـ البحر الرائق :ابن نجيم)  1(

، ص 1جــ   ، قواعد الفقه :البركتي .245، ص 7، جـ حواشي الشرواني :الشرواني. 100، ص 2، جـ شرح البداية

333.  

  .250، ص 5، جـ شرح فتح القدير :ابن الهمام)  2(

  .316، ص 4، جـ حاشية الدسوقي :الدسوقي)  3(
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ء  شبهة لدرء الحد عن الفاعل، طالو :إلى أن )2(والحنابلة ،)1(ذهب الشافعية: الرأي الثاني

  :ذلك والدليل على

  . ع غير زوجته، بل وقع ظناً منه، ولا إثم مع الظنأنه لم يقصد بالجما

  :الراجح في المسألة

ما ذهب إليه الحنفية والمالكية من الرأي إلى وجوب الحد على من وطء امرأة وجدها على 

فراشه ظناً منه أنها زوجته، وذلك حتى لا يتساهل الناس في مسألة حفظ الأعـراض واسـتباحة   

  .ا على فراشه ظناً منه أنها زوجتهارتكاب الزنا بجامع أنه وجده

  :المزفوفة لزوجها خطأ: لمثال الثانيا

إذا زفت زوجة لزوجها وقالت النساء هي زوجتك، وبعد وطئها تَبـين لـه أنهـا ليسـت     

  :ذلك فذهب إلى ،زوجته

 والدليل على ذلكلا يجب الحد على الرجل،  :، إلى أنه)5(، والحنابلة)4(، والشافعية)3(الحنفية

  :أن

  . وهو غافل لا يتصف فعله بحل أو حرمة ،عتماده في ذلك كان على النساءا

لعدم اتصاف وذلك ، كثيرة الحد عن الفاعل لوجود الشبهة في ذلكفيها يدرأ التي والأمثلة 

ثبـات مـا يجـب أن    ن، وعدم رجحان الدليل لإالفعل بالحِّل أو الحرمة، وتوقف الفعل على الظَّ

  :هذا الباب التي تدخل فيالأمثلة  هذه ومنيترتب على الفعل، 

                                                 
  .268، ص 2، جـ المهذب :الشيرازي. 444، ص 6، جـ الوسيط :الغزالي)  1(

  .                                156، ص 10، جـ المغني :ابن قدامة)  2(

  .15، ص 5، جـ البحر الرائق :ابن نجيم)  3(

  .  363، ص 3، جـ حاشية البجيرمي :البجيرمي. 444، ص 6، جـ الوسيط :الغزالي)  4(

  .                                155، ص 10، جـ المغني :ابن قدامة)  5(



 
 

251

في الحل وعدم الحرمة، فيدرأ  أنها وطء الزوج لزوجته المطلقة ثلاثاً في العدة ظناً: المثال الأول

  .عنه الحد

  .أن يأخذ الرجل مالاً خفية من حرز ظناً منه أنه يملكُه: المثال الثاني

 .وطء الأعمى امرأة ظناً منه أنها زوجته: المثال الثالث

  :الشبهة المرتبطة بالمحل: الفرع الخامس

  . )1(ما قام دليل ناف للحرمة في ذاته :شبهة المحل هي

بل هو معتقـد ثبـوت    ،ن عندما يقدم الفاعل على ارتكابهاشبهة المحل لا تقوم على الظَّف

 ـ    بهةالملك أو المحل بدليل ناف للحرمة في ذاته، ولذا أطلق عليها الحنفية شـبهة الملـك أو الشُّ

ولجعل هذه الشبهة دارئة للحد لابد من وجود الرابطة القوية في الملكية بـين الجـاني    ،الحكمية

عمـرو بـن   والمجني عليه، ووجود الدليل النافي للحرمة في ذلك، كما في الحديث الـذي رواه  

"  :ρ ، فقال النبيإن أبي اجتاح مالي :فقال ρجاء رجل إلى النبي  :شعيب عن أبيه عن جده قال

فهو دليل إثبات ملكية الأب لابنه، وقيام نفي حرمة تصرف الأب في مال  ،)2(" نْتَ وَمَاُلَك لِأَبِيْكأَ

ابنـه  مال حكم سرقة الأب من  في ذلك أبحثولبيان هذه الشبهة وأحكامها ابنه لشبهة الملك فيه، 

من الأمثلة التـي  عدداً ذلك بعد بتفصيل الحكم في المسألة، ومسألة قتل الوالد لولده، ثم أعرض 

  .المحلبشبهة تنطبق على أحكام الشبهات المخففة للعقوبة والتي ترتبط 

  :الأب من ابنهسرقة : المثال الأول

                                                 
  .250، ص 5، جـ شرح فتح القدير :ابن الهمام)  1(

: ، كتابمصنف ابن أبي شيبة :ابن أبي شيبة. 480، ص 7النفقة، جـ : النفقات، باب: ، كتابالسنن الكبرى :البيهقي)  2(

مـا  : التجارات، باب: ، كتابن ابن ماجةسن :ابن ماجة. 295، ص 7، جـ ) 22694: ( الرد على أبو حنيفة، حديث رقم

  .769، ص 2، جـ ) 2292: ( للرجل من مال ولده، حديث رقم
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،  )2(مالكيـة ال، و)1(حنفيـة المن  -رحمهم االله تعالى  -ذهب جمهور الفقهاء : الرأي الأول

  :إلى أن )4(حنابلةال، و)3(شافعيةالو

  :للأدلة الآتيةوذلك  ،ة دارئة لحد القطع عن الأبسرقة الأب من مال ولده شبه

"      : قـال أنه  ^الرسول عن  عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهما رواه  :الدليل الأول

  .)5(" أَنْتَ وَمَاُلَك لِأَبِيْك

إِنَّ أَطْيَبَ مَـا أَكَـلَ   : " قال ^ما روته عائشة رضي االله عنها عن الرسول  :الدليل الثاني

  .)6(" مِنْ كَسْبِه وإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهالرَّجُلَ 

لأن الولد من كسب  ،يَتبيَّن أن أخذ الوالد من مال ولده لا يعتبر سرقة ρمن حديثي النبي ف

فشبهة الملك في المال دارئة لحد القطع عن الوالد إذا أخذ مـن   ،أبيه ولا يُقطع من أخذ من كسبه

  .مال ولده

يه لا حرمة في أخذ الوالد من مال ولده شيئا لاعتقاد الملكيـة لـه،   وما دام الوالد وماله لأب

فللام "  لِأَبِيْك" ، استفيد ذلك الحكم من نص الحديث النبوي الشريف هفما يملكه الولد هو ملك لوالد

  . تفيد الملكية

                                                 
  .255، ص 5، جـ شرح فتح القدير :ابن الهمام)  1(

  .337، ص 4، جـ الشرح الكبير :الدردير)  2(

  .537، ص 2، جـ الإقناع :الخطيب)  3(

                         .         284، ص 10، جـ المغني :ابن قدامة)  4(

 :ابـن ماجـة  . 295، ص 7، جـ مصنف ابن أبي شيبةابن أبي شيبة، . 480، ص 7، جـ السنن الكبرى :البيهقي)  5(

إسـناده   .769، ص 2، جــ  ) 2291: ( حديث رقـم ما للرجل من مال ولده، : التجارات، باب: كتاب ،سنن ابن ماجة

  .صحيح، ورجاله ثقات على شرط البخاري

. 516ص  ، 4، جـ ) 22693: ( الرجل يأخذ من مال ولده، حديث رقم: ، بابمصنف ابن أبي شيبة :ابن أبي شيبة)  6(

البيـوع،  : ، كتابالمستدرك على الصحيحين :الحاكم. 479، ص 7النفقة، جـ : النفقة، باب: ، بابالسنن الكبرى :البيهقي

الرجل يأكل مـن مـال ولـده،    : ، باب)دار الفكر ( ، داودسنن أبي  :أبو داود. 53، ص 8، جـ ) 2294: ( حديث رقم

، 10، جــ  ) 4260: ( النفقة، حديث رقم: ، بابصحيح ابن حبان :ابن حبان. 288، ص 3، جـ ) 3528: ( حديث رقم

  .  73ص 
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  : إلى أنه )1(ذهب الظاهرية: الرأي الثاني

خِفية، للمال لمسروق النصاب، وكان أخذه يجب قطع الوالد إذا سرق من مال ابنه إذا بلع ا

  :هي أدلتهم في ذلكوومن حرز، 

  :الكريمة والتي منها القرآنية العموم وعدم التخصيص في الآيات

−ä:قــال االله تعــالى :الـدليل الأول  Í‘$ ¡¡9$# uρ èπ s% Í‘$ ¡¡9$# uρ (# þθ ãè sÜ ø% $$ sù $ yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& L™ !# t“ y_ $ yϑ Î/ 

$ t7 |¡ x. Wξ≈ s3 tΡ z⎯ ÏiΒ «! $# 3 ª!$# uρ î“ƒ Í• tã ÒΟŠ Å3 ym)2( ،دلالة الآية الكريمة على حكم القطع عامـة ف، 

  .الوالد من ولده بعدم القطعخصص سرقة تُلم و

©4:قال االله تعالى :الدليل الثاني |Ó s% uρ y7 •/ u‘ ωr& (# ÿρ ß‰ ç7 ÷è s? HωÎ) çν$ −ƒ Î) È⎦ ø⎪ t$ Î!≡ uθ ø9 $$ Î/ uρ $ ·Ζ≈ |¡ ôm Î) 4)3(.  

إن االله تعالى أوجب الإحسان إلى الوالدين، كما وأوجب الإحسان إلى غيرهما، والإحسـان  

ليس فيه ما يمنع من إقامة الحدود عليهما، بل إن من الإحسان إقامة الحد عليهما، لما فيـه مـن   

β¨:بنص من القرآن الكـريم، قـال االله تعـالى    تكفير للذنب، وتطهير من المعصية Î) ©! $# ã ãΒ ù'tƒ 

ÉΑô‰ yè ø9 $$ Î/ Ç⎯≈ |¡ ôm M} $# uρ)4(.  

y7:قال االله تعالى :الثالثالدليل  ù= Ï? ßŠρ ß‰ ãn «! $# Ÿξ sù $ yδθ ç/ t ø) s?)5(من ارتكب حداً من  ن، أي أ

  .من ذلك أحد لعموم الآية الكريمة عليه، ولم يستثن ة الحدإقام من حدود االله وجب

                                                 
  .344، ص 11، جـ المحلى :ابن حزم)  1(

  ). 38: ( رقم الآية الكريمة :سورة المائدة)  2(

  ). 23: ( رقم الآية الكريمة :سورة الإسراء)  3(

  ). 90: ( رقم الآية الكريمة :سورة النحل)  4(

  ). 187: ( رقم الآية الكريمة :سورة البقرة)  5(
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إِنَّ دِمَاءَكَم وَأَمْوَالَكُم : " قال ρأن الرسول  τعن عبد الرحمن بن أبي بكرة  :الرابعالدليل 

  .تثناءعام لم يأت فيه اس ρ، فحديث النبي )1("وَأَعْرَاضَكُم عَلَيْكُمْ حَرَام 

"     : قالأنه  ρعن الرسول  عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهما رواه  :الخامسالدليل 

  .)2(" أَنْتَ وَمَاُلَك لِأَبِيْك

  :الآتية ببالأسبا يكونوالرد عليهم  ،حجة لهم في ذلك ليه الجمهور في رأيهم لكن لاإدليل استند 

  .واريث وغيرهاأنه خبر منسوخ، قد صح نسخه بآيات الم: السبب الأول

يقضى عليه بـرده،  : خذ من مال ابنه درهماً محتاجاً إليه فإنهأأن الوالد لو : السبب الثاني

أحب أم كره، كما أنه يقضى على الأجنبي برد ما أخذ من مال غيره، ولا فرق بينهما، ولو كان 

  .مال الولد للوالد لما قضي عليه برد ما أخذ من ولده من مال

ن مال الولد للولد لا للوالد، فإن كان للوالدين من حق في مال ولدهما فإنه أ :السبب الثالث

يكون بمقدار حاجتهما، لأن الولد يجبر على الإنفاق على الوالدين بمقدار الحاجة، وإن امتنع الولد 

  .عن الإنفاق فأخذ الوالدان بمقدار الحاجة بخفاء أو بقهر للولد، فلا شيء عليهما

ن بما لا حاجة لهما به سراً من مال ولدهما، فيكون ذلك موجباً اخذه الوالدلكن الكلام فيما أ

  .للقطع عليهما، كالغريم الذي يأخذ مالاً لا حق له فيه فيقطع بذلك

  

  :الراجح في المسألة

                                                 
  .620، ص 2، جـ ) 1654: ( الخطبة أيام منى، حديث رقم: الحج، باب: ، كتابصحيح البخاري :البخاري)  1(

 :ابـن ماجـة  . 295، ص 7، جـ مصنف ابن أبي شيبة :ن أبي شيبةاب. 480، ص 7، جـ السنن الكبرى :البيهقي)  2(

  .769، ص 2، جـ سنن ابن ماجة
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من الرأي في عدم وجوب القطع على  -رحمهم االله تعالى  -ما ذهب إليه جمهور الفقهاء 

  .على رأيهممن أدلة  إليه استندواما قوة ه، وذلك لالوالد إذا سرق من مال ولد

ثم إن من البر والإحسان للوالدين اللذين أحسنا لولدهما في صغره بحسن التربيـة وبسـط   

وتحمل المشاق والصـعاب فـي    ،وبذل الغالي والنفيس ،والسهر والمشقة ،كف الحنان والرحمة

وقد أوصـى االله عـز    !قسوة وعدم الإحسانأيُقَابل عند كبرهما وضعفهما بال ،سبيل راحة ابنهما

©4:قـال االله تبـارك وتعـالى    ،وجل بهما خيرا |Ó s% uρ y7 •/ u‘ ωr& (# ÿρ ß‰ ç7 ÷è s? HωÎ) çν$ −ƒ Î) È⎦ ø⎪ t$ Î!≡ uθ ø9 $$ Î/ uρ 

$ ·Ζ≈|¡ ôm Î) 4 $ ¨Β Î) £⎯ tó è= ö7 tƒ x8 y‰Ψ Ïã u y9 Å6 ø9$# !$ yϑ èδ ß‰ tn r& ÷ρ r& $ yϑ èδ Ÿξ Ï. Ÿξ sù ≅ à) s? !$ yϑ çλ °; 7e∃ é& Ÿω uρ 

$ yϑ èδ ö pκ ÷] s? ≅ è% uρ $ yϑ ßγ ©9 Zω öθ s% $ Vϑƒ Ì Ÿ2)1(وقال سبحانه وتعالى ،:$ uΖ øŠ ¢¹ uρ uρ z⎯≈ |¡Σ M} $# Ïμ ÷ƒ y‰ Ï9≡ uθ Î/ 

$ ·Ζ≈|¡ ôm Î))2(.  

جعلنـا االله عـز    ،عنه بها الحدود شبهة تدرأ وأخذ الوالد من مال ابنه ،فالولد وماله لأبيه

  .وجل من البارين بآبائنا لنيل الأجر والثواب منه جل شأنه في علاه

  :قتل الوالد لولده: المثال الثاني

  حق ابنه كأن يقتله مثلاً، فهل يقتص منه في ذلك؟ فيإذا ارتكب الوالد ما يوجب القصاص 

،  )4(مالكيـة ال، )3(حنفيـة المـن   -ى رحمهم االله تعال -ذهب جمهور الفقهاء : الرأي الأول

  :إلى أنه )6(حنابلةال، و)5(شافعيةالو

                                                 
  ). 23: ( رقم الآية الكريمة :سورة الإسراء)  1(

  ). 15: ( رقم الآية الكريمة :سورة الأحقاف)  2(

  .338، ص 8، جـ البحر الرائق :ابن نجيم)  3(

  .390، ص 6، جـ المدونة الكبرى :مالك)  4(

  .                                                 174، ص 2، جـ المهذب :الشيرازي. 281، ص 7، جـ الأم :الشافعي)  5(

  .273، 8، جـ المبدع :ابن مفلح. 359، ص 9، جـ المغني :ابن قدامة)  6(
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  :لا يجب القصاص على الوالد إذا قتل ولده، وأدلتهم في ذلك هي

: " قـال  ρأن رسول االله  τ وعبد االله بن عباس τ لما رواه عمر بن الخطاب :الدليل الأول

  . )1(" لا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِه

      : قـال  ρأن رسـول االله   عمرو بن شعيب عن أبيه عن جـده ما روي عن  :نيالدليل الثا

  . )2(" أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيك" 

 وتُسـقط  تبقى شـبهة تـدرأ   ،فإن لم تثبت الملكية حقيقة ،فالحديث أثبت ملكية الأب لأبنه

  .كان سبباً في إيجاده فلا يكون سبباً في إعدامه، لأنه القصاص عن الوالد

مَـا  أَطْيَـبُ  إِنَّ : " قال ρما روي عن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله  :يل الثالثالدل

  . )3("وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِه  ،أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِه

درأ عنه بها القصاص، لأنه لا يقاد أحد إذا فسمي الولد كسباً للوالد فهو بذلك يكون شبهة يُ

  .مالهأخَذ أو أتْلف كسبه و

$:قال االله تعالى :الدليل الرابع uΖ øŠ ¢¹ uρ uρ z⎯≈|¡ΣM} $# Ïμ ÷ƒ y‰ Ï9≡uθ Î/ çμ ÷F n= uΗxq … çμ •Β é& $ ·Ζ ÷δuρ 4’ n? tã 9⎯ ÷δ uρ 

… çμ è=≈|Á Ïù uρ ’ Îû È⎦ ÷⎫ tΒ% tæ Èβ r& ö à6 ô© $# ’Í< y7 ÷ƒ y‰ Ï9≡ uθ Î9 uρ ¥’ n< Î) ç ÅÁ yϑ ø9 $#)4( .  

                                                 
، مؤسسة قرطبـة،  مام أحمد بن حنبلمسند الإ :)هـ  241: المتوفى( أبو عبد االله أحمد بن حنبل الشيباني  ،ابن حنبل)  1(

  .39، ص 8الرجل يقتل، جـ : ، بابالسنن الكبرى :البيهقي. 49، ص 1، جـ ) 346: ( مصر، حديث رقم

 :ابـن ماجـة  . 295، ص 7، جـ مصنف ابن أبي شيبة :ابن أبي شيبة. 480، ص 7، جـ السنن الكبرى :البيهقي)  2(

     .769، ص 2، جـ سنن ابن ماجة

 :الحـاكم . 479، ص 7، جــ  السـنن الكبـرى   :البيهقي. 516، ص 4، جـ مصنف ابن أبي شيبة :أبي شيبةابن )  3(

، صحيح ابن حبان :ابن حبان. 288، ص 3، جـ سنن أبي داود :أبو داود. 53، ص 8، جـ المستدرك على الصحيحين

  .   73، ص10جـ 

  ). 14: ( رقم الآية الكريمة :سورة لقمان)  4(
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فقرنت الآية شكر الوالدين بشكر االله عز وجل، وهذا يتنافى مع وجوب القصاص بينهمـا  

  .فيسقط بذلك

  :إلى أنه )1(ذهب بعض المالكية: الرأي الثاني

  :أدلتهم في ذلك ،لد إذا قتل ابنه، وليس هناك شبهة دارئة للحداصاص من الويجب الق

عموم الآيات الكريمة في إثبات مشروعية القصاص ولم تسْتثن مـن ذلـك    :الدليل الأول

$:قال االله تعالى  شيئا، pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ |= ÏGä. ãΝ ä3 ø‹ n= tæ ÞÉ$ |Á É) ø9 $# ’ Îû ‘ n= ÷F s) ø9$# ( ” çt ø: $# Ìh çt ø: $$ Î/ 

ß‰ ö6 yè ø9$# uρ Ï‰ ö7 yè ø9 $$ Î/ 4©s\Ρ W{ $# uρ 4©s\Ρ W{ $$ Î/ 4)2( .  

: " قال ρأن رسول االله  τ وعبد االله بن عباس τحديث عمر بن الخطاب ن إ :نيالدليل الثا

  .، حديث لم يثبت تخريجه عندهم)3(" لا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِه

  :الراجح في المسألة

من الرأي في عدم وجوب القصـاص   -رحمهم االله تعالى  -ما ذهب إليه جمهور الفقهاء 

في إيجاد ابنه، فلا  اًذلك من الإحسان والبر بينهما، وكون الأب سببعلى الوالد إن قتل ابنه، لما ل

  .يكون الابن سبباً في إعدامه

ويُرد على أصحاب المذهب المالكي الذين قالوا بعدم ثبوت الحديث الذي رواه عمـر بـن   

  :أنه، )4(" لا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِه: " قال ρأن رسول االله  τوعبد االله بن عباس  τالخطاب 

  .ψبحضرة الصحابة  τالخبر مستفيض مشهور حكم به عمر بن الخطاب  أن: أولاً

                                                 
  .390، ص 16، جـ دونة الكبرىالم :مالك)  1(

  ). 178: ( رقم الآية الكريمة :سورة البقرة)  2(

  .  39، ص 8، جـ السنن الكبرى :البيهقي. 49، ص 1، جـ مسند الإمام أحمد بن حنبل :ابن حنبل)  3(

، مؤسسة قرطبـة،  بلمسند الإمام أحمد بن حن :)هـ  241: المتوفى( أبو عبد االله أحمد بن حنبل الشيباني  ،ابن حنبل)  4(

  .39، ص 8الرجل يقتل، جـ : ، بابالسنن الكبرى :البيهقي. 49، ص 1، جـ ) 346: ( مصر، حديث رقم
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شهرته وقبوله هرة الحديث عند أهل العلم في الحجاز والعراق مستفيضة تغني شُأن : ثانياً

  .)1(والعمل به عن الإسناد، حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلفاً

أو شبهة في الملـك دون   ،حدود لوجود شبهة في المحلالبها الأمثلة التي تدرأ من وأذكر 

  :حكامهالأتفصيل 

  .سرقة الرجل من بيت مال المسلمين :المثال الأول

  .وطء الوالد جارية ابنه :المثال الثاني

  .المشتركةمة الأوطء : المثال الثالث

  .مال المشترك بين الشريكينالسرقة من ال: المثال الرابع

  .لحقهاء فاستيمن مال مدينه  نلدائسرقة ا :المثال الخامس

  .زوجها لسرقة الزوجة من ما: المثال السادس

  :الظروف الخاصة بمباشر الجريمة: المطلب الثالث

الجاني الذي يرتكب الفعل الإجرامي ويباشر ركن الجريمة المادي بنفسه، يسأل جنائياً عن 

جـب أن تطبـق   يية العقاب التي الجرم الذي أوقعه، ويتحمل بذلك كل ما يترتب عليه من مسئول

يكون سبباً في أن بمباشر الجريمة خاص عليه، تحقيقاً للعدل، إلا أنه من العدل إذا ارتبط ظرف 

عليه، ووجب أن تدرأ العقوبة عنه، لارتباط الأمـر بظـرف خـاص    المقدرة عدم إيقاع العقوبة 

مسقطاً للعقوبة فـي   ظرف سبباًال، أو أن يكون هبمباشر الجريمة ليكون سبباً في رفع العقوبة عن

، جل هذه المواضيع تم بحثها والتعرض لها بالتفصيل عند الحـديث عـن الـركن المـادي     هحق

  .لجريمة الاشتراك بين الجناة للترابط بين ذلك في البحث

                                                 
، وزارة التمهيد لابن عبد البر :)هـ  463: المتوفى( أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر النموي  ،ابن عبد البر)  1(

  . 437، ص 23هـ، جـ  1387: ، طبعة عامعموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب
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علاقة تربط بين المباشر  ذوومن الظروف المخففة للعقوبة عن المباشر للجريمة ما يكون 

عنه الحد لارتباطـه   أالإجرامي ليدرلفعل ا مرتكبعلى الظرف ليؤثر  ،خرللجريمة وشريكه الآ

  .بقواعد درء الحدود بالشبهات، أو لارتباطه بعلاقة تخفيف العقوبة عنه

، أبحث الحـديث  بدرء العقوبة عنه أو تخفيفها هذه الروابط المؤثرة على المباشر للجريمة 

، كما هو فـي الفـروع   ذلكية موضحة للأسباب عنها إن شاء االله تعالى، مع عرض أمثلة تطبيق

  .الآتية

  :الظرف المخفف للعقوبة المرتبط بالجاني: الفرع الأول

تخفيف العقوبة عن الجاني المباشر للجريمة له ارتباط وثيق بركن المسـئولية الجنائيـة،   

رك لواجب أو ا أقدم على ارتكابه، من تمَّلارتكاب الفعل المحرم، باختيار الجاني، وإدراكه : ووه

  .فعل ما نهي عنه

العقوبـة   رفعأسباب  فيفالظرف المخفف للعقوبة المرتبط بركن المسئولية الجنائية داخل 

 ـنه لأهنا عنها الحديث  أجملكون سبباً مخففاً للعقوبة عنه، وأحكامه تالجاني ل عن ق لـي  بقد س

ي أتناول في هذا الفرع أسباب إلا أنن، )1(بحثه بالتفصيل في أحكام أسباب رفع العقوبة عن الجاني

 رفع العقوبة عن الجاني المرتكب للجريمة من خلال ارتباطه بالظرف المخفـف للعقوبـة فـي   

  :هماوالمسألتين الآتيتين، 

  :الظرف المخفف للعقوبة لانتفاء اختيار المباشر للجريمة: المسالة الأولى

حققها يعاقـب المباشـر للجريمـة    المسئولية الجنائية، التي بت يالإرادة والاختيار أحد ركن

إلا أن انتفاء الاختيـار   بسببه بالعقوبة المقدرة على فعله الإجرامي الذي حقق النتيجة الإجرامية،

 اًوسـبب  ،لإقامة العقوبة الواجبة على ارتكابه للفعل الإجرامي اًمانعيكون لدى المباشر للجريمة، 

                                                 
  .78أسباب رفع العقوبة، الفصل الثاني، ص )  1(
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 ـ مع، ويتمثل انتفاء اختيار المباشر عنهلتخفيفها  ى ارتكابه للفعل الإجرامي في مسألة إكراهه عل

وهو ما تم بحثه في  ،الجاني بسبب ذلك عنفتخفف العقوبة لها، ارتكاب الجريمة من قبل مُكرهه 

  .الموضوعات السابقة من الأطروحة فليرجع لها

  

  :الظرف المخفف للعقوبة لانتفاء إدراك المباشر للجريمة: المسألة الثانية

مسئولة الجنائية، بانتفائه يتحقق الظرف المخفف للعقوبـة علـى مباشـر    الإدراك ركن لل

إدراك المباشـر   انتفاءالجريمة مع ارتكابه للفعل الإجرامي الذي أدى للنتيجة الإجرامية، إلا أن 

للعقوبة على المباشر للجريمة، وهذه  اًمخفف والتي تكون سبباًللجريمة يظهر في عدد من الصور، 

  :الصور الآتية الصور تتمثل في

   :صغر السن: الصورة الأولى

الأحكام الجنائية في الشريعة الإسلامية مدار التكليف بها مرتبط بالشخص البالغ العاقـل،  

ليكون متحملاً للمسئولية الجنائية بناء على ارتكابه للفعل الإجرامـي، إلا أن صـغير السـن إن    

يدرك تحريم ذلك، فيكـون سـبباً لانتفـاء    لا  وهوارتكب الفعل الإجرامي الذي حرمته الشريعة 

المسئولية الجنائية عنه،والدليل على عدم إيجاب التكليف عليه ما روته أم المؤمنين عائشة رضي 

عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظ، وَعَـنِ الصَّـغِيرِ   : رُفِعَ القَلَمُ عَنِ ثَلاثٌ: " أنه قال ρاالله عنها عن النبي 

  .)1("عَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِل أَوْ يُفِيق حَتَّى يَكْبُر، وَ

  :الجنون: الصورة الثانية

                                                 
،      1، جــ  )2041:(طلاق المعتوه والصغير والنائم، حديث رقـم  : الطلاق، باب: ، كتابسنن ابن ماجة :ابن ماجة)  1(

  .658ص 
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من نعم االله سبحانه وتعالى على خلقه أن ميزهم بالتفكير، وتصرفاتهم تمتـاز بـالإدراك،   

والعقل هو مناط الإدراك، فإن زال العقل زال الإدراك، وبدأ الشـخص بالاضـطراب القـولي    

هذه النعمة إلا فاقدها، فمتى ابتلي الإنسان بالجنون كان مانعـاً لإقامـة   والعملي، فلا يدرك مدى 

  .لفعل الإجراميعنه مع ارتكابه لالعقوبة على الجاني المباشر للجريمة، وسبباً لتخفيف العقوبة 

  

  

  :كرالسُّ: الصورة الثالثة

أوجب االله عز وجل عقوبة حد الشرب على من حاول الاعتداء على ضـرورية العقـل   ف

تحريم شرب ما هو مسكر قول  دلّ علىنها مناط التكليف، وواجب على الإنسان الحفاظ عليه، لأ

ــالى $:االله تع pκ š‰ r' ¯≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΨ tΒ# u™ $ yϑ ¯Ρ Î) ã ôϑ sƒ ø: $# ç Å£ øŠ yϑ ø9 $# uρ Ü>$ |ÁΡ F{$# uρ ãΝ≈ s9ø— F{ $# uρ Ó§ ô_ Í‘ ô⎯ ÏiΒ 

È≅ yϑ tã Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# çνθ ç7 Ï⊥ tG ô_ $$ sù öΝ ä3 ª= yès9 tβθ ßs Î= ø è? ∩®⊃∪ $ yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒ Ì ãƒ ß⎯≈sÜ ø‹ ¤±9$# β r& yì Ï%θ ãƒ ãΝ ä3 uΖ ÷ t/ 

nο uρ≡ y‰ yè ø9 $# u™ !$ ŸÒ øót7 ø9 $# uρ ’ Îû Ì ÷Κ sƒ ø: $# Î Å£ ÷ yϑ ø9 $# uρ öΝ ä. £‰ ÝÁ tƒ uρ ⎯ tã Ì ø. ÏŒ «!$# Ç⎯ tã uρ Íο 4θ n= ¢Á9 $# ( ö≅ yγ sù Λä⎢Ρ r& 

tβθ åκ tJΖ •Β)1(.  

 إقامة العقوبـة والامتناع من ويظهر الإسكار كسبب مخفف للعقوبة على المباشر للجريمة 

عليه لكون شـربه للمسـكر عـن     عليه وعدم تحمله للمسئولية الجنائية التي من الواجب إيقاعها

  .)2(أو التداوي به في حالة الضرورة ،طريق الإكراه، أو شربه للمسكر في حالة الاضطرار إليه

ارتبـاط الجنايـة    عندمثال تطبيقي على تأثر المباشر بالظرف المخفف للعقوبة : الفرع الثاني

  :بمصلحة ضرورية

                                                 
  ). 91 - 90: ( رقم الآية الكريمة :سورة المائدة)  1(

  .320، ص 10، جـ المغني :امةابن قد)  2(
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       : وهـي فيهـا  الضرورية المعتبـرة   من مقاصد الشريعة الإسلامية الحفاظ على المصالح

 ،وتفـوت الحيـاة   ،، لأن باختلالها تختل المصالح)1("والعقل  ،والمال ،والنسل ،والنفس ،الدين" 

  .ويكون المصير بالخسران المبين والعياذ باالله ،ثم في الآخرة تفوت النجاة والنعيم ،ويعمُّ الفساد

شبهة  يكونقوبة عند المساس بالضروريات وارتباط موضوع الجناية بالظرف المخفف للع

الحفـاظ علـى   ُ يكـونُ ف ،التعرض لهذه الضروريات بالفساد عندعن المجرمين بها تدرأ الحدود 

ذلك بارتكاب الفعل المحرم، لما في كان الضروريات في التشريع الإسلامي مقدم على غيره ولو 

  .لمصالحاإقامة  ىالحفاظ عل من

مدار التكليف، وأساس لتنفيذ الأمر : الواجب الحفاظ عليها لأنهافمثلاً ضرورية النفس من 

لذا أباح االله عز وجل الحفاظ عليها ولو بتناول ما هو محـرم،   ،لتكليفلوالنهي، وبفواتها فوات 

$:قال االله عز وجل yϑ ¯Ρ Î) tΠ § ym ãΝ à6 ø‹ n= tæ sπ tGøŠ yϑ ø9 $# tΠ ¤$! $# uρ zΝ ós s9 uρ Íƒ Ì“Ψ Ï‚ ø9$# !$ tΒ uρ ¨≅ Ïδé& ⎯ Ïμ Î/ Î ö tóÏ9 

«! $# ( Ç⎯ yϑ sù § äÜ ôÊ $# u ö xî 8ø$ t/ Ÿωuρ 7Š$ tã Iξ sù zΝ øO Î) Ïμ ø‹ n= tã 4 ¨β Î) ©! $# Ö‘θ à xî                 

íΟŠ Ïm §‘)2(.  

ومن التطبيق العملي في الحفاظ على ضرورية النفس، للدلالة على مشروعية عدم إقامـة  

في عام المجاعة وزَمَن القحط، وقعت السرقة في عهد الخليفـة  : الحدود في حلة الاضطرار أنه

، وهي كون الضرورة تبيح الأخذ ؤهدرمنع إقامة الحد لشبهة ت إلا أنه τالراشد عمر بن الخطاب 

  .)3(يده يقطع د عن الجاني ولمذلك الحبالرمق، فدرأ  من مال الغير بقدر الحاجة، وسدِّ

                                                 
  .10، ص 2، جـ الموافقات :الشاطبي)  1(

  ). 173: ( رقم الآية الكريمة :سورة البقرة)  2(

،    ) 28586: ( الرجل يسرق التمر والطعام، حديث رقـم : الحدود، باب: ، كتابمصنف ابن أبي شيبةابن أبي شيبة، )  3(
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، )2(شـافعية ال، و)1(حنفيـة ال فجـاء عـن  هذه المسألة  -رحمهم االله تعالى  -الفقهاء  فذكر

رق في عـام المجاعـة إن   القطع على الساحد عدم وجوب : إلىذهبوا في ذلك أنهم  )3(حنابلةالو

  :على ذلك، هي ةدلالأحاجته، و سرق لسدِّ

ما روى عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة قال أن غلمان حاطب سـرقوا   :الأولالدليل 

فأقروا، فأرسل إلى عبد الرحمن بن حاطب  τزينة، فأتى بهم عمر بن الخطاب ناقة لرجل من مُ

: τة رجل من مزينة وأقروا على أنفسهم، فقال عمـر  إن غلمان حاطب سرقوا ناق: فجاء فقال له

أَمَا وَاالله لَوْلَـا أَنِّـي   : " يا كثير بن الصلت اذهب فاقطع أيديهم، فلما ولى بهم ردهم عمر ثم قال

لَقَطَعْـتُ   ،هِ حُلَّ لَـه أَعْلَمُ أَنَّكُمْ تَسْتَعْمِلُونَهُمْ وَتُجِيعُونَهَم، حَتَى إِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَكَلَ مَا حَرَّمَ االله عَلَيْ

مِنْكَ ناَقَتُـك،  دْتَ أَرَبِكَمْ : وَأَيْمُ االله إِذَا لَمْ أَفْعَل لأَُغَرِّمَنَّكَ غَرَامَةً تُوجِعُك، ثُمَّ قَالَ يَا مُزَنِي ،أَيْدِيَهُم

  . )4(" اذْهَبْ فَأَعْطِه ثَمَانِمَائَة: بِأَرْبَعِمَائَة، قَالَ عُمَرُ: قَالَ

 لما يـدل علـى  ، فيه أن زمن الاضطرار يكون شبهة لأن تدرأ الحدود: لكفالشاهد في ذ

مـن الهـلاك    للحفاظ على مصلحة معتبرة في نظر الشرعإن كان جواز ارتكاب الفعل المحرم 

  .هنا النفس وهي

  . )6(")5(ةنَسَ امِي عَفِ عَطْا قَلَ: " أنه قال τروي عن عمر بن الخطاب  :الدليل الثاني

  .أن السارق في عام المجاعة هو كالمضطر فلا قطع يجب عليه :الدليل الثالث

                                                 
  .89، ص 5، جـ البحر لرائق :نجيم ابن. 367، ص 5، جـ لقديرشرح فتح ا :ابن الهمام)  1(

  .133، ص 10، جـ روضة الطالبين :النووي. 282، ص 2، جـ المهذب :الشيرازي)  2(

  .        132، 9، جـ المبدع :ابن مفلح. 288، ص 10، جـ المغني :ابن قدامة)  3(

  .239، ص 10 سرقة العبد، جـ: ، بابمصنف عبد الرزاق :عبد الرزاق)  4(

  )). 70، ص 4، جـ تلخيص الحبير :ابن حجر. (( هي المجاعة :عام سنة)  5(

،    ) 28586: ( الرجل يسرق التمر والطعام، حديث رقـم : الحدود، باب: ، كتابمصنف ابن أبي شيبة :ابن أبي شيبة)  6(
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أن شبهة السرقة في عام المجاعة هي أقوى من كثير من الشـبهات التـي تـدرأ     :الدليل الرابع

وشبهة دعوى الملكيـة بـلا بينـة     ،كون المسروق مما يسرع إليه الفسادكشبهة الحدود بسببها، 

  .وغيرها من الشبه

  :المخفف للعقوبة لرابطة فيه بين الجاني والمجني عليه الظرف: الفرع الثالث

لعلاقـة تربطـه    ،الظرف الذي يستوجب تخفيف العقوبة عن المباشر للفعـل الإجرامـي  

أن ظرف ذو ارتباط وثيق بأنواعه الشبهة التي لوجودها عند ارتكاب الجريمة هو بالمجني عليه 

اني فتسقط العقوبة عنه بالكلية، أو يكـون  في إحلال الظرف المخفف للعقوبة عن الج اًسببتكون 

حـدّ أو جريمـة   الجريمـة  لرتكـب  لمالها الدور في درء تطبيق العقوبة الواجبة على المباشر 

  .فتخفف العقوبة المقدرة عليه إلى عقوبة تعزيرية قصاص،ال

  :)1(هي  هوالشبه التي لها السبب في تخفيف العقوبة عن الجاني أو إسقاطها عن

  :شبهة الفاعل: ولىالشبهة الأ

فهي شبهة تقيم علاقة بين الجاني والمجني عليه، يكون ظن الجاني فيها الصواب لما أقامه 

  .)2(لذلك من فعل، إلا أن الأمر غير ذلك فتخفف العقوبة عنه

  :شبهة المحل: الشبهة الثانية

على فعلـه  الأدلة وهي شبهة يرتكبها الجاني تدرأ عنه العقوبة الواجبة على جرمه لتنازع 

الأمر في العلاقـة   هوتخفيف العقوبة عنه، كما  في كون سبباًمنها المبيح ومنها المحرم له، مما ت

  .)1(القائمة على الأبوة والبنوة

                                                 
حواشـي   :الشـرواني . 444، ص 6، جــ  وسـيط ال :الغزالـي . 250، ص 5، جـ شرح فتح القدير :ابن الهمام)  1(
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  :شبهة الطريق: الشبهة الثالثة

أبـاح ارتكـاب   عليها، فمنهم مـن   - رحمهم االله تعالى - الفقهاءحكم اختلف وهي شبهة 

  . )2(فيف العقوبة عن الجانيكون سبباً لتخت، فهحرم ارتكاب منالفعل، والآخر منهم 

  :الظرف المرتبط بالشركاء في الجريمة: المطلب الرابع

بارتكابهم للفعل الإجرامي الذي يؤدي إلى  ،يشترك الجناة في إقامة الركن المادي للجريمة

ني اشـتراك الجـا  نتيجتها الإجرامية، باشتراك كل جانٍ منهم باشتراك يختلف بطبعه عن نـوع  

بمباشرة الركن المادي للجريمة، والبعض الآخر يكون اشتراكه  الآخر، فمنهم من يكون اشتراكه

  .دون ارتكاب أي فعل إجرامي يباشر فيه الركن المادي للجريمة ،بالتسبب في الجريمة

فاجتماع اشتراك الجاني المباشر للجريمة وغير المباشر لها، قد يـرتبط بأحـد الشـركاء    

مباشرين للجريمة، أو الشريك المباشر مع شريكه غير المباشر لها ظرف خاص به، يكون لـه  ال

تأثير على مقدار العقوبة الواجب إقامتها على الجاني بتخفيفها عنه إلى مـا هـو أقـل منهـا أو     

إسقاطها بالكلية، فهل لهذا الظرف المخفف للعقوبة على الجاني تأثير على مقدار العقوبة الواجبة 

فهـذا  ؟ أم أنه ظرف خاص به مرتبط به وبعقوبته دون غيره من الشـركاء  ؟لى شريكه الآخرع

  .مجال البحث والدراسة لبيان مدى تأثر الشريك بظرف شريكه في تخفيف العقوبة عليه

فبحث تأثير الظرف المخفف للعقوبة بين الشركاء في الجريمة، يتضح من خـلال بيـان   

 ثـلاث حـالات  أحد وهي لا تخرج عن  ،الشركاء في الجريمة الحالات التي تربط بين اشتراك

                                                                                                                                               
قواعـد   :البركتـي . 92، ص 10، جــ  روضة الطالبين :النووي .250، ص 5، جـ شرح فتح القدير :ابن الهمام)  1(

  .333، ص 1، جـ الفقه

، روضة الطـالبين  :النووي. 103، ص 9، جـ الشرواني حواشي :الشرواني. 444، ص 6، جـ الوسيط :الغزالي)  2(
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بالشركاء المباشرين للجريمة، أو لمن اشترك في الجريمة بمباشـرة أو   اًاء كان الظرف خاصوس

  :)1(الحالات هيوغير مباشرة، 

  .الظرف المخفف الذي يؤثر على الشريك لصفه في الفعل :الحالة الأولى

  .الذي يؤثر على الشريك لصفه في الفاعلالظرف المخفف  :الحالة الثانية

  .الظرف المخفف الذي يؤثر على الشريك لصفه تتعلق بقصد الفاعل :الحالة الثالثة

فالحالات الثلاث التي تربط بين الشركاء في الجريمة من صفة في الفاعل الـذي يرتكـب   

ور الأساسـي فـي   ، أو لصفة في قصده من ارتكاب الجريمة، لها الدصفة في فعلهل وأالجريمة، 

 ،بيان الظرف المخفف للعقوبة، والذي أقسم الدراسة فيه في هذا المطلب إلى الفـرعين الآتيـين  

  :وهما

  

  .الظرف المخفف للشركاء المباشرين للجريمة :الفرع الأول

  . لجريمةفي االظرف المخفف للشريك المباشر والشريك المتسبب  :الفرع الثاني

  :)2(للشركاء المباشرين للجريمةالظرف المخفف : الفرع الأول

اختلاف  مع ،يباشر كل منهم الركن المادي للجريمة ،تقع الجريمة باشتراك عدد من الجناة

  .فيها منهم كلطبيعة اشتراك 

يباشـروا بـذلك ارتكـاب الفعـل     ففمن الجرائم من يتمالؤ على ارتكابها عدد من الجناة، 

  . اق مسبق بينهم على ارتكابهالإجرامي المكون للركن المادي للجريمة باتف

                                                 
  .375، ص 1، جـ التشريع الجنائي الإسلامي :عودة)  1(

  .224، ص الجريمة :خضر .375، ص 1، جـ التشريع الجنائي الإسلامي :عودة)  2(
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ومن تلك الجرائم من تتوافق فيها إرادة الجناة على ارتكابها، ومباشرة ركنها المـادي دون  

  .ارتكابها قبلأن يكون بينهم ارتباط مسبق 

وجرائم أخرى يتعاقب على ارتكابها الشركاء، فجانٍ يباشر ركناً مادياً للجريمـة، فيعقبـه   

  .دياً آخر للجريمة وهكذاجانٍ آخر يباشر ركناً ما

فيها الاشتراك  ة تمصوربأي و ،افعلى أي طريقة ظهرت الجريمة، وقام الشركاء بارتكابه

، سواء كانت الجريمة أحـد جـرائم الحـدود، أو    هاأو التعاقب على ارتكاب ،أو التوافق ،التمالؤب

للعقوبـة المقـدرة   كل جانٍ منهم باشر ارتكاب الجريمة يكون مسـتحقاً  ف ،أو التعزير ،القصاص

منهي عنه، وتكون عقوبة كل مباشر للجريمة ووالواجبة على ما ارتكبه من فعل إجرامي محرم 

له من عقوبة يستحقها فعله الإجرامي، ولا تتأثر العقوبة بالظرف المخفف مـن إنقـاص   ر قدِّبما 

أو لصـفة   ،عـل لصفة كانت في الفعل الإجرامي الذي ارتكبـه الفا  ،مقدارها أو إسقاطها بالكلية

  .أو بالقصد الذي دفع الفاعل لارتكاب الجريمة ،ارتبطت بالفاعل المباشر للجريمة

بناءً على نوع الجريمة  افكل جريمة تقع باشتراك الجناة ويرتبط بها العقاب، يُحَدَّدُ مقداره

مـن   إلا أن الفعل الإجرامي فيها تبعه وصف، أو تبع الوصف فاعلها، أو للفاعل قصد ،المرتكبة

إلى ما هو أقل منهـا فـي    ،ارتكابه، فإنه يفسح المجال أمام الظرف المخفف لتغير مقدار العقوبة

  .المقدار

فـي الشـريعة   لـه  القاعدة العامة  ،الذي يؤثر على الشريك في الجريمة للعقوبة فالتخفيف

التخفيف به دون أن يتأثر به غيره من الشركاء في الجريمة، سواء كان  ةكون خاصت ،الإسلامية

وذلـك  لصفة في الفاعل، أو لصفة في الفعل الإجرامي، أو لصفة في قصد الفاعـل للجريمـة،   

فـي   تكون سبباً لتخفيف العقوبة عنه، إلا أن القاعـدة العامـة   الشريك توفر أي صفة فيلانتفاء 

التي تـم بحثهـا فـي     ،قد يوجد ما يعترضها من القواعد الشرعية الأخرى ،الشريعة الإسلامية

شـركاء   عـن مما يكون لها الأثر على تخفيـف العقوبـة    ،الأطروحةمن موضوعات السابقة لا

لها الدور في تخفيف عقوبة الحد أو القصاص إلى التي الجريمة، كقاعدة درء الحدود بالشبهات، 
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، كذلك ما بحث في ثنايا الركن المادي للجريمة المشتركة فـي بيـان   اما هو أقل منها أو إسقاطه

  .بين الفعل الإجرامي والنتيجة الإجرامي الارتباط

بيان الحالات التي لها الأثـر  ل -رحمهم االله تعالى  -والأمثلة التطبيقية التي ذكرها الفقهاء 

الشريك في الجريمة كثيرة، سواء ما ارتبط منها بصـفة   لىفي تحقق الظرف المخفف للعقوبة ع

ي الفاعل للجريمة، أو للقصد الذي ارتكـب  في الفعل الإجرامي الذي ارتكبه الجاني، أو لصفة ف

الحكم فـي تـأثر الشـريك    بيان ل عليها، ويمثالتفاعل جُرمه، أوضح كل حالة منها بمن أجله ال

  :بالظرف المخفف للعقوبة، أم عدم تأثره بسبب القواعد السابقة في ذلك، وهذه الحالات هي

  :في فعلهتأثر الشريك بالظرف المخفف لشريكه لصفة : الحالة الأولى

يظهر في اشتراك شخصـين فـي قتـل     ،الظرف المخفف للعقوبة لصفة في فعل الشريك

فإن فعـل   ،عن نفسه، والشريك الآخر بقصد القتل العمد العدوان )1(رجل، أحدهما دفاع الصائل

⎯Ç:في الدفاع عن نفسه لا قصاص عليه، وذلـك لقـول االله عـز وجـل     )2(ول عليهالمصُ yϑ sù 

3“ y‰ tG ôã $# öΝ ä3 ø‹ n= tæ (#ρ ß‰ tF ôã $$ sù Ïμ ø‹ n= tã È≅ ÷VÏϑ Î/ $ tΒ 3“ y‰ tGôã $# öΝ ä3 ø‹ n= tæ)3( .  

مَنْ قُتِـلَ  : " قال ρأن رسول االله  τالنبوية الشريفة ما رواه سعيد بن زيد وجاء في السنة 

وَمَنْ قُتِلَ  ،وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيْد ،دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيد، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيد

  .)4(" دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيد

                                                 
      ،الكافي في فقه الإمام أحمـد بـن حنبـل    :مةابن قدا( ( .المعتدي على نفس الغير أو ما دونها بالإهلاك: الصائل هو)  1(

  .)) 244، ص 4جـ 

، 4، جــ  الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبـل  :ابن قدامة. (( هو المدافع عن نفسه ممن يعتدي عليها :المصول هو)  2(

  )). 244ص 

  ). 194: ( رقم الآية الكريمة :سورة البقرة)  3(

     ،) 1421 : (ما جاء فيمن قتل دون ماله فهـو شـهيد، حـديث رقـم    : الديات، باب: ، كتابسنن الترمذي :الترمذي)  4(

  .30ص  ،4جـ 
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الصائل لا ضمان عليه بقصـاص، أو  : " عن عقوبة دفع الصائل وجاء في معني المحتاج

  . )1("دية، ولا كفارة ولا فدية ولا إثْم، لأنه مأمور بدفعه، وفي الآمر بالقتال 

  :أنه )3(، والحنابلة)2(أما حكم شريك الصائل بتأثره بالظرف المخفف لشريكه قال فيه الشافعية

فالقتل بالعمد متحقق في فعله لا  ،شبهة فيه يجب القصاص عليه، لأن فعله عمد عدوان لا

  .أما قتل الصائل هو دفاع عن النفس مأذون له في فعله ،أحد ركه فيهيشا

  :تأثر الشريك بالظرف المخفف لشريكه لصفة في الفاعل: الحالة الثانية

يتميز الظرف المخفف المرتبط بصفة في الفاعل بوجود شبهة تدرأ عنه الحد، سواءً كـان  

أو لكون الدليل نافٍ  ،واضح في ذلك، كما هو الحال في دفع التكليف عن الصبي والمجنون بدليل

فيتمتع الفاعل بالظرف المخفف للعقوبـة   ،لحرمة الفعل الإجرامي، كما هو الحال في صفة الأبوة

  :عنه في إنقاص مقدار العقوبة المقدرة عليه للمعنى الذي اختص به الفاعل، ومن أمثلة ذلك

  :أن يشترك الأب مع غيره في قتل ابنه: الأول المثال

  :هفي قالإذا اشترك الأب مع أجنبي في قتل ابنه عمداً وعدواناً، ف

  :ك الأب دون الأب، والعلة في ذلك هييالقصاص على شر بجي: أنه )5(، والحنابلة)4(الشافعية 

ف المخفـف  استفاد من الظرموجب للقصاص منه لأنه عمد عدوان، إلا أنه الأب فعل  أن

  .فاعل للجريمة كونهاختص به من صفة الأبوة مع لما عنه  تفأسقط ،للعقوبة عنه

                                                 
  .194، ص 4، جـ مغني المحتاج :الشربيني)  1(

  .21، ص 4، جـ مغني المحتاج :الشربيني)  2(

  .261، 8، جـ المبدع :ابن مفلح)  3(

  .20، ص 4، جـ مغني المحتاج :الشربيني)  4(

  .         408، ص 8، جـ حواشي الشرواني :الشرواني. 373، ص 9، جـ المغني :ابن قدامة)  5(
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فوجب القصاص  ،أما شريك الأب الأجنبي فإنه قد افتقد لصفة الأبوة التي اختص بها الأب

  .منه لتعمده في فعله

يـة  ويقتل شريك الأب في قتل ولده، وعلى الأب نصف الدّ: " قال صاحب معني المحتاج

وشبهة الأبوة في ذات الأب لا في الفعل، وذات الأب متميزة عن ذات الأجنبي فـلا  ...  ،مغلظة

  . )1("تُورِث شبهة في حقه 

د من الظرف المخفف عنه في العقوبة بعدم وجوب القصاص عليـه مـن   يستفيكذا الأب و

  . )2(تلك الأدلة التي تم سردها في مسألة سرقة الأب من ابنه

  :إذا اشترك في القتل صبي أو مجنون مع بالغ عاقل: المثال الثاني

الفقهـاء       إذا اشترك الصبي أو المجنون مع بالغ في قتل رجل قتل عمدٍ عدوان فـإن آراء  

  :هي في ذلك -رحمهم االله تعالى  -

  :إلى أن )3(ذهب الحنفية: الرأي الأول

كما في  مع شريكه بالقصاص لا يجب على شريك الصبي أو المجنون، كذلك لا يجب على الأ

  :والدليل على ذلك ،المسألة السابقة

البالغ لا يتجزأ، فـلا يعاقـب    اشريكهموأن وجوب القصاص في حق الصبي أو المجنون 

الشريك ويترك الصبي أو المجنون، فيكون ذلك شبهة تدرأ بها الحدود فيـدرأ القصـاص عـن    

  .اشريكهم

  :إلى أنه )2(في رواية لهم، والحنابلة )1(ذهب الشافعية: الرأي الثاني 

                                                 
  .20، ص 4، جـ مغني المحتاج :الشربيني)  1(

  .250سرقة الأب من ابنه، الفصل الخامس، ص )  2(

  .535، ص 6، جـ  حاشية ابن عابدين :ابن عابدين)  3(
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  :يجب القصاص على شريك الصبي أو المجنون، للأدلة الآتية

أن شريك الصبي أو المجنون فعله تمخض عمداً وعدواناً، والمجنـي عليـه    :الدليل الأول

  .مكافئ له فوجب عليه القصاص

 ـلا ينظر لفعل الصبي أو المجنون ولو كان عمداً وعدواناً يقصدا :الدليل الثاني  ان بفعليهم

بل لمعنى فيهمـا يخصـهما    ،فالقصاص يسقط عنهما لا لذات الفعل فهو موجب للقصاص ،القتل

  .كما اقتضى سقوط القصاص عن الأب مع شريكه ،وهو عدم التكليف

رفع التكليف عن الصبي والمجنون لما روته عائشة رضـي االله عنهـا أن    :الدليل الثالث

عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّـى يَكْبُـر،   : مُ عَنِ ثَلاثٍرُفِعَ القَلَ: " قال ρرسول االله 

  .)3("وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِل أَوْ يُفِيق 

  

  :الراجح في المسألة

هو الأخذ بما ذهب إليه الشافعية والحنابلة في رواية لهم من الرأي في عدم تأثر الشـريك  

  :ب القصاص عليه وذلك للأسباب الآتيةبظرف شريكه، ووجو

  .في رأيهم للأدلة التي استندوا إليها :السبب الأول

مشارك مـن لا  لثم لكي لا يكون ذلك ذريعة لمن تسول له نفسه ارتكاب الجريمة  :السبب الثاني

  .م الفساد في الأرضويعُ ،فتكثر ارتكاب الجرائم ،يقام عليه الحد أو القصاص، لينفذ من العقاب

                                                                                                                                               
  .21، ص 4، جـ محتاجمغني ال :الشربيني. 293، ص 7، جـ الأم :الشافعي)  1(

  .375، ص 9، جـ المغني :ابن قدامة)  2(

  .658، ص 1، جـ سنن ابن ماجة :ابن ماجة)  3(
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صوناً للدماء وحفاظاً على الأعراض وباقي المقاصد الضرورية المعتبـرة فـي    :السبب الثالث

، فلا يؤخذ بسريان الظرف المخفف على الشريك لصـفة  من أن يعتدى عليها الشريعة الإسلامية

  .تخفف عنه العقوبةلفي شريكه 

  :الفاعل تأثر الشريك بالظرف المخفف لشريكه لصفة تتعلق بقصد: الحالة الثالثة

الصورة التطبيقية لتأثر الشريك بالظرف المخفف لشريكه في مقدار العقوبة لصفة تتعلـق  

  :فإن فيه ،أن يشترك في قتل الرجل شخصان أحدهما عامد للقتل والآخر مخطئ ،بقصد الفاعل

لقول االله  ،)1(على المخطئ بأنه لا يجب قصاص - رحمهم االله تعالى -الفقهاء من  اًإجماع

ــ ــز وج $:لع tΒ uρ šχ% x. ?⎯ ÏΒ ÷σ ßϑ Ï9 β r& Ÿ≅ çF ø) tƒ $ ·Ζ ÏΒ ÷σ ãΒ ωÎ) $ \↔ sÜ yz 4 ⎯ tΒ uρ Ÿ≅ tF s% $ ·Ψ ÏΒ ÷σ ãΒ $ \↔ sÜ yz 

ãƒ Ì ós tG sù 7π t7 s% u‘ 7π oΨ ÏΒ ÷σ •Β ×π tƒ ÏŠ uρ îπ yϑ ¯= |¡ •Β #’n< Î) ÿ⎯ Ï& Î# ÷δ r& Hω Î) β r& (#θè% £‰ ¢Á tƒ)2(وقال االله تعالى ، :   

}§ øŠ s9 uρ öΝ à6ø‹ n= tæ Óy$ uΖ ã_ !$ yϑ‹ Ïù Ο è? ù' sÜ ÷z r& ⎯ Ïμ Î/)3(.  

: " قال ρأن الرسول  τومن السنة النبوية الشريفة العطرة ما رواه عبد االله بن عمر بن الخطاب 

  . )4("عَلَيْه وَمَا اسْتُكْرِهُوا  ُوَالنِّسْيَان وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ

تَأثر الشريك العامد في القتـل مـع   في  -رحمهم االله تعالى  -بين الفقهاء الخلاف إلا أن 

  : ، فكانت آراؤهم في ذلكالمخطئ بوجوب القصاص عليه أم لا

  :إلى أنه )3(، والحنابلة في رواية لهم)2(، والشافعية)1(ذهب الحنفية: الرأي الأول

                                                 
، الشرح الصـغير  :الدردير. 247، ص 4، جـ حاشية الدسوقي :الدسوقي. 94، ص 26، جـ المبسوط :السرخسي)  1(

، كشاف القناع :البهوتي. 260، 8، جـ بدعالم :ابن مفلح. 10، ص 4، جـ مغني المحتاج :الشربيني. 347، ص 4جـ 

  .520، ص 5جـ 

  ). 92: ( رقم الآية الكريمة :سورة النساء)  2(

  ). 5: ( رقم الآية الكريمة :سورة الأحزاب)  3(

  .84، ص 6، جـ ) 11236: ( من لا يجوز إقراره، حديث رقم: الإقرار، باب: ، كتابالسنن الكبرى :البيهقي)  4(
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، فاسـتفاد الشـريك مـن    أجزطئ، لأن القصاص لا يُلا يجب القصاص على شريك المخ

  . التخفيف على شريكه بأن لا يقام عليه القصاص

  :بأن - رحمهما االله تعالى - )5(وروي عن أحمد بن حنبل، )4(أنه حكي عن مالك: الرأي الثاني

الشريك العامد يجب عليه القصاص، ولا يتأثر بتأثر شريكه المخطئ في تخفيف العقوبـة  

  .ولا عذر له فيه ،العمد والعدوان الذي كان بقصدمؤاخذته بفعله : عنه لأن

  .  أما المخطئ خففت عنه العقوبة إلى وجوب الدِّية عليه، لانعدام قصد العمد والعدوان

  :الراجح في المسألة

من الـرأي فـي وجـوب     -رحمهما االله تعالى  -له ما ذهب إليه مالك وأحمد في رواية 

ولعدم التهاون في إهدار الدماء لكـي   ،طئ لتوفر قصد العمد في القتلالقصاص على شريك المخ

واستباحتها بحجة الشبهة في الاشتراك مـع مـن لا يجـب     ،لا تجترئ النفوس على سفك الدماء

  .القصاص عليه

  :خلاصة القول

بـالظرف   لهـا الأمثلة التطبيقية على تَأثر الشريك للجريمة مع شـريكه المباشـر   إن من 

أو لصفة في قصده كثيرة، منهـا   ،أو لصفة فيه ،ي اتصف به أحدهما لصفة في فعلهالمخفف الذ

  :أحكام مسائل

                                                                                                                                               
  .535، ص 6، جـ حاشية ابن عابدين :ابن عابدين)  1(

  .20، ص 4، جـ مغني المحتاج :الشربيني)  2(

  .458، ص 9، جـ الإنصاف :المرداوي. 260، 8، جـ المبدع :ابن مفلح)  3(

  .242، ص 6، جـ التاج والإكليل :العبدري)  4(

  .379، ص 9، جـ المغني :ابن قدامة)  5(
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وشريك الزوج وغيرها من الأمثلة في  ،وشريك المولى ،السبع، وشريك نفسهمع شريك ال

  :هذا المجال، والتي استخلصت من ذلك القواعد الآتية

لإسلامية أن كل شريك يشترك في القيـام  ن القاعدة العامة في الشريعة اإ :القاعدة الأولى

مـن  غيـره  بدون الارتباط  لهاها، يعاقب على اشتراكه ومباشرته لبالجريمة، ويباشر ركناً مادياً 

  .الشركاء في الجريمة

لمقدار ن للجريمة قد يتمتع بعض منهم بظرف مخفف ين الشركاء المباشرإ :القاعدة الثانية

 ،بالكليـة عنه ، أو بإسقاطها إلى عقوبة التعزيروبة قصاص، حد، أو عقمن عقوبة  ،عنهالعقوبة 

 الذي يستفيد من هذا الظرف المخفف هو نفسه دون ارتباط غيره من الشركاء معه في الجريمةو

  .هأو لقصد ،هأو لصفة في ،لصفة في الفعلارتباط الظرف به  ، سواء كانبذلك الظرف

فمتى  ،عقوبة قاعدة درء الحدود بالشبهاتأن من قواعد الظرف المخفف لل :القاعدة الثالثة

وجدت شبهة في الجريمة أو ارتبطت بشريك من شركاء الجريمة استفاد منها شريكه الآخر فـي  

  . تخفيف العقوبة عنه، وتطبيقها واضح في الأمثلة التي سبق أن مرَّت

به شريكه لا يتأثر  ،في العقوبة عنهأن الشريك الذي يتأثر بظرف مخفف : القاعدة الرابعة

كـل مـنهم   ، فيعاقب  هالآخر للانفصال بين سبب قيام كل شريك في الفعل وصفة الفاعل وقصد

فعـل  اللوجود رابطة السببية التـي تـربط بـين     ،على جرمه دون الارتباط بغيره من الشركاء

الـرأي  ، وهو الذي أميل إليه فـي  ية التي تحققت من جرَّاء ارتكابهالإجرامي والنتيجة الإجرام

، ليكون سبباً في تحقيق الغاية التي شرعت العقوبة من أجلهـا، مـن تهـذيب    هترجيح الأخذ بو

  .للمجتمع من الفساد والإجرام، وحفظه من براثن الجريمةحماية و ،وتطهير للجاني

  :الظرف المخفف للشريك المباشر والشريك المتسبب في الجريمة: الفرع الثاني

باشر للجريمة مع شريكه المباشر الآخر للجريمة يتأثر الظرف المخفف للعقوبة للشريك الم

  .في فعله، أو لصفة في الفاعل، أو لصفة في قصدهصفة ب
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لكن إذا ارتبط الشريك المباشر للجريمة مع شريك آخر متسبب في إيقاع الجريمة، فهـل  

يـب  يتأثر الشريك المتسبب بالظرف المخفف الذي يتأثر به شريكه المباشر للجريمة؟ سـؤال تج 

  .إن شاء االله تعالىعنه الأسطر القادمة 

الشريك المتسبب في الجريمة قد يتأثر بالظرف المخفف لشريكه المباشر للجريمة وقـد لا  

من تحقق قاعدة درء الحدود بالشـبهات،  مرجعه للقواعد العامة في الشريعة الإسلامية  ،يتأثر به

مية، وغير ذلك من القواعد في هذا جراة الإالسببية الرابطة بين الفعل الإجرامي والنتيجوعلاقة 

الظرف المخفف للعقوبة من تحقق  تحققالباب، وذلك ضمن الحالات الثلاث التي تكون سبباً في 

بين هذه الحالات ، أو لصفة في قصد الفاعل، وللربط صفة في فعل الشريك، أو صفة في الفاعل

  :)1(لى النحو الآتيع أبينه ،فيهاالثلاث بين المباشر للجريمة والمتسبب 

تأثر الشريك المباشر للجريمة مع الشريك المتسبب فيها بالظرف المخفـف   :الحالة الأولى

  .لشريكه لصفة تتعلق بفعله

أثر لا و ،أو جريمة تعزير ،أو جريمة قصاص ،لا تخلو الجريمة من أن تكون جريمة حد

الشريك المتسبب مع يك المباشر لشرلاشتراك الظرف المخفف على ارتكاب هذه الجرائم بالنسبة ل

  .يبقى الظرف فيها قاصر على كل شريك منهم على انفرادبل 

فإذا اشتركا في ارتكاب جرائم الحدود أو القصاص فإن كل شريك مـنهم يعاقـب علـى    

  .اشترك فيها

أما إن كان ارتكابهم لجرائم التعزير فيعاقب كل منهم بالعقوبة التعزيريـة التـي يراهـا    

  .سبة له في ذلكالقاضي منا

                                                 
  .375، ص 1جـ  ،التشريع الجنائي الإسلامي :عودة)  1(
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الظرف المخفـف  تأثر الشريك المباشر للجريمة مع الشريك المتسبب فيها ب :الحالة الثانية

  .الفاعللشريكه لصفة تتعلق ب

 اهصفة الفاعل المباشر للجريمة التي تمنحه الظرف الموجب لتخفيف العقوبة عنه لا تتعـد 

  .إلى شريكه المتسبب معه في الجريمة

ولا يتـأثر بهـا    ،ي الفاعل المباشر للجريمة تمنع العقوبة أن تقع عليهفمثلاً صفة الأبوة ف

  .فيها دون الشريك المتسبب هالشريك المتسبب لاختصاصها بذات

يتأثر بظرفيهما الشريك  فلاكذا الصبي والمجنون إذا ارتكبا جريمة تمنع العقوبة في حقهم، 

  .المتسبب، فيعاقب على ما تسبب به في الجريمة

تأثر الشريك المباشر للجريمة مع الشريك المتسبب فيها بالظرف المخفف  :الثالثةالحالة  

  .لشريكه لصفة تتعلق بقصد الفاعل

المباشر للجريمة لا يتأثر بها الشريك المتسـبب،  لشريك لإذا تعلقت العقوبة بظرف مخفف 

إن كان القصـد  و ،بل إن كان قصده متفقاً مع الشريك المباشر عوقبا على القصد لنفس الجريمة

  .بينهما مختلفاً فإنه يعاقب كل شريك بعقوبة قصده من ارتكابه للفعل الإجرامي

سواء كـان  بظرف خاص به للجريمة الشريك المباشر  ارتبطالسابقة  ةففي الحالات الثلاث

لكن السؤال إذا كان  ،ولم يتأثر به الشريك المتسبب ،قصده من الجريمةفي في فعله، أو ذاته، أو 

هل يستفيد منـه   ،ريك المتسبب يتمتع بالظرف الخاص الذي من شأنه أن يخفف عنه العقوبةالش

  الشريك المباشر للجريمة من ذلك؟
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للإجابة عن هذا السؤال فإن القاعدة العامة للشريعة الإسلامية في أحكام الظرف المخفـف  

عنه في العقوبة، بـل   للعقوبة أنه لا يستفيد الشريك المباشر من ظرف الشريك المتسبب المخفف

  : )1(ذلكليعاقب على مباشرته للجريمة، ومن الأمثلة التوضيحية 

الظرف المخفف عن الشريك المتسبب لصفة في فعله، كأن يحرض أب آخر  :المثال الأول

فالأب المتسبب يتأثر بالظرف المخفف عنه للعقوبة فلا يعاقب على تحريضه، أما  ،على قتل ابنه

  .قوبة جريمة القصاص، ويقاد بمن قتلهالمباشر يعاقب بع

 ـالظرف المخفف عن الشريك المتسبب لصفة فـي الفاعـل،    :المثال الثاني أن يكـون  ك

  .المتسبب في الجريمة صغيراً أو مجنوناً فيستفاد من الظرف المخفف دون الفاعل للجريمة

يقصـد   كأنالظرف المخفف عن الشريك المتسبب لصفة في قصد الفاعل،  :المثال الثالث

لكن شريك المباشر تجاوز ذلك إلى أن قتله، فمسـؤولية   ،رجل من تحريضه تأديب المجني عليه

  .الشريك المتسبب تبقى قاصرة على التأديب دون زيادة المباشر التي يسأل عنها

  

  

  

  

  

  المبحث الرابع

                                                 
 :الشيرازي. 242، ص 6، جـ التاج والإكليل :المواق. 297، ص 2، جـ بداية المجتهد ونهاية المقتصد :القرطبي)  1(

  .                        517، ص 5، جـ كشاف القناع :البهوتي.177، ص 2، جـ المهذب
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  عدول الشريك عن الجريمة

  : تمهيد

لما أقدم عليـه مـن    ،قوبة في حقهالجريمة فعل محرم يرتكبه الشخص يستوجب إيقاع الع

أو  ،أو بالسـلب لأمـوالهم   ،فعل محرم معاقب عليه سواء كان اعتداء على أرواح الناس بالقتل

 ،رتكابهاالمجرمون في ا يشتركغير ذلك من الأفعال المحرمة التي ب أو القيام ،عراضهملأ اًانتهاك

لجريمـة وقبـل   ل هحظة ما من تكوينإلا أن من الجناة من يشترك في ارتكاب الجريمة لكنه في ل

تراجع الجاني عن مشـروعه الإجرامـي   يبعد الانتهاء منها  أو ،الجريمةفي أثناء  أو ،البدء بها

  .ويتخلى عنه

موضوع الدراسة في عـدول الشـريك عـن     هو ،بعدم العودة إلى مثله ه عن ذلكفتراجع

  :جريمته، ليتبلور الحديث عنه في مصطلحين هامين، هما

  .العدول عن الجريمة :ح الأولالمصطل

  .التوبة من الجريمة :المصطلح الثاني

، عبر فيه عن تراجع الجاني عن ارتكاب الجريمـة فالعدول عن الجريمة مصطلح قانوني يُ

  :والعدول يعرف بأنه

  . )1("الإجرامي  هو رجوع الجاني عن المُضي في مشروعه: " العدول في الاصطلاح القانوني

عن ارتكاب الجريمة، وعدم فعلهـا،  الجاني تبين بأنه قاصر على تراجع فتعريف العدول ي

  .وإتمام ركنها المادي المكون لها

                                                 
  .126، ص الجريمة :خضر)  1(
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أما التوبة تعبير اصطلاحي في التشريع الإسلامي، يُعبر فيه عن ندم الجـاني علـى مـا    

  .ارتكبه من جريمة ومعصية خالف بها أوامر االله عز وجل ليكفر بها عن ذنبه

    الرجوع عن الأفعال المذمومة شـرعاً إلـى الأفعـال المحمـودة    : " نهاتعرف التوبة بأو

  .)1("شرعاً 

  .)2("الندم على ارتكاب ما عليك يحرم من حيث أنه محرم : " وعرفت التوبة بأنها

عدول الجاني عن إتمامه  لىعما يترتب ع - إن شاء االله تعالى -أتحدث في هذا المبحث ف

ومن ثم بيان الأثر المترتب على شـريكه فـي    ،ها بعد إتمامه لهالارتكاب الجريمة أو توبته من

  .رتكبه من مجريات للجريمةئية التي يتحملها الشريك على ما اجريمته، وما هي المسؤولية الجنا

   :العدول عن الجريمة قبل إتمامها: المطلب الأول

  :العدول عن الجريمة قبل إتمامها في الفقه الإسلامي: الفرع الأول

ية الوازع الديني، وجعل الرابطة والصلة بين العبد وربه قوية ومتلازمة في كل لحظة تقو

مما امتاز به ديننا الحنيف في بنائه لأحكامه، وجعل التطلع في ذلك كلـه إلـى    هووطرفة عين، 

الدار الآخرة بما فيها من نعيم وعقاب للمحسن والمسيء، وهو مما افتقدته كل الشرائع والقوانين 

مما جعل لها الأثر الواضح في التشريع الجنائي الإسلامي ليكون رادعاً للإنسان عـن   ،عيةالوض

في المحرمات، وتحقق الرجوع من إكمال ما شرع فيه الجاني مـن   عوالوقو ،ارتكاب المعاصي

  .ارتكاب ما حرمه االله عز وجل من أقل بلاغ يذكر به الجاني بربه القوي العزيز

                                                 
حاشية على كافية الطالب الربـاني لرسـالة ابـن أبـي زيـد       :دي العدوي المالكيعلي الصعي ،أبو الحسن المالكي)  1(

  .569، ص 2هـ، جـ  1412، دار الفكر، بيروت، طبعة عام القيرواني

، دار المعرفة، بيروت، زبد ابن رسلان متن :)هـ  1004: المتوفى( محمد بن أحمد الرملي الأنصاري  ،ابن رسلان)  2(

  .341، ص 1جـ 
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بل ارتكابها ترتبط أحكامه بشروع الجاني في الجريمـة، والبـدء   والعدول عن الجريمة ق 

فيظهر العدول عن الجريمة فـي مرحلـة    ،تنفيذها تسبقبالمراحل البدائية المكونة للجريمة وما 

التي لا يلحـق بهمـا الإثـم     ،لهاحضير أو في مرحلة التَّ ،صميم على فعل الجريمةالتفكير والتَّ

واالله عـز   ،ي لم يرتبط بالمعصية والمخالفة الله عز وجل في ذاتـه والعقاب ما دام أن فعل الجان

إِنَّ االله تَجَاوَزَ لِأُمَتِي : " أنه قال ρأن رسول االله  τفعن أبي هريرة  ،وجل يعفو عن ذلك ويتجاوز

   .)1("عَمَّا وَسْوَسَتْ أَوْ حَدَّثَت بِه لِأنْفُسِهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِه أَوْ تَتَكَلَّم 

خطر على البال من الأمور المحرمة ويدفعه الإنسان لا يحاسب ولا يعاقب عليه، كذا فما ي

  .حديث النفس إذا عجَّل الإنسان بدفعه وعدم متابعته

والعدول فيها عن ارتكاب المعاصي والآثام خوفاً من العزيز الجبـار،   أما في مرحلة الهمّ

ذلك كون يل ،ك إلى حسنات مثابة منه ورحمةفإن االله عز وجل يتقبل عباده فيها ويبدل سيئاتهم تل

دافعاً لمن يريد الرجوع والإقلاع عن إتمام الجرائم لأخذ الأجر والمثوبة منه جل شأنه، دل على 

فيما يرويه عن ربه تبـارك   ρعن الرسول  τالذي رواه عبد االله بن عباس  ^ذلك حديث النبي 

السَّيِئَات ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِك، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَـا كَتَبَهَـا   إِنَّ االله كَتَبَ الحَسَنَاتِ وَ: " وتعالى قال

لَـى  االله عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَة، وَإِنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا االله عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَهُ عَشْـرَ حَسَـنَاتٍ إِ  

وَإِنْ  ،يرَة، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِئَةٍ فَلِمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا االله عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةسَبْعِمَائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِ

  .)2("هَمَّ فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا االله سَيِّئَةً وَاحِدَة 

واضح في عدم ترتب المسؤولية الجنائية على الشخص في هذه المرحلـة   ρحديث النبي ف

إلا أن من كَرم االله عز وجل وفضله وسعة عطائه وامتنانه على عباده  ،المتقدمة لإحداث الجريمة

لتقوى بذلك الصلة بـاالله والخضـوع    ،أن أثَاب بالحسنة لمن عدل وتراجع عن ارتكاب إجرامه

                                                 
  .349، ص 2، جـ السنن الكبرى :البيهقي. 2454، ص 6، جـ صحيح البخاري :خاريالب)  1(

  .2380، ص 5، جـ صحيح البخاري :البخاري)  2(
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فيدفع الإنسان للابتعاد عن المعصية وارتكاب الجـرائم لِيحُـل    ،والمراقبة المستمرة له عز شأنه

  .ر الأمن والأمان في ربوع المجتمعوينتش ،الخير في النفوس

العدول عن ارتكابهـا، والثـواب   أثر  فيها يظهر فكل تلك المراحل التي تمر بها الجريمة

 ،والعقاب الذي يلحق الجاني فيها، لكن عند ارتكاب الجاني للمرحلة الأخيرة من مراحل الجريمة

ر يدخل في حكم آخـر ألا وهـو   يكون لا أثر للعدول عن الجريمة، بل الأم ،وهي مرحلة التنفيذ

  .ارتكاب ما حرم االله عز وجل، أو ترك ما أمر به االله عز وجلعلى التوبة والندم 

  :العدول عن الجريمة قبل إتمامها في القانون الوضعي: الفرع الثاني

 ،وإظهار النتائج المرجوة مـن ارتكابهـا   ،العدول عن الجريمة وعدم إتمام ركنها المادي

  :فيه إلى النوعين الآتيين، وهماينقسم الحديث 

  .العدول الاختياري عن الجريمة :النوع الأول

  .العدول الإجباري عن الجريمة :النوع الثاني

فكلا نوعي العدول الاختياري والعدول الإجباري لا يَصِل فيه الجاني إلى الغاية التي أراد 

مما يرتبط بهذين النوعين  ،غايتهالتوصل إليها من جريمة، لاختلاف السبب الذي حال بينه وبين 

  :من أحكام تظهر في الحديث عن كل نوع منهما

  :العدول الاختياري عن الجريمة: النوع الأول

رجوع الجاني طواعية عن المُضـي فـي   : " يعرف العدول الاختياري عن الجريمة بأنه

  . )1("مشروعه الإجرامي 

                                                 
  .126، ص الجريمة :خضر)  1(
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يوضحان الأسس التي يقـوم عليهـا   فتعريف العدول الاختياري يشتمل على أمرين هامين 

  :، وهما)1(العدول الاختياري

  

  

  :ض إرادة الجانيالعدول عن الجريمة بمحْ: الأمر الأول

دون التـأثر   ،إرادته واختيـاره  في ذلك مرجعهو ،وهو رجوع الجاني عن إكمال جريمته

من الفشل فـي   كأن يخشى ،بالعوامل الخارجية التي من شأنها أن تحول بينه وبين إتمام جريمته

  .أو أن يندم على فعله ،قبض عليهأو أن يُ ،ارتكابه للجريمة

وارتباط رجوعه بإرادته عن إتمام الجريمة في القانون الوضعي لا يرتبط فيه أي مثوبـة،  

نمي الوازع الـديني  الإسلامي الذي يُ ععلى خلاف مع التشري ،عليه أي عقوبة يترتبمع أنه لا 

إرادتـه  الاختياري عن الجريمة التي كان يبتغي ارتكابها أن تبدل  هععند الشخص ليكون برجو

السيئات إلى حسنات، بشرط أن يكون العدول خوفاً من االله عز وجل، ولا يسـتطيع  من ارتكاب 

  .أحد معرفة ذلك والإطلاع عليه إلا عالم السرائر وما تخفي الصدور

  :العدول عن الجريمة قبل إتمام الجريمة: الأمر الثاني

لا يتصور أن يكون العدول عن الجريمة بعد ظهور نتيجتها، لأنـه لا مجـال آن ذاك إلا   

أما العدول المتصور هو قبل ظهور النتيجة المرجوة مـن   ،التوبة والإنابة وإصلاح ما تم إفساده

ارتكاب الجريمة وحتى لو بعد القيام بإتمام الركن المادي للجريمة وقبل ظهور النتيجة الجرميـة  

لكن قبل اشتعال النار في الرجـل   ،ق العدول عنها، كأن يشعل النار في بيت رجل لإحراقهيتحق

  .يعدل الجاني عن نتيجة فعله، فيسارع إلى إخماد النار

                                                 
  .263، ص شرح قانون العقوبات :عيّاد)  1(
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أو أن يضع السّم في الطعام ويقدمه لمن يريد قتله، وبعد أكله للطعام المسـموم يسـتيقظ   

  .ه قبل أن يموت الشخصضميره، فيسارع لإسعافه، وإبلاغ الطبيب، ومعالجت

لكـن   ،ففي المثالين السابقين يعدل الجاني عن الجريمة بعد قيامه بالركن المادي للجريمـة 

  .لفعل الإجراميلقبل حدوث النتيجة التي كان يتأملها من ارتكابه 

رمية هـو مـا   ل للنتيجة الجُووقيام الجاني بالأفعال المكونة للجريمة ثم العدول عن الوص

  . )1(في القانون الوضعي "جريمة الخائبة بال" : يسمى

، لكن إرادة الجاني واختياره ولسبب مـرتبط بـه دون   فيها تامالجريمة الخائبة الشروع ف

  .التي أرادها ةالنتيجة الإجراميالضغط عليه، حال بينه وبين إتمام  وأكراه للإ هتعرض

  :العدول الإجباري عن الجريمة: النوع الثاني

ضي في مشروعه الحيلولة بين الجاني وبين المُ :باري عن الجريمة بأنهيعرف العدول الإج

  .)2(الإجرامي، لسبب خارج عن إرادته

والعدول الإجباري عن ارتكاب الجريمة يرجع السبب فيه لعدم الوصـول إلـى النتيجـة    

قتل آخر بسيف لكن قبل وصول السيف كشخص يريد الجرمية لإرادة خارجة عن إرادة الجاني، 

  .عنق المجني عليه يتبادره ثالث بِمَسْك يده والحيلولة دون قطع عنقهإلى 

التي يبدأ فيها بالأعمـال التنفيذيـة    "الجريمة الموقوفة " : والعدول الإجباري يطلق عليه

  .)3(ويكون الشروع فيها ناقصاً ،لتكوينها إلا أن سبباً خارجياً حال دون إتمامها

                                                 
  .262، ص شرح قانون العقوبات :عيّاد)  1(

  .260، ص شرح قانون العقوبات :عيّاد)  2(

  .263، ص شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات :السيد. 262، ص شرح قانون العقوبات :عيّاد)  3(
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فيها  ")1(الجريمة المستحيلة"  وَ" الجريمة الموقوفة "  وتجدر الإشارة إلى بيان الفرق بين

  :آت هو

أما الجريمة المستحيلة الشروع  ،الجريمة الموقوفة يكون الشروع فيها ناقصاً :الفرق الأول

  .يكون فيها كاملاً وتاماً

السبب الحائل بين الجاني وإتمام جريمته سبب خارج عن الجريمة الموقوفة  :الفرق الثاني

ه لكنه لا يجهله، إلا أن جريمته تقف عند حدٍّ معين في التنفيذ، كمن يريد إطلاق النار على إرادت

السبب الحائـل بـين   والجريمة المستحيلة بإطلاق النار،  يهِمُّشخص فتقبض الشرطة عليه وهو 

إلا أنه يجهله، وذلك كـأن يريـد قتـل     تههو سبب خارج أيضاً عن إراد الجاني لجريمته إتمام

  .أو أنه يريد سرقة البيت فيتبين أنه خال أو مهجور ،سُم فيتبين أن السُّم غير قاتلشخص ب

  :التوبة من الجريمة بعد إتمامها: المطلب الثاني

  :شروط صحة التوبة: الفرع الأول

إذا وقع الإنسان في المعصية وارتكب ما حرم االله عز وجل عليه من قول أو فعل، وجب 

بإتباع أوامر االله  ،من صغائر الذنوب وكبائرها ،نابة إلى رب العالمينعليه أن يسارع للتوبة والإ

  .والإكثار من الطاعات لتكفير السيئات، ولِما وقع فيه من الذنوب والخطايا ،عز وجل

قبل قبولها لا بد من تحقق لشروطها وواجباتهـا   ،والتوبة الصادقة الخالصة لرب الأرباب

  :هي )2(شروط قبول التوبةو ،لتقبل وتصح عند الحكيم العليم

  .أن يندم الشخص على فعله للمعصية :ولالأ الشرط

                                                 
الجريمة التي يستحيل فيها تحقق النتيجة الجرمية التي انصرفت إليها إرادة الفاعل، رغم أنه : الجريمة المستحيلة هي)  1(

  )). 263، ص لأحكام العامة في قانون العقوباتشرح ا :السعيد. (( بذل كل نشاط مستطاع له في هذا السبيل

  ، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، تحرير ألفاظ التنبيه :)هـ  676: المتوفى( أبو زكريا يحيى بن شرف  ،النووي)  2(

  .301، ص 2، جـ الفواكه الدواني :النفراوي. 90، ص 1هـ، جـ  1408عام   
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  .أن يعزم عزماً جازماً على ألا يعود إلى فعلها :ثانيالشرط ال

  .قلع عن المعصية حالاًأن يُ :ثالثط الرالش

بأن يدفعها إليهم إن تعلقت بحقـوق العبـاد مـن أمـوال      ،أن يرد المظالم لأهلها :رابعالشرط ال

  .أو يطلب البراءة منهم فيها ،يرهاوغ

الإكثار من الاستغفار بعد الوقوع في المعصية، وأن يطلـب   :ومن شروط التوبة الكمالية

: " قـال  ρأن الرسول  τفعن أبي هريرة  ،من االله عز وجل أن يستر ما سلف، وأن يتجاوز عنه

  . )1(" ثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ االله وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي اليَومِ أَكْ

مَنْ لَزِمَ الاسْتِغْفَارَ جَعَلَ االله لَهُ مِنْ : " قال ρأن الرسول  τوروى كذلك عبد االله بن عباس 

  . )2(" كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجَا، وَمِنْ كُلَّ هَمٍّ فَرَجَا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب

قدة الإصرار على المعصية والجريمة ما دام أن الاستغفار فالتزامه بالاستغفار يزيل عنه ع

من االله عز وجل ورجـاءً   وواظب على الأعمال الصالحة خوفاً ،ارتبط بقلبه وجرى على لسانه

  .نسأل االله عز وجل أن يتوب علينا وأن يتقبلنا عنده في عباده الصالحين ،في رحمته

  :من التوبة من الجريمة بعد إتمامها -رحمهم االله تعالى-موقف العلماء : الفرع الثاني

توبة الجاني من الجريمة بعد إتمامها، قبل الحديث عنه وبيان المذاهب الفقهية فـي ذلـك    

في كتبهم الفقهيـة   -رحمهم االله تعالى  -الفقهاء لابد من الإشارة الواضحة إلى أمور اتفق عليها 

  :وهي تندرج تحت ثلاثة أمور ،ولا خلاف فيها عندهم

  :حقوق العباد: مر الأولالأ

                                                 
جـ    ، ) 5948: ( في اليوم والليلة، حديث رقم ^استغفار النبي : دعوات، بابال: ، كتابصحيح البخاري :البخاري)  1(

  .2324ص  ،5

  .85، ص 2، جـ ) 1518: ( في الاستغفار، حديث رقم: ، باب)دار الفكر ( ، سنن أبي داود :أبو داود)  2(
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إذا ارتكب الجاني الجريمة وتعلق بها حق من حقوق العباد فإنه لا يسقط بتوبة الجاني من 

لأن من شروط صحة التوبة وقبولها عند االله عز وجل التحلل من مظالم العباد وردهـا   ،الجريمة

ي حقوق العباد فيما بيـنهم  ، لأنه مبنى العلاقة فارهيواختلهم، لأن حق العبد لا يسقط إلا برضاه 

على الضيق والشّح، على خلاف مبنى العلاقة بين حق االله عز وجل وحق العبد التي تقوم علـى  

  . )1(المسامحة فتسقط

  :رفع شأن الحد إلى الحاكم: الأمر الثاني

بل يجب على القاضي  ،إذا ارتفع الحد ووصل للقضاء للحكم فيه فلا يسقط بتوبة العبد منه

والأدلة النبوية الشريفة في ذلك مستفيضة منها  ،ولا تجوز فيه الشفاعة ،حد وعدم إسقاطهإقامة ال

: ρأن يشفع فيها، فقال  τأسامة بن زيد  ^وأتى حِبُّ النبي  ،حديث المرأة المخزومية التي سرقت

وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّـعِيفَ   ،رِيفَ تَرَكُوهُأَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ مِنْهُمْ الشَّ ،إِنَّمَا أَهْلَكَ الذِينَ قَبْلَكُمْ" 

  . )2(" يَدَهَا وَأَيْمُ االله لَو أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ ،أَقَامُوا عَلَيهِ الحَدَّ

  :سقوط حد الحرابة بالتوبة وقبل القدرة عليه: الأمر الثالث

، )5(شافعيةال، و)4(مالكيةال، و)3(حنفيةالالأربعة من  فقهاء المذاهبحد الحرابة يسقط باتفاق 

وقبل قـدرة الإمـام علـى     ،من ارتكب حد الحرابةلبالتوبة  - رحمهم االله تعالى - )6(حنابلةالو

$:المحارب، مسندين في ذلك إلى قول االله عز وجل في شأنه yϑ ¯Ρ Î) (# äτℜ t“ y_ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ ç/ Í‘$ pt ä† ©! $# 

… ã& s!θ ß™ u‘ uρ tβ öθ yèó¡ tƒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# # ·Š$ |¡ sù β r& (# þθ è= −G s) ãƒ ÷ρ r& (# þθ ç6 ¯= |Á ãƒ ÷ρ r& yì ©Ü s) è? óΟ Îγƒ Ï‰ ÷ƒ r& Ν ßγ è= ã_ ö‘ r& uρ 

                                                 
  .  152، 9، جـ المبدع :ابن مفلح. 301، ص 2، جـ الفواكه الدواني :النفراوي)  1(

، شرح السنة: البغوي. واللفظ له. 263، ص 4، جـ صحيح مسلم :مسلم. 87، ص 12، جـ فتح الباري :ابن حجر)  2(

  .  36، ص 4، جـ سبل السلام :الصنعاني. 328، ص 10جـ 

  .96، ص 7، جـ بدائع الصنائع :الكاساني)  3(

  .317، ص 6، جـ التاج والإكليل :المواق)  4(

  .183، ص 4، جـ اجمغني المحت :الشربيني)  5(

  150، 9، جـ المبدع :ابن مفلح)  6(
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ô⎯ ÏiΒ A#≈ n= Åz ÷ρ r& (# öθ xΨãƒ š∅ ÏΒ ÇÚö‘ F{$# 4 š Ï9≡ sŒ óΟ ßγ s9 Ó“ ÷“ Åz ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ( óΟ ßγ s9uρ ’ Îû Íο t Åz Fψ $# 

ë># x‹ tã íΟŠ Ïà tã ∩⊂⊂∪ ωÎ) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ç/$ s? ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% β r& (#ρ â‘ Ï‰ ø) s? öΝ Íκ ö n= tã ( (# þθ ßϑ n= ÷æ $$ sù χ r& ©! $# 

Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm §‘)1(.  

في توبة المجرم قبل القدرة عليه إذا ارتكب  -رحمهم االله تعالى  -الفقهاء أما الخلاف بين 

جريمة من جرائم الحدود عدا جريمة حد الحرابة أتسقط العقوبة عنه؟ أم أنها لا تسقط؟ وتجـب  

  :إلى ثلاثة آراء هي -رحمهم االله تعالى  -ذهبوا في ذلك ف ،عليه العقوبة مع توبته من جريمته

، )4(، وبعض الشـافعية - رحمهما االله تعالى - )3(، ومالك)2(ذهب أبو حنيفة: الرأي الأول

  :إلى )5(والحنابلة

  :ذلك هي علىأن التوبة قبل القدرة على الجاني لا تسقط عنه العقوبة، وأدلتهم 

ــدليل الأول ــالى: ال ــول االله تع ⎪⎥ωÎ) š:ق Ï% ©! $# (#θ ç/$ s? ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% β r& (#ρ â‘ Ï‰ ø) s? öΝ Íκ ö n= tã ( 

(# þθ ßϑ n= ÷æ $$ sù χ r& ©! $# Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm §‘)6( .  

وغيرها من الجرائم لسقوط الحد فيهـا   ،جريمة الحرابةفهو نص صريح لسقوط الحد في 

  .نص صريح في ذلكبد له من بالتوبة وقبل القدرة على الجاني لا 

في السنة النبويـة الشـريفة    ه وردإلا أن ،توبة المجرم من الذنب تطهير له :الدليل الثاني

قدموا هُمْ بأنفسـهم  بل  ،ρوقعوا في جرائم لم يرفع أمرهم إلى النبي  لأشخاصأحاديث واضحة 

                                                 
  ). 34 - 33: ( رقم الآية الكريمة :سورة المائدة)  1(

  .211، ص 5، جـ شرح فتح القدير :ابن الهمام)  2(

  .347، ص 4، جـ حاشية الدسوقي :الدسوقي)  3(

  .184، ص 4، جـ مغني المحتاج :الشربيني)  4(

  .302، ص 10ـ ، جالإنصاف :المرداوي)  5(

  ). 34: ( رقم الآية الكريمة :سورة المائدة)  6(
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، وقصة عمرو بن سمرة الـذي أَقَـرّ   )2(، وقصة الغامدية)1(فأقام عليهم الحد، كقصة ماعز ρإليه 

  . )3(بالسرقة وقطعت يده

: " حد الزنا اأوضح بعبارة صريحة في توبتهم فقال في حق امرأة أقيم عليه ρمع أن النبي 

  . )4(" بْعِينَ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ لَوَ سِعَتْهُملَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَو قُسِّمَتْ عَلى سَ

  .الحد ρا الرسول أقام عليه امع توبته :أنه فالشاهد

لمحارب إلى االله تعـالى،  لإنابة ارعت التوبة في حد الحرابة لتكون دافعاً شُ :الدليل الثالث

أمر لا تشابه فيـه   ،تهوالرجوع إليه، وقطع دوابر الإفساد في الأرض قبل القدرة عليه لعدم معرف

مع الجرائم الأخرى لمعرفة الجاني فيها والقدرة عليه دائما، لذا لا يقاس سـقوط العقوبـة فـي    

  .الحدود على سقوط العقوبة في حد الحرابة

 ـ :رابعالدليل ال  اةالعقوبة في جميع الحدود غير حد الحرابة لم تُفرق عند إقامتها على الجن

فعقوبـة  فلذلك  ،مهائمبلا توبة من جر موبين كونه ،إلى االله عز وجل م قد تابوا ورجعوابين كونه

 ةٌّقطع اليد في جريمة السرقة أيضاً عَامعقوبة و ،في التائب وغير التائب ةٌُُالجلد في حد الزنا عام

  .منها شمل التائب من الجريمة وغير التائبت

بيل لتعطيل إقامة الحدود، إسقاط العقوبة عن الجاني بتوبته من الجريمة س :الدليل الخامس

وسبيل معرفة صلاح الجاني أمر مظنون  ،وعدم محاسبة الجناة على جرائمهم بحجة توبتهم منها

                                                 
    ، 4، جــ  ) 1434: ( ما جاء في الرجم على الثيـب، حـديث رقـم   : الحدود، باب: ، كتابسنن الترمذي :الترمذي)  1(

  . 41ص 

  .543، ص 5جـ  مصنف ابن أبي شيبة، :ابن أبي شيبة. 277، ص 4، جـ )بشرح النووي  (صحيح مسلم  :مسلم)  2(

، شرح معاني الآثـار  :)هـ  321: المتوفى( أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة  أبو جعفر ،الطحاوي)  3(

الإقرار بالسرقة التي توجـب القطـع،   : الحدود، باب: هـ، كتاب 1399: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، عام

  .168، ص 3جـ 

  .277، ص 4، جـ ) 22( حد الزنا، حديث رقم : الحدود، باب: ، كتابم بشرح النوويصحيح مسل :النووي)  4(
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والندم على ما أقدم عليه من جـرم   ،لأن المجرم ليس بعاجز عن التظاهر أمام الناس ،يقن منهالتّ

  .محرم ليكون بذلك خلاصه من العقاب

  :لهم إلى )2(والحنابلة في رواية، )1(ذهب الشافعية: الرأي الثاني

  .أن التوبة بعد الجريمة تسقط إذا كانت الجريمة بما يتعلق بحقوق االله تبارك وتعالى

بما يتعلق بحقوق االله عز وجل كحد الزنـا،   ى الجانيسقوط العقوبة بالتوبة قبل القدرة علف

سقوط له، بل يجـب فيـه    وحد الشرب وحد السرقة وحد القذف، ومتى تعلق الحد بحق العبد لا

  :المظالم لأهلها، وأدلتهم في ذلك هي إقامة الحد وَرَدّ

ω:جاء في التوبة من حد الحرابة قول االله تعـالى  :الدليل الأول Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ç/$ s? ⎯ ÏΒ 

È≅ ö6 s% β r& (#ρ â‘ Ï‰ ø) s? öΝ Íκ ö n= tã ( (# þθ ßϑ n= ÷æ $$ sù χ r& ©! $# Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm §‘)3( .  

فبنص القرآن الكريم جاءت توبة المحارب مسقطة لعقوبة الحد عنه ما دامت قبل القـدرة  

فمن باب أولى أن تقبل التوبة من الجرائم الأقل خطـورة   ،ة أعظم الجرائموجريمة الحراب ،عليه

  .منها، وتسقط العقوبة قبل القدرة على الجاني بالتوبة من الجريمة

 العقوبـة ه إذا تاب الزاني من جريمته أُسـقطت  مما جاء في عقوبة الزنا أن :الدليل الثاني

ــه ــالى  ،عن ــال االله تع #Èβ [: ق s% ©! $# uρ $ yγ ÏΨ≈uŠ Ï? ù' tƒ öΝ à6Ζ ÏΒ $ yϑ èδρ èŒ$ t↔ sù ( χ Î* sù $ t/$ s? $ ys n= ô¹ r& uρ 

(#θàÊ Ì ôã r' sù !$ yϑ ßγ ÷Ψtã 3 [)4( .  

                                                 
  .184، ص 4، جـ مغني المحتاج :الشربيني)  1(

  .139، ص 6، جـ الفروع :ابن مفلح. 302، ص 10، جـ الإنصاف :المرداوي)  2(

  ). 34: ( رقم الآية الكريمة :سورة المائدة)  3(

  ). 16: ( رقم لكريمةالآية ا :سورة النساء)  4(



 
 

290

بـدي  فالتوبة مانعة للعقوبة، مع اشتراط الصلاح في العمل، ويتبين ذلك مع الزمن الذي يُ

  .صلاح الجاني من تطبيقه لشروط التوبة بعد ارتكاب الجريمة

 [:     فقال جل وعلا ،أتبعه تبارك وتعالى بالتوبة ،بيانهفي حد السرقة بعد  :الدليل الثالث

⎯ yϑ s  z>$ s? .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ ⎯ Ïμ ÏΗ ø> àß yx n= ô¹ r& uρ  χ Î* sù ©!$# ÛUθ çG tƒ Ïμ ø‹ n= tã 3 ¨β Î) ©! $# Ö‘θ à xî  îΛ⎧ Ïm §‘)1( .  

التَائِـبُ مِـنَ   : " ρقال الرسـول  : روى أبو عبيدة بن عبد االله عن أبيه قال :الدليل الرابع

  .)2("كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَه  الذَّنْبِ

  .فالشاهد أن نفي الذنب عن الشخص يستوجب نفي العقاب عنه

فَهَـلا  : " ρأنه حاول الهرب فقـال   ρقيل للنبي  τفي حادثة رجم ماعز  :الدليل الخامس

  . )3(" وَيَتَوبَ االله عَلَيْه يَتُوبُتَرَكْتُمُوهُ لَعَلْهُ 

  :إلى )4(- رحمهما االله تعالى -ية وتلميذه ابن القيم ذهب الإمام ابن تيم: الرأي الثالث 

  .ما لم يتمسك الجاني بالعقاب تطهيراً لنفسه ،ن التوبة بعد الجريمة تسقط العقوبةإ

رأي الشافعية والحنابلـة لكـن مـع     ،الثانيموافق للرأي  -رحمهما االله تعالى  - ارأيهم

سك بها رغبة منه في تطهير نفسه من الحد الاختلاف معهم على إيقاع العقوبة على الجاني إن تم

ليلـة بيعـة    τليلقى االله عز وجل يوم القيامة بلا خطيئة، فأخبر عبادة بن الصـامت   ؛في الدنيا

وَمَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِه المَعَاصِي شَيْئا فَعُوقِبَ بِه فِي الـدُّنْيَا  : " أنه قال ρالعقبة، عن الرسول االله 

                                                 
  ). 39: ( رقم الآية الكريمة :سورة المائدة)  1(

  .1419، ص 2، جـ )4250: ( ذكر التوبة، حديث رقم: الزهد، باب: ، كتابسنن ابن ماجة :ابن ماجة)  2(

  .404، ص 4، جـ ) 8082: ( الحدود، حديث رقم: ، كتابالمستدرك على الصحيحين :الحاكم)  3(

، دار الصارم المسلول على شاتم الرسول :)هـ  728: المتوفى( أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني  ،ابن تيمية)  4(

  .894، ص 3هـ، جـ 1417الأولى، عام : ابن حزم، بيروت، الطبعة
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فَإِنْ شَاءَ عَاقَبَه، وَإِنْ شَاءَ : وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئا فَسَتَرَهُ االله فَأَمْرُهُ إِلَى االله ،فَهُوَ لَه كَفَّارَةٌ

  . )1("عَفَا عَنْهُ 

  . )2(وأدلتهم في ذلك هي نفس أدلة مذهب الشافعية والحنابلة التي تم ذكرها في الرأي الثاني

  

  :الراجح في المسألة

وذلك لتناسبه مـع الغايـة مـن     ،ومالك وبعض الشافعية والحنابلة ما ذهب إليه أبو حنيفة

التشريع الإسلامي الجنائي في الحفاظ على المصالح العامة للمجتمع وحمايته من الجريمة والفساد 

ولا يتصور أن كل من وقع في جريمة توبته منها خوفاً من عذاب االله عز وجل،  ،والمفسدين فيه

وإلا كان الـرأي الثـاني رأي الشـافعية     ،عن سيئاته التي ارتكبها وطمعاً في رضاه، والتكفير

 ،وتحقق هذا الأمر مع كل الجناة والمجـرمين محـال   ،والحنابلة مناسب لهذه الفئة من المجرمين

  .لأن ضمائر الناس وتعلقهم بربهم وخوفهم من أليم عقابه مختلف من شخص لآخر

وقطـع   ،من جنى عليهم من الضـياع موق حقالوتطبيق العقوبة على الجناة وسيلة لحفظ 

لكن بتطبيق العقوبة على الجناة وأخـذ الحـق    ،للعصبية والحقد الذي يقود إلى الانتقام من الجناة

öΝ:للمجني عليه إزالة لكل ذلك، قـال االله تبـارك وتعـالى    ä3 s9 uρ ’ Îû ÄÉ$ |Á É) ø9$# ×ο 4θ uŠ ym ’ Í< 'ρ é'̄≈ tƒ 

É=≈ t6 ø9 F{ $# öΝ à6 ¯= yè s9 tβθ à) −Gs?)3(  .  

  :أثر عدول الشريك عن الجريمة: المطلب الثالث

                                                 
: رقمبمكة وبيعة العقبة، حديث  ^وفود الأنصار إلى النبي : فضائل الصحابة، باب: ، كتابصحيح البخاري :البخاري)  1(

  .1413، ص 3، جـ ) 3679( 

  .186الفصل الخامس، المبحث الرابع، المطلب الثاني، الفرع الثاني، ص )  2(

  ). 179: ( رقم الآية الكريمة :سورة البقرة)  3(
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ة أو يتفق مع غيره على مجريات الجريمـة التـي   الشريك الذي يُقدم العَوْن لإقامة الجريم

ثم تقع الجريمة بناءً على وجـود هـذا    ،سيقوم بها، أو من يحرض غيره على ارتكاب الجريمة

الاشتراك في الجريمة فإنه يعاقب الشريك في الجريمة على قدر اشتراكه وتأثيره علـى إحـداث   

  .مجريات الجريمة

وأتّم المباشر طريقه  ،ع عن إتمام مجريات الجريمةأما إن عدل الشريك عن اشتراكه وامتن

في تكوين الجريمة فإن إعفاء الشريك المعين للمباشر أو المتفق على الجريمة من السهل تحديـد  

  .اشتراكه لإعفائه من العقاب

أما المحرض من الصعب إعفاؤه إلا إن أثبت عدم مسؤوليته عن إحداث الجريمة وقطع كل مـا  

  .ريمة ليعفى من العقابهو سبب لوقوع الج

لكن ذلك الإعفاء للمعين والمتفق والمحرض لمن يرتكب الجريمة لا يمنع من إقامة حـد   

  . )1(ما دام أن فعل كل واحد اعتبر في ذاته معصية يعاقب عليها منهمأحد  على التعزير

 ،بـة أما إن عدل الفاعل عن فعل الجريمة وعدم إقامتها فهو سبب لإعفاء الشريك من العقو

  .إلا أنه إن عوقبا يكون ذلك تعزيراً لهم لِكون الفعل معصية في ذاته

فحد التعزير ذو ارتباط وثيق بمسألة العدول عن الجريمة وعدم إقامة العقوبة المقدرة على 

لكونه يعاقب فيه على كل ما هو معصية بما يتناسب معها مـن ألـوان العقـاب     ،تلك الجريمة

  .  المختلفة

     

  

                                                 
  .372، ص 1، جـ التشريع الجنائي الإسلامي :عودة)  1(
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  لخاتمةا

، وعلى من سار على نهجهم لعالمين، والصلاة والسلام على خير المرسليناالحمد الله رب 

  .واقتفى أثرهم إلى يوم الدين

وإنني أحمد االله عز وجل الذي أعانني على إتمام هذه الرسالة، والتـي أرجـو االله العلـي    

  :الكريم؛ أما بعد العظيم أن تكون في خدمة الإسلام والمسلمين، وأن تكون خالصة لوجهه

ورد فيه مـن أحكـام،   فبعد دراستي لهذا الموضوع فإنني أورد في ختامه موجزاً لأهم ما 

  :وهي كالآتي

ن الوقوع في الجريمة بالصورة الاعتيادية يكون من خلال ارتكاب الشخص لـركن  إ :أولاً

واحد بـل هـي   بل شخص قالجريمة المادي، إلا أن بعضاً من الجرائم لا يستطاع ارتكابها من 

  .بحاجة لتضافر جهود عدد من الجناة لارتكاب ركنها المادي، فيسمى ذلك الاشتراك في الجريمة
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تضافر جهـود  : هوي إلى أن المقصود بالاشتراك في الجريمة ثد توصلت في بحقل :ثانياً 

ا، أو بإعانة الجناة على تنفيذ الجريمة باتفاقهم المسبق عليها، أو بتوافق اشتراكهم عند ارتكابهم له

  .بعض الشركاء بعضهم الآخر على تنفيذها

الاشتراك : الاشتراك في الجريمة في الفقه الإسلامي ينقسم إلى نوعين رئيسيين هما :ثالثاً

  .المباشر للجريمة، والاشتراك غير المباشر للجريمة

قبـل   أن الاشتراك المباشر للجريمة يظهر بصورة التمالؤ والاتفـاق بـين الجنـاة    :رابعاً

أو بصورة التوافق بين الجناة على ارتكاب الجريمة في نفس الـزمن بـدون    ،ارتكاب الجريمة

  .بين الجناة على ارتكاب الجريمة بينهم على ارتكابها، أو بصورة التعاقبمُسبق اتفاق 

أن الاشتراك غير المباشر للجريمة يظهر بصورة إعانة الشريك المباشر للجريمة  :خامساً 

لمـن  غير المباشر للجريمة  الشريك حريض منب الجريمة، أو الاشتراك بصورة التّعلى ارتكا

  . رتكب الجريمةأن يأو إكراه على  له ارتكابها من غير إجبار يباشر

أن الاشتراك في الجريمة في القانون الوضعي ينقسم إلى اشتراك الفاعل الأصلي  :سادساً

وي فيها، أو أن يكون الاشتراك في الجريمة بأحـد  في ارتكاب الجريمة، أو اشتراك الفاعل المعن

تفـاق، أو بـالتوافق، أو   حـريض، أو بالا التّمن المساهمات التبعية الآتية كالمشاركة بصـورة  

  .لتكوين الجريمة بالمساعدة، أو بالتدخل، أو بالإعانة، أو بصورة المخفي

بين التشريع الإسـلامي   الاختلاف بين الأحكام الواجبة على الشركاء في الجريمة :سابعاً 

  .منهماتشريع المصدر لكل  يرجع أساس ذلك إلى اختلافوالتشريع القانوني الوضعي 

قة والشمول للأحكام التي يجـب مـن   أحكام التشريع الجنائي الإسلامي فيها من الدّ :ثامناً

  .خلالها محاسبة الجناة على ارتكابهم لأي جريمة يرتكبونها
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أوضح في  نوني الوضعي في عرضه لأحكام الاشتراك في الجريمةأن التشريع القا :تاسعاً

  .نها في التشريع الجنائي الإسلاميالعرض والتناول لأحكامه ع

 عبرأن التشريعات القانونية الوضعية مع كل التطورات والمراحل التي مرت بها  :عاشراً

  .نائي الإسلاميالأزمان فإنها تبقى قاصرة في الرقي بأحكامها إلى مرتبة التشريع الج

إن الأحكام التي أوجبتها الشريعة الإسلامية على الشركاء الـذين ارتكبـوا   : الحادي عشر

فيها طبيعة اشتراك كل منهم لإيجاب العقوبة التي يستحقها على اشتراكه فـي   روعيتالجريمة 

  .  الجريمة، وما أدى إليه فعله من نتيجة جُرمية

  

  

  دارِسالمَ

  :وتي، وهلآاشتمل على ت المسارد

  .الآيات القرآنية مسرد* 

  .الأحاديث النبوية الشريفةمسرد * 

  .الأعلاممسرد * 

  .المصادر والمراجعمسرد * 
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  القرآنية الآيات مسرد

رقم   رقم الآية  الآيات الكريمة

 الصفحة
     سورة البقرة

¨β Î) ts) t6 ø9 $# tμ t7≈ t± s? $ uΖ øŠ n= tã   70  236  

π tó ö7 Ï¹ ⎯ tΒ uρ! $# ß⎯ |¡ ôm r& š∅ ÏΒ «! $# Zπ tó ö7 Ï¹ (  138 16 

ôM yè ©Ü s) s? uρ ãΝ Îγ Î/ Ü>$ t7 ó™ F{ $#   166  28  

Ç⎯ yϑsù § äÜ ôÊ $# u ö xî 8ø$ t/ Ÿω uρ 7Š$ tã Iξ sù zΝ øO Î) Ïμ ø‹ n= tã 4   173  253  

$ yϑ ¯Ρ Î) tΠ §ym ãΝ à6 ø‹n= tæ sπ tG øŠ yϑ ø9 $# tΠ ¤$! $# uρ zΝ ós s9 uρ Íƒ Ì“Ψ Ï‚ ø9 $# !$ tΒ uρ ¨≅ Ïδ é& 173  77  
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⎯ Ïμ Î/ Î ö tó Ï9 «! $# (   

$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ |= ÏG ä. ãΝ ä3 ø‹ n= tæ ÞÉ$ |Á É) ø9 $# ’ Îû ‘ n= ÷F s) ø9 $#   178  248،82،50  

ô⎯ yϑsù u’ Å∀ ãã … ã& s! ô⎯ ÏΒ ÏμŠ Åz r& Ö™ó© x« 7í$ t6 Ïo? $$ sù Å∃ρ ã ÷èyϑ ø9 $$ Î/   178  218  

 çt ø: $# Ìhçt ø: $$ Î/ 178  117  

öΝ ä3 s9 uρ ’ Îû ÄÉ$ |Á É) ø9 $# ×ο 4θ uŠ ym ’ Í< 'ρ é' ¯≈ tƒ É=≈ t6 ø9 F{ $# öΝ à6 ¯= yè s9 tβθ à) −G s? 179  116،14،12  

281،229  

$ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ |= ÏG ä. ãΝ à6 ø‹ n= tæ ãΠ$ u‹ Å_Á9 $# $ yϑx. |= ÏG ä. ’ n? tã 

š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ öΝ à6 Î= ö7 s% öΝ ä3 ª= yès9 tβθ à) −G s?    

183  214  

y7 ù= Ï? ßŠρ ß‰ ãn «! $# Ÿξ sù $ yδθ ç/ t ø) s?   187  254  

Ç⎯ yϑsù 3“ y‰ tG ôã $# öΝ ä3 ø‹ n= tæ (#ρ ß‰ tF ôã $$ sù Ïμ ø‹ n= tã È≅÷V ÏϑÎ/ $ tΒ 3“ y‰ tG ôã $# öΝ ä3 ø‹ n= tæ 

4 (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# (# þθ ßϑn= ôã $# uρ ¨β r& ©! $# yì tΒ t⎦⎫ É) −F ßϑ ø9 $#    

194  124،259  

}(#ρ ã ä. øŒ $# uρ ©! $# þ’ Îû 5Θ$ −ƒ r& ;N≡ yŠρ ß‰ ÷è ¨Β   203  46  

β Î) uρ (#ρ ß‰ ö7 è? $ tΒ þ’ Îû öΝ à6 Å¡ àΡ r& ÷ρ r& çνθ à ÷‚ è?   284  27  

Ÿω ß# Ïk= s3ãƒ ª! $# $ ²¡ ø tΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ   286  43  

     سورة النساء

Èβ# s% ©! $# uρ $ yγ ÏΨ≈ uŠ Ï? ù' tƒ öΝ à6Ζ ÏΒ $ yϑ èδρ èŒ$ t↔ sù (   16  279  

β Î) (#θ ç6 Ï⊥ tF øg rB t Í← !$ t6 Ÿ2 $ tΒ tβ öθ pκ ÷] è? çμ ÷Ψ tã   31 12 

öθ s9 uρ çνρ –Š u‘ ’n< Î) ÉΑθ ß™ §9 $# #† n< Î) uρ ’Í< 'ρ é& Ì øΒ F{ $# öΝ åκ ÷] ÏΒ   83 15 

$ tΒ uρ šχ% x. ?⎯ ÏΒ ÷σ ßϑ Ï9 β r& Ÿ≅ çF ø) tƒ $ ·Ζ ÏΒ ÷σ ãΒ ω Î) $ \↔ sÜ yz 4   92  262  

!$ ¯Ρ Î) !$ uΖ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ s9 Î) |=≈ tG Å3 ø9 $# Èd, ys ø9 $$ Î/ zΝ ä3 ós tG Ï9 t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$ ¨Ζ9 $#   105  212  

Wξ ß™ •‘ t⎦⎪ Î Åe³ t6 •Β t⎦⎪ Í‘ É‹Ψ ãΒ uρ ξ y∞ Ï9 tβθ ä3 tƒ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9   165 212،43،10 

     مائدةسورة ال
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tΠ öθ u‹ ø9 $# àM ù= yϑø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 oΨƒ ÏŠ àM ôϑ oÿ øC r&uρ öΝ ä3ø‹ n= tæ © ÉL yϑ÷è ÏΡ    3 14 

ã≅ ø? $# uρ öΝ Íκ ö n= tã r' t6 tΡ ó© o_ ö/ $# tΠ yŠ# u™   27  3  

⎯ tΒ uρ $ yδ$ uŠ ôm r& !$ uΚ ¯Ρ r' x6 sù $ uŠ ôm r& }̈ $ ¨Ψ9 $# $ Yè‹ Ïϑ y_   32  218،82  

$ yϑ ¯Ρ Î) (# äτℜ t“ y_ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ ç/ Í‘$ pt ä† ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ   33 276 

ω Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ç/$ s? ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% β r& (#ρ â‘ Ï‰ ø) s? öΝ Íκ ö n= tã   34  81،49،18  

ä− Í‘$ ¡¡9 $# uρ èπ s%Í‘$ ¡¡9 $# uρ (# þθ ãè sÜ ø% $$ sù $ yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& L™ !# t“ y_ $ yϑ Î/ $ t7 |¡ x.   38  244  

⎯ yϑsù z>$ s? .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ ⎯Ïμ ÏΗ ø> àß yx n= ô¹ r& uρ  χ Î* sù ©! $# ÛUθ çG tƒ Ïμ ø‹ n= tã 3   39  279  

¨β r& }§ ø ¨Ζ9 $# Ä§ ø ¨Ζ9 $$ Î/  45  119،117  

š⎥ ÷⎫ yè ø9 $# uρ È⎦ ÷⎫ yè ø9 $$ Î/ y#Ρ F{ $# uρ É#Ρ F{ $$ Î/   45  119  

9e≅ ä3 Ï9 $ oΨ ù= yèy_ öΝ ä3Ζ ÏΒ Zπ tã ÷ Å° % [`$ yγ ÷Ψ ÏΒ uρ 4  48  165  

zΝ õ3 ßs sù r& Ïπ ¨Š Î= Îγ≈ yf ø9 $# tβθ äó ö7 tƒ 4   50  50  

$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u™ $ yϑ ¯Ρ Î) ãôϑ sƒ ø: $# ç Å£ øŠ yϑø9 $# uρ Ü>$ |ÁΡ F{ $# uρ ãΝ≈ s9 ø— F{ $# uρ 

Ó§ ô_ Í‘   

90 -91  252  

     سورة الأنعام

Ν ä. u‘ É‹Ρ T{ ⎯Ïμ Î/ .⎯ tΒ uρ x n= t/ 4   19  43  

$ ¨Β $ uΖ ôÛ §sù ’ Îû É=≈ tG Å3ø9 $# ⎯ ÏΒ &™ ó© x«   38  207،165  

Ÿω uρ Ü= Å¡ õ3s? ‘≅ à2 C§ ø tΡ ω Î) $ pκ ö n= tæ 4 Ÿω uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“ t÷z é&   164  79،70  

     سورة الأنفال

≅è% z⎯ƒ Ï% ©# Ïj9 (# ÿρ ã x Ÿ2 β Î) (#θ ßγ tG⊥ tƒ öx øó ãƒ Ο ßγ s9 $ ¨Β ô‰ s% y# n= y™   38  43  

zΝ ÷è ÏΡ  4’ n< öθ yϑ ø9 $# zΝ ÷èÏΡ uρ ç ÅÁ ¨Ζ9 $#    40  30  

$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# ÇÚ Ìhym š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ’n? tã ÉΑ$ tF É) ø9 $#   65  29  

     سورة التوبة
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β Î) uρ Ó‰ tn r& z⎯ ÏiΒ š⎥⎫ Ï. Îô³ ßϑø9 $# x8 u‘$ yf tF ó™ $# çν ö Å_ r' sù 4© ®L ym yì yϑó¡ o„ 

zΝ≈ n= x. «! $# ¢Ο èO çμ øó Î= ö/ r& … çμ uΖ tΒ ù' tΒ 4   

6  50  

     سورة يونس

$ tΒ uρ Ü> â“ ÷è tƒ ⎯ tã y7 Îi/ ¢‘ ⎯ ÏΒ ÉΑ$ s) ÷W ÏiΒ ;ο §‘ sŒ † Îû ÇÚ ö‘ F{ $#   61  14  

     سورة هود

$ ¨Β r& uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ß‰ Ïè ß™   107  31  

¨β Î) ÏM≈ uΖ |¡ pt ø: $# t⎦ ÷⎤ Ïδ õ‹ ãƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9 $#   114  82  

     سورة إبراهيم

øŒ Î) uρ šχ ©Œ r's? öΝä3š/ u‘ ⎦ È⌡ s9 óΟè? öx6x© öΝä3̄Ρ y‰ƒ Î— V{ (   7  ث  

     سورة الحجر

$̄ΡÎ) ß⎯ øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ t ø. Ïe%! $# $ ¯Ρ Î)uρ … çμ s9 t βθ Ýà Ï≈ pt m:  8 231 

     سورة النحل

¨β Î) ©! $# ããΒ ù' tƒ ÉΑ ô‰ yè ø9 $$ Î/ Ç⎯≈ |¡ ôm M} $# uρ   90  244  

ω Î) ô⎯ tΒ oν Ìò2 é& … çμ ç6 ù= s% uρ B⎦ È⌡ yϑôÜ ãΒ Ç⎯≈ yϑƒ M} $$ Î/   106  67  

     سورة الإسراء

$ tΒ uρ $ ¨Ζ ä. t⎦⎫ Î/ Éj‹ yè ãΒ 4© ®L ym y] yèö6 tΡ Zωθ ß™ u‘   15  72،48،43  

4© |Ó s% uρ y7 •/ u‘ ω r& (# ÿρ ß‰ ç7 ÷è s? Hω Î) çν$ −ƒ Î) È⎦ ø⎪ t$ Î!≡ uθ ø9 $$ Î/ uρ $ ·Ζ≈ |¡ ôm Î) 4   23  246،244ت،  

ô⎯ ÏΒ È≅ô_ r& y7 Ï9≡ sŒ $ oΨ ö; tF Ÿ2 4’ n? tã û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) … çμ ¯Ρ r& ⎯ tΒ Ÿ≅tF s% $ G¡ ø tΡ 

Î ö tó Î/ C§ ø tΡ ÷ρ r& 7Š$ |¡ sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $#   

32  111  

⎯ tΒ uρ Ÿ≅ ÏF è% $ YΒθ è= ôà tΒ ô‰ s) sù $ uΖ ù= yèy_ ⎯ Ïμ Íh‹ Ï9 uθ Ï9 $ YΖ≈ sÜ ù= ß™   33  218،111  

     سورة طه

¨β Î) sπ tã$ ¡¡9 $# îπ uŠ Ï?# u™ ßŠ% x. r& $ pκ Ï ÷z é&   15  27  

çμ ø. Î õ° r& uρ þ’ Îû “ ÌøΒ r&   32  22  
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     سورة الأنبياء

(# þθ è= t↔ ó¡ sù Ÿ≅ ÷δ r& Ì ò2 Ïe%! $# β Î) óΟ çFΖ ä. Ÿω šχθ ßϑ n= ÷ès?   7 15 

!$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& uρ öΝ Îγ ø‹ s9 Î) Ÿ≅ ÷èÏù ÏN≡ uö y‚ ø9 $#   73  26  

!$ tΒ uρ š≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ tΗ ôq y‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yè ù= Ïj9   107 10 

     سورة المؤمنون

óΟ çF ö7 Å¡ ys sù r& $ yϑ ¯Ρ r& öΝ ä3≈ oΨ ø) n= yz $ ZW t7 tã öΝ ä3 ¯Ρ r& uρ $ uΖ øŠ s9 Î) Ÿω tβθ ãè y_ öè?    115  211  

     سورة النور

èπ u‹ ÏΡ# ¨“9 $# ’ ÎΤ# ¨“9 $# uρ (#ρ à$ Î# ô_ $$ sù ¨≅ ä. 7‰ Ïn≡ uρ $ yϑ åκ ÷] ÏiΒ sπ s ($ ÏΒ ;ο t$ ù# y_ (   2  230،217  

χ Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ ™7 Ït ä† β r& yì‹ Ï± n@ èπ t± Ås≈ xø9 $# ’ Îû š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™    19  216  

     سورة الشعراء

|M ù= yèsù uρ y7 tG n= ÷èsù © ÉL ©9 $# | M ù= yè sù  19  26  

     سورة القصص

$tΒ uρ tβ%x. y7 •/u‘ y7 Î= ôγ ãΒ 3“t à)ø9$# 4© ®Lym y] yèö7 tƒ þ’ Îû $ yγ ÏiΒé& Zωθß™ u‘    59  43  

     سورة لقمان

$ uΖ øŠ ¢¹ uρ uρ z⎯≈ |¡Σ M} $# Ïμ ÷ƒ y‰ Ï9≡ uθ Î/ çμ ÷F n= uΗ xq … çμ •Β é& $ ·Ζ ÷δ uρ 4’ n? tã 9⎯ ÷δ uρ   14  247  

     سورة الأحزاب

}§ øŠ s9 uρ öΝ à6 ø‹ n= tæ Óy$ uΖ ã_ !$ yϑ‹ Ïù Ο è? ù' sÜ ÷z r& ⎯ Ïμ Î/ ⎯ Å3≈ s9 uρ $ ¨Β ôNy‰ £ϑyè s? 

4öΝ ä3ç/θ è= è%   

5  262،72  

     سورة غافر

Ì Ïù% yñ É= /Ρ ¤‹9 $# È≅ Î/$ s% uρ É> öθ −G9 $# Ï‰ƒ Ï‰ x© É>$ s) Ïè ø9 $# “ ÏŒ (ÉΑ öθ ©Ü9 $#   3  207  

     سورة فصلت

ω Ïμ‹ Ï? ù' tƒ ã≅ÏÜ≈ t7 ø9 $# .⎯ ÏΒ È⎦ ÷⎫ t/ Ïμ ÷ƒ y‰ tƒ Ÿω uρ ô⎯ ÏΒ ⎯ Ïμ Ï ù= yz (   42 16 

     سورة الشورى

}§ øŠ s9 ⎯Ïμ Î= ÷W Ïϑ x. Ö™ ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ç ÅÁ t7 ø9 $#  11  199  
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     سورة الجاثية

¢Ο èO y7≈ oΨ ù= yè y_ 4’ n? tã 7π yèƒ Î Ÿ° z⎯ ÏiΒ Ì øΒ F{ $# $ yγ ÷è Î7 ¨? $$ sù    18  165  

     فاسورة الأحق

$ uΖ øŠ ¢¹ uρ uρ z⎯≈ |¡Σ M} $# Ïμ ÷ƒ y‰ Ï9≡ uθ Î/ $ ·Ζ≈ |¡ ôm Î)   15  246  

     سورة الحجرات

$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ ç7 Ï⊥ tG ô_ $# # Z ÏW x. z⎯ ÏiΒ Çd⎯ ©à9 $# (  12  184  

χ Î) uÙ÷è t/ Çd⎯ ©à9 $# ÒΟ øO Î) (   12  91  

$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# $ ¯Ρ Î) / ä3≈ oΨ ø) n= yz ⎯ ÏiΒ 9 x. sŒ 4© s\Ρ é& uρ öΝ ä3≈ oΨ ù= yèy_ uρ $ \/θ ãèä© 

Ÿ≅Í← !$ t7 s% uρ (# þθ èù u‘$ yè tG Ï9 4   

13  216،46  

     سورة ق

$ ¨Β àá Ï ù= tƒ ⎯ ÏΒ @Α öθ s% ω Î) Ïμ ÷ƒ y‰ s9 ë=‹ Ï%u‘ Ó‰Š ÏG tã  18  181  

     سورة الذاريات

$ tΒ uρ àM ø) n= yz £⎯ Åg ø: $# }§Ρ M} $# uρ ω Î) Èβρ ß‰ ç7 ÷è u‹ Ï9   56  50،44  

211،207  
     سورة النجم

ω r& â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“ t ÷z é& ∩⊂∇∪ β r& uρ }§ øŠ ©9 Ç⎯≈ |¡Σ M∼Ï9 ω Î) $ tΒ 4© tëy™  38 -39  221،70  

     سورة الممتحنة

β Î) uρ ö/ ä3s?$ sù Ö™ ó© x« ô⎯ ÏiΒ öΝ ä3 Å_≡ uρ ø— r& ’ n< Î) Í‘$ ¤ ä3 ø9 $# ÷Λ ä⎢ö6 s%$ yè sù   11  209  

     سورة الملك

Ÿω r& ãΝ n= ÷è tƒ ô⎯ tΒ t, n= y{ uθ èδ uρ ß#‹ ÏÜ ¯=9 $# ç Î7 sƒ ø: $#   14 13 

     سورة القلم

ã≅ yè ôf uΖ sù r& t⎦⎫ ÏΗ Í> ó¡ çR ùQ $# t⎦⎫ ÏΒ Ì ôf çR ùQ $% x.   35  18  

     سورة المطففين

¨β Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΒ t ô_ r& (#θ çΡ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ tβθ ä3 ys ôÒ tƒ   29  18  
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  النبوية الأحاديث مسرد

  الصفحة     الحديث النبوي الشريف
  134  .إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الآخَرَ

  16  .إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَان

  48  .مَا قَبْلَه الإِسْلَامُ يَجُبُّ
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  243  .إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلَ مِنْ كَسْبِه

إِنَّ أَعْظَمَ المُسْلِمِينَ جُرْماً مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَِ مْـن  

  .أَجْلِ مَسْأَلَتِه

18  

  245  .إِنَّ دِمَاءَكَم وَأَمْوَالَكُم وَأَعْرَاضَكُم عَلَيْكُمْ حَرَام

 ـ لِبِى إِلَوا إِجُرُخْتَ نْأَ مْتُئْشِ نْإِ  ـتَفَ ةِقَدَالصَّ  ـبُرَشْ  ـانِبَلْأَ نْوا مِ ا هَ

  .اهَالِوَبْأَوَ

49  

  77،72،69،68  .والنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْه إِنَّ االله تَجَاَوزَ عَن أُمَّتِي الخَطَأَ

  270،182،180  .أَوْ حَدَّثَت بِه لِأنْفُسِهَا إِنَّ االله تَجَاوَزَ لِأُمَتِي عَمَّا وَسْوَسَتْ

  270،183  .إِنَّ االله كَتَبَ الحَسَنَاتِ وَالسَّيِئَات ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِك

  146  .رائِجَ انٍطَلْسُ عِنْدَ لٍدْعَ ةُمَلِكَ ادِهَالجِ مِظَعْأَ نْمِ نَّإِ

  101  .يَّلَإِ ونَمُصِتَخْم تَكُنَّإِوَ ،رٌشَا بَنَا أَمَنَّإِ

  276،221،47  .أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ مِنْهُمْ الشَّرِيفَ تَرَكُوهُ ،إِنَّمَا أَهْلَكَ الذِينَ قَبْلَكُمْ

  218  .أِنَّمَا جُعِلَ الاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ البَصَر

  275  . ةاليَومِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ االله وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي 

  184،149،90  .ادرؤوا الحدود بالشبهات

  90  .ادْرَءُوا الحُدُودَ عَنِ المُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُم

  135  .اقْتُلُوا القَاتِلَ وَأَصْبِرُوا الصَّابِر

  219  .أَقِيلُوا ذَوِي الهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ

  181  .هلِّكُ كَلِذَ اكِلَمَبِ كَرُبِخْا أُلَأَ

  247،245،243  .تَ وَمَاُلَك لِأَبِيْكأَنْ

  280  .التَائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَه

عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى : رُفِعَ القَلَمُ عَنِ ثَلاثٍ

  .يَكْبُر

261،251،69  

  280  .لَيْهاالله عَ وَيَتَوبُ كْتُمُوهُ لَعَلْهُ يَتُوبُفَهَلا تَرَ

  81  .فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِه

  214،12  .كُلُّ ابْنُ آدَمَ خَطَّاء، وَخَيْرُ الخَطَّائِينَ التَّوَّابُون

  31  .فِي الإِسْلَامِ وَلَا شِغَارَ فِي الإِسْلَامِ لَا إِسْعَادَ

  145  .لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ االله
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  70  .همِّأُ ةِرَيْرِجَلا بِوَ هِيْبِأَ ةِرَيْرِجَبِ لُجُالرَّ ذُؤخَلا يُ

  216  .لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَى يُحِبَّ لِأَخِيهِ أَوْ قَالَ لِجَارِهِ مَا يُحِبُهُ لِنَفْسِه

  177  .لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلدَاتٍ إِلا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ االله

 248،247   .لا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِه

  278،215  .لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَو قُسِّمَتْ عَلى سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ لَوَ سِعَتْهُم

  22  .المَاءُ وَالكَلَأُ وَالنَّار: المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاث

  175،174،،176  .مَن بَلَغَ حَداً في غَيْر حَدٍ فَهُوَ مِنَ المُعْتَدِين

ابَ حَداً فَجُعِلَ عُقُوبَتُهُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ االله تَعَالَى أَعْدَلُ مِـنْ  مَنْ أَصَ

   .أَنْ يُثَنِّي عَلَى عَبْدِهِ فِي الآخِرَةِ

215  

  259  .مَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيد

  83  . دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ المَقْتُولِ داًمِعَتَمُمَنْ قُتِلَ 

  275  . الاسْتِغْفَارَ جَعَلَ االله لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجَا مَنْ لَزِمَ

 بُاحِا صَهَابَتَ وْلَ ةًبَوْتَ تْابَتَ دْقَلَ هِدِيَي بِسِفْي نَالذِوَفَ دُالِا خَلا يَهْمَ

  . هُلَ رَفِغُلَ سٍكْمَ

214،14  

 رْمَؤْيُ مْا لَمَ ،هرِكَوَ بَّحَا أَمَيْفِ مِلِسْالمُ ءِرْى المَلَعَ ةُاعَالطَّوَ

  .   ةٍيَصِعْمَبِ

145  

  263،110  . وَمَا اسْتُكْرِهًوا عَلَيْه وَالنِّسْيَانُ وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ

وَمَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِه المَعَاصِي شَيْئا فَعُوقِبَ بِه فِي الدُّنْيَا فَهُوَ لَـه  

  . كَفَّارَةٌ

280  

  46  .كُمْ وَاحِدُ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌيَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَبَّ

  

  

  الأعلام مسرد

  الصفحة      المـــــــــالع رقم التسلسل
  68  الآمدي  1
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  209  السرخسي  10

  114  يبسعيد بن المس  11

  135  يروثسفيان ال  12

  117  ابن سيرين  13

  115  القاضي شريح  14

  135  عبد االله بن المبارك  15

  211  العز بن عبد السلام  16

  68  الغزالي  17

  148  ابن القاسم  18

  212  ابن القيم  19

  139  الكاساني  20

  110  محمد بن الحسن  21

  135  معمر  22

  

  

  والمصادر المراجع

  آن الكريمالقر: أولاً
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  طبع، دار النهضة العربية، القاهرة، أصول التشريع الجنائي الإسلاميهلالي عبد االله، : أحمد

  .م1995عام     

  مقدمة تحفة الأحوذيأبو العلى محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، : الأحوذي

  .، المكتبة السلفية، المدينة المنورة)شرح جامع الترمذي (    

  والموقعينجواهر العقود ومعين القضاة شمس الدين محمد بن أحمد المنهاجي، : يوطيالأس

  .م1996 -هـ 1417، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، عام والشهود   

  لجامعة، دار ا)دراسة مقارنة (  المسؤولية الجنائية أساسها وتطويرهامحمد كمال الدين، : إمام

  .م2004درية، طبعة عام الجديدة للنشر، الإسكن

  ، دار الكتاب العربي، بيروت،الإحكام في أصول الأحكامأبو الحسن علي بن محمد، : الآمدي

  . هـ1404الطبعة الأولى، عام 

  ية،، دار الكتب العلم)على تحرير الإمام الكمال بن الهمام (  التقرير والتحبيرالحاج، : ابن أمير

  . م1983 -هـ  1403بيروت، الطبعة الثانية، عام 

  .، المكتبة الإسلامية، ديار بكر، تركياحاشية البجيرميسليمان بن عمر بن محمد، : البجيرمي

  ، دارصحيح البخاريمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي، : البخاري

  .م1987 -هـ 1407ابن كثير، بيروت، الطبعة الثالثة، عام 

  . ، دار الكتابكشف الأسرار عن أصول البزدويد العزيز بن أحمد، علاء الدين عب: البخاري
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  المعروف بمدخل(  المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلعبد القادر الدمشقي، : ابن بدران

  .هـ 1401ية، عام ن، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثا)ابن بدران 

  .ز، كراتشي، الطبعةرالصدف ببلش، قواعد الفقهمحمد عميد الإحسان المجددي، : البركتي

  دار الفكرالظروف المشددة والمخففة في قانون العقوبات فقها وقضاء، السيد حسن، : البغال

  . م1957الحديث، طبعة عام 

  ، المكتبة السلفية،)دينة السلام أو م(  تاريخ بغدادأبو بكر أحمد بن علي الخطيب، : البغدادي

  .المدينة المنورة

، )في فقه الإمام الشـافعي  ( التهذيب حمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء، أبو م: البغوي

  ي محمد معوض، دار الكتب العلمية،والشيخ عل/ الشيخ عادل أحمد عبد الموجود : تحقيق

  .م1997 -هـ 1418بيروت، الطبعة الأولى، عام 

  سلامي، الطبعة الثانية،لمكتب الإ، اشرح السنةأبو محمد الحسين بن مسعود الفراء، : البغوي

  . م، بيروت1983 -هـ 1403عام 

  ، مؤسسة الحلبي وشركاه للنشرالمسؤولية الجنائية في الفقه الإسلاميأحمد فتحي، : بهنسي

  . م1969 -هـ  1389والتوزيع، مصر، طبعة عام 

  ، مؤسسة الرسالة، بيروت ،على طريق العودة إلى الإسلاممحمد سعيد رمضان، : البوطي

  .م1991عام  طبعة
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  ، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض،الروض المربعمنصور بن يونس بن إدريس، : البهوتي

  .هـ 1390طبعة عام 

  ، دار الفكر، بيروت،)تن الإقناع عن م(كشاف القناع منصور بن يونس بن إدريس، : البهوتي

  .هـ1402طبعة عام 

  ، مكتبة دار الباز، مكةسنن الكبرىالأبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، : البيهقي

   .م1994 -هـ  1414كرمة، طبعة عام الم

  ب العلمية،، دار الكتشعب الإيمانأبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، : البيهقي

    .هـ1410يروت، الطبعة الأولى، عام ب

  لتراث،، دار إحياء اسنن الترمذيأبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي، : الترمذي

  . بيروت

  لى التوضيح لمتن التنقيح في أصولع(  شرح التلويحسعد الدين مسعود بن عمر، : التفتازاني

  .م1996 -هـ 1416، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، عام )الفقه 

  ، دار ابن حزم،الصارم المسلول على شاتم الرسولأحمد بن عبد الحليم الحراني ، : ابن تيمية

  .هـ1417الأولى، عام  وت، الطبعةبير

  .، مكتبة ابن تيميةكتب ورسائل ابن تيمية في الفقهأحمد بن عبد الحليم الحراني، : ابن تيمية

  ، منشورات الحلبي الحقوقية،)رنة دراسة مقا( نظرية الجريمة المتعدية القصدجلال، : ثروت
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  .م2003بيروت، طبعة عام 

  ، دار الكتبالمستدرك على الصحيحيناالله النيسابوري،  أبو عبد االله محمد بن عبد: الحاكم

   .م1990 -هـ  1411بعة الأولى، عام العلمية، بيروت، الط

  ، مؤسسةصحيح ابن حبانالتميمي البستي، بن حبَّان أبو حاتم محمد بن أحمد : انابن حبَّ

   .م1993 -هـ  1414ة الثانية، عام الرسالة، بيروت، الطبع

المدينة المنورة،  طبعـة عـام    ،تلخيص الحبيرل أحمد بن علي العسقلاني، أبو الفض: ابن حجر

  . هـ 138

  ، دار)شرح صحيح البخاري  (فتح الباري بن علي العسقلاني، أحمد  أبو الفضل :ابن حجر

  .  المعرفة، بيروت

  .، دار الآفاق الجديدة، بيروتالمحلىأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الظاهري، : ابن حزم

  ، عالم الكتاب، بيروت، الطبعةالحجةأبو عبد االله محمد بن الحسن الشيباني ، : ن الحسناب

  . هـ 1403الثالثة، عام 

  ارنة بمقاصد العقوبة في القوانينمقاصد العقوبة في الإسلام دراسة مقإيهاب فاروق، : حسني

  .م2006الطبعة الأولى، عام مركز الكتاب للنشر، القاهرة، ، الوضعية

  ظريةشرح قانون العقوبات القسم العام النظرية العامة للجريمة والنمحمود نجيب، . د :حسني

، دار النهضة العربية، مصر، الطبعة الرابعـة، عـام   العامة للعقوبة والتدبير الاحترازي

  .م1977
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  القاهرة، ، دار النهضة،المساهمة الجنائية في التشريعات العربيةمحمود نجيب، . د: حسني

  .م1992لثانية، عام الطبعة ا

  مؤسسة قرطبة، ،مسند الإمام أحمد بن حنبل، عبد االله أحمد بن حنبل الشيباني أبو: ابن حنبل

  . مصر

  هـ 1376جامعة السورية، طبعة عام ، مطبعة الالحقوق الجزائية العامةعبد الوهاب، : حومد

  .م1956 -

  ى كافية الطالب الرباني لرسالةعلحاشية علي الصعيدي العدوي المالكي، : أبو الحسن المالكي

  .هـ 1412دار الفكر، بيروت، طبعة عام  ،ابن أبي زيد القيرواني

  وبهامشه(  الخرشي على مختصر أبي الضياء سيدي خليلأبو عبد االله سيدي محمد، : الخرشي

  .، دار صادر، بيروت)حاشية الشيخ علي العدوي 

  ، دار الفكر،ناع في حل ألفاظ أبي شجاعالإقالشريني، بن أحمد محمد شمس الدين : الخطيب

  .هـ 1415بيروت، طبعة عام 

  ،الجريمة أحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسلاميعبد الفتاح، . د: خضر

  .م1985 -هـ 1405إدارة البحوث، السعودية، طبعة عام 

  ،اصرة والفقه الإسلاميالنظام الجنائي أسسه العامة في الاتجاهات المععبد الفتاح، .د: خضر

  .م1982 -هـ  1402طبعة عام 
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  . ، مكتبة الدعوة الإسلامية، شباب الأزهر، الطبعة الثامنةعلم أصول الفقهعبد الوهاب، : خلاف

  ،وفاة الأعيان وأنباء الزمان أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر،: ابن خلكان

  .الثقافة، بيروتدار 

  .م1999، طبعة عام مجلة علوم الشريعة والقانون لأردنية،ا إصدار الجامعة

  .، دار الفكر بيروتنهاية الزينأبو عبد المعطي محمد بن عمر بن علي بن نووي، : الجاوي

  . م1974، العربي، بيروت، طبعة عام التعريفات، علي بن محمد بن علي: الجرجاني

        .، دار الكتب العلمية، بيروتلفقهيةالقوانين ا، محمد بن أحمد الكلبي الغرناطي: يابن جز

  القسم(     الثورة الفرنسيةديني ريشيه،  –فرانسوا فورية ) المترجم للكتاب( صيام : الجهيم

  .م1993، وزارة الثقافة، دمشق، طبعة عام )الأول 

  يروت،، دار العلم للملايين، بالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةإسماعيل بن حماد، : الجوهري

  . م1979 -هـ 1399الطبعة الثانية، عام 

  ، دار الوفاء،البرهان في أصول الفقهأبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف، : الجويني 

  . هـ 1418المنصورة، الطبعة الرابعة، عام 

  ت، طبعةبيرو، دار المعرفة،   سنن الدارقطنيأبو الحسن علي بن عمر البغدادي، : الدارقطني

   .م1966 -هـ  1386عام 

  .دار الفكر ،سنن أبي داودسليمان بن الأشعث بن شداد السجستاني، : أبو داود
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  على أقرب المسالك إلى مذهب(  الشرح الصغيرالبركات أحمد بن محمد بن أحمد،  أبو: الدردير

  .م1974ار المعارف، مصر، طبعة عام ، د)الإمام مالك 

  .، دار الفكر، بيروتح الكبيرالشرأبو البركات سيدي أحمد، : الدردير

  ، دار الفكر،)على الشرح الكبير  ( حاشية الدسوقيشمس الدين الشيخ محمد عرفة، : الدسوقي

  .بيروت

  دار ،إعانة الطالبينأبو بكر المشهور بالسيد البكري بن السيد محمد شطا الدمياطي، : البكري

  .الفكر، بيروت

  ، دار طيبة، الرياض،فقه الإسلامي والقانون الوضعيالجناية بين المسفر غرم االله، : الدميني

  .هـ1393الطبعة الأولى، عام 

  ولية الجنائية في قانون العقوباتالمسؤعبد الحميد، : الشواربي. عز الدين وَ د: الدناصوري

  .، منشأ المعارف، الإسكندرية، الطبعة الثانيةوالإجراءات الجنائية

  ، دار)السابعة   من طبقة الأولى إلى الطبقة(  ذكرة الحفاظ، تأبو عبد االله شمس الدين: الذهبي

  .إحياء التراث العربي، بيروت

  ، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعةسير أعلام النبلاء شمس الدين محمد بن أحمد،: الذهبي

  .م1988 -هـ  1409الأولى، عام 

  عةية، بيروت، الطب، المكتبة العصرمختار الصحاحأبو بكر محمد بن عبد القادر، : الرازي
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  .م1997 -هـ  1418الثالثة، عام 

  . ، دار المعرفة، بيروتزبد ابن رسلان متنمحمد بن أحمد الرملي الأنصاري، : ابن رسلان

شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين المنـوفي المصـري   : الرملي

نهاج في الفقه على مـذهب  مإلى شرح ال (نهاية المحتاج الأنصاري الشهير بالشافعي الصغير، 

  138ه، مصر، الطبعة الأخيرة، عام ،  مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاد) τالإمام الشافعي 

  .م1967 -هـ  

  الجنائية والشروع والدفاع الشرعيالقصد الجنائي والمساهمة والمسؤولية أحمد، : أبو الروس

  .الإسكندرية/ الأزاريطة ، المكتب الجامعي الحديث، وعلاقة السببية

  قة المصباح المنير وأساس البلاغةعلى طري(  ترتيب القاموس المحيطالطاهر أحمد، : الزاوي

  .م1979 -هـ  1399: ، دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة عام

  ، المطبعة الخيرية،تاج العروس من جواهر القاموسمحمد مرتضى الحسيني، : الزبيدي 

  . هـ 1306، عام مصر، الطبعة الأولى

  هـ  1422وت، الطبعة الأولى، عام ، دار الفكر المعاصر، بيرالتفسير الوسيطوهبة، : الزحيلي

  .م2001 

  ، دار)مالك   على موطأ الإمام ( شرح الزرقاني محمد بن عبد الباقي بن يوسف، : الزرقاني

  .هـ 1411الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، عام 

  ، وزارة الأوقاف والشؤونالمنثور في القواعدبد االله محمد بهادر بن عبد االله، أبو ع: الزركشي
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  . هـ1405الإسلامية، الكويت، الطبعة الثانية، عام 

  غربينتالأعلام قاموس ترجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمسخير الدين، : الزركلي

  . م1984ة، عام ، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة السادسوالمستشرقين

  ،روح الثورات والثورة الفرنسيةغوستاف لوبون، . د) المترجم للكتاب( محمد عادل : زعيتر

  . م1934المطبعة العصرية، مصر، الطبعة الثانية، عام 

  للإمام مالك برواية سحنون عن( القواعد الفقهية المستنبطة من المدونة الكبرى حسن، : زقور

 -هــ  1426دار التراث، الجزائر، الطبعـة الأولـى، عـام    ، )عبد الرحمن بن القاسم 

  .م2005

  .دار الفكر العربي، )العقوبة ( الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي محمد،  :أبو زهرة

مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانيـة،  ،أحكام الذميين والمستأمنين في الإسـلام عبد الكريم، : زيدان

  .م1976 -هـ 1396عام   

، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعةالقصاص والديات في الشريعة الإسـلامية الكريم، عبد :زيدان

  .م1998 -هـ  1418الأولى، عام   

، دار الحديث، مصر، طبعـة عـام   نصب الرايةأبو محمد عبد االله بن يوسف الحنفي، : الزيلعي

  . هـ   1357

  دراسة(         القتل، التمالؤ وأثره في ارتكاب جريمة محمود محمد عبد العزيز: الزيني

ديدة، الإسكندرية، طبعة عـام  ، دار الجامعة الج)مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون 

  .م2004
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  دار الكتبالإبهاج في شرح المنهاج، تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، : السبكي

  .هـ 1404العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، عام 

  ، دار الكتب العلمية، الأشباه والنظائرن عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، تاج الدي: السبكي

  .م1991 -هـ  1411بيروت، الطبعة الأولى، عام 

  ، دار المعرفة، بيروت،أصول السرخسيأبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل، : السرخسي

  . م1986 -هـ 1407الأولى، طبعة عام 

ار المعرفة، بيروت، طبعـة عـام   ، دالمبسوطبن أبي سهل، أبو بكر محمد بن أحمد : السرخسي

  . هـ   1406

  .، دار صادر، بيروتالطبقات الكبرى، أبو عبد االله محمد بن سعد الزهري: ابن سعد

  الثقافة، الأردن، الطبعة الأولى،، دار شرح الأحكام العامة في قانون العقوباتكامل، : السعيد

  .م2002عام 

  ار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى،، دالميسر في أصول الفقه الإسلامي إبراهيم محمد،: سلقيني

  .م1991 -هـ 1411عام 

  ، دار الكتبقواطع الأدلة في الأصولأبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار، : السمعاني

  .م1997العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، عام 

  نف في تفسير السيرة النبوية لابنض الأالروعبد الرحمن بن عبد االله الخثعمي، : السهيلي
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  .م1997هـ ـ 1418، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، عام هشام

  ، دار القلم، دمشق، الطبعةتاج التراجم، غاأبو الفداء زين الدين قاسم بن قطلوب: السودوني

  .م1992 -هـ  1413الأولى، عام 

  في قواعد(     الأشباه والنظائرمن بن أبي بكر، جلال الدين عبد الرحأبو الفضل : السيوطي

  .هـ 1403عام  ، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، )وفروع فقه الشافعية 

  مكتبة وهبة، مصر، الطبعة الأولى،، طبقات الحفاظ جلال الدين بن عبد الرحمن،: السيوطي

  .م1992 -هـ  1413عام 

  في أصول الموافقاتوسى اللخمي الغرناطي المالكي، أبو إسحاق إبراهيم بن م: الشاطبي

  .، دار المعرفة، الطبعة الثانيةالشريعة

1393، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، عـام  الأمأبو عبد االله محمد بن إدريس، : الشافعي

  .هـ  

  لىع وهو شرح) إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  (مغني المحتاج ، محمد الخطيب: الشربيني

  .للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، دار الفكر، بيروت" منهاج الطالبين " متن 

  .، دار الفكر، بيروتحواشي الشروانيعبد الحميد، : الشرواني

  .، دار إحياء التراثمن أدلة خليل مواهب الجليلأحمد بن أحمد الجنكي، : الشنقيطي

  ، الطبعة)وبريطانيا   دراسة مقارنة بين الأردن (  الحصانة البرلمانيةإبراهيم كامل، : الشوابكة
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  .م1997الأولى، عام 

  ، دار)تحقيق الحق من علم الأصول إلى ( إرشاد الفحول محمد بن علي بن محمد، : الشوكاني

  .م1992 -هـ  1412ة الأولى، عام الفكر، بيروت، الطبع

  .م1973عام طبعة يروت، ب، دار الجليل، نيل الأوطارمحمد بن علي بن محمد، : الشوكاني

  مكتبة الرشد، الرياض،  مصنف ابن أبي شيبة،أبو بكر عبد االله بن محمد، : ابن أبي شيبة

  .هـ1409الطبعة الأولى، عام 

  ، عالم الكتب، بيروت،التنبيهأبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يونس الفيروزأبادي، : الشيرازي

  .هـ 1403الطبعة الأولى، عام 

  المهذب في فقه الإمامبادي، أإسحاق إبراهيم بن علي بن يونس الفيروز أبو: الشيرازي

  .، دار الفكر، بيروتالشافعي

حتار على الدر المختار مرد الحاشية محمد بن العلاء بن محمد بن أمين الدمشقي، : ابن عابدين

  ر الفكر،، دا) ابن عابدينحاشية ) ( شرح تنوير الأبصار في فقه الإمام أبي حنيفة النعمان ( 

  .هـ 1386بيروت، الطبعة الثانية، عام 

  ، وزارةالتمهيد لابن عبد البر، يرعبد البر النمو أبو عمر يوسف بن عبد االله بن: ابن عبد البر

  .هـ1387: عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، طبعة عام

  ات الجامعية،، دار المطبوعمبادئ علم الإجرام وعلم العقابفوزية، . د: عبد الستار
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  .م2007الإسكندرية، طبعة عام 

  ،قواعد الأحكام في مصالح الأنامأبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام السلمي، : ابن عبد السلام

  .دار الكتب العلمية، بيروت

  ، المكتب الإسلامي،مصنف عبد الرزاقأبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، : عبد الرزاق

  .  هـ 1402انية، عام بيروت، الطبعة الث

  لقسم العام العقوبة الكتاب الأولا( النظام الجنائي الإسلامي مصطفى محمد، . د: عبد المحسن

 – 2006، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعـة عـام   )البنيان القانوني وعقوبات الحدود 

  .م2007

  هـ1349هرة، طبعة عام مصرية، القا، دار الكتب الالموسوعة الجنائيةجندي، : عبد الملك بك

  .م1921 -

  ، دار النهضة)مقارنة  دراسة(  النظرية العامة للظروف المخففةحسنين إبراهيم صالح، : عبيد

  .م1970العربية، طبعة عام 

  ، مطبعة النهضة، مصر،مبادئ القسم العام من التشريع العقابي المصريرؤوف، . د: عبيد

  .م1965الطبعة الثالثة، عام 

  ،رح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيدعلى ش(  حاشية العدويي الصعيدي المالكي، عل: العدوي

  .هـ1412دار الفكر، بيروت، طبعة عام 
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  ،)دراسة مقارنة (  المساعدة كوسيلة للمساهمة التبعية في الجريمةمحمد رشاد، : أبو عرام

  .م2003دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، عام 

، مؤسسة الوراق، عمان، طبعة عام فقه العقوباتمطلق وَ محمود محمد حمودة، محمد : عساف

  .م2000 -هـ   1420

  وزيع،، الوراق للنشر والتم1830 –م 1789فرنسا بين ثورتين صالح حسن، . د: العكيلي

  . م2005عمّان، الطبعة الأولى، عام 

  ، دار الآفاق)خبار من ذهب في أ( شذرات الذهب  أبو الفلاح عبد الحي الحنبلي،: ابن العماد

  .الجديدة، بيروت

  ، مكتبة الرشد،الموسوعة الجنائية الإسلاميةمسعود بن عبد العالي بن بارود، : العنيبي

  .هـ1424الرياض، الطبعة الأولى، عام 

  ، مؤسسة الرسالة،التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعيعبد القادر، : عودة

  .م2000 -هـ  1421رابعة عشر، عام بيروت، الطبعة ال

  دؤه الأساسية ونظرياته العامة فيالقانون الجنائي مبامحمد محي الدين، : عوض. د

  .م1963، المطبعة العالمية، القاهرة، طبعة عام  التشريعات المصري والسوداني

  ثقافة، عمّان،، مكتبة دار الشرح قانون العقوبات القسم العاممحمد علي السّالم الحَلبي، : عيّاد

  .م1997طبعة عام 
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  العلمية، بيروت، ب، دار الكتالمستصفى في علم الأصولأبو حامد محمد بن محمد، : الغزالي

  .هـ1412لطبعة الأولى، عام ا

  ، دار السلام، القاهرة،الوسيط في المذهب ،الغزاليأبو حامد محمد بن محمد بن محمد : الغزالي

  .م1997 -هـ  1417بعة الأولى، عام الط

  شرح بلوغ المرام من جمع أدلة (سبل السلام محمد بن إسماعيل الأمير اليمني، : الصنعاني

  .، مكتبة الإيمان، المنصورة)الأحكام 

  المعرف، الرياض، الطبعة الثانية،، مكتبة منار السبيلإبراهيم بن محمد بن سالم، : ضويان

  .هـ1405طبعة عام 

  ، دارشرح معاني الآثار، ن سلامة بن عبد الملك بن سلمةد بأحمد بن محم أبو جعفر: الطحاوي

  .هـ 1399: الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، عام

  شرح مختصر أبو الربيع نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد،: الطوفي

  .م1987 -هـ  1407مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، عام الروضة، 

  مطبعة جامعة دمشق، دمشق، الطبعة ،المبادئ العامة في قانون العقوباتمحمد، : الفضل

  .م1965 -هـ  1385الرابعة، عام 

  . ، مكتبة الخدمات الحديثة، جدةمبادئ التشريع الجنائي الإسلاميشريف فوزي محمد، : فوزي

  ية، الطبعة، المطبعة الحسينالقاموس المحيطمجد الدين يعقوب الشيرازي، : الفيروزأبادي
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  . هـ 1344الثانية، عام 

  ،عمدة الفقهموفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمود المقدسي، أبو محمد : ابن قدامة

  .مكتبة الطرفين، الطائف

  الكافي في فقه، ن محمد بن أحمد بن محمود المقدسيأبو محمد موفق الدين عبد االله ب: ابن قدامة

 -هــ   1408عة الخامسة، عـام  كتب الإسلامي، بيروت، الطب، المالإمام أحمد بن حنبل

  .م1988

  ،)ويليه الشرح الكبير ( المغني عبد االله بن أحمد المقدسي، موفق الدين أبو محمد : ابن قدامة

  .هـ1405دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، عام 

  ، دار الكتبالكيةالذخيرة في فروع المأبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس، : القرافي

  .م2001 -هـ 1422العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، عام 

  ، داربداية المجتهد ونهاية المقتصدأبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد، : القرطبي

  . الفكر، بيروت

  ، دار)في فقه أهل المدينة (  الكافيأبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر المالكي، : القرطبي

  .هـ 1407الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، عام 

  ، دار ابنأحكام أهل الذمة، الدمشقي أبو عبد االله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي: قيمالابن 

  . م1997 -هـ 1418حزم، بيروت، الطبعة الأولى، عام 



 
 

322

  عين عن ربالموق أعلامأبو عبد االله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي الدمشقي، : ابن القيم

  .م1973، دار الجليل، بيروت، طبعة عام العالمين

  شفاء العليل في مسائلأبو عبد االله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي الدمشقي، : ابن القيم

  .م1978 -هـ  1398عام طبعة بيروت، دار الفكر، القضاء والقدر والحكمة والتعليل، 

  الطرق الحكمية في السياسةي الدمشقي، ب الزرعاالله محمد بن أبي بكر أيوأبو عبد : ابن القيم

  .، مطبعة المدني، القاهرةالشرعية

  ، دار)في ترتيب الشرائع (  بدائع الصنائع، ين مسعود الحنفي علاء الدينأبو بكر : الكاساني

  . م، الطبعة الثانية1982الكتاب العربي، بيروت، 

  ، دار الكتب العلمية، بيروت،اية والنهايةالبدالدمشقي، إسماعيل بن عمر أبو الفداء : ابن كثير

  .م1985 -هـ 1405الطبعة الأولى، عام 

  ، دار كتاب الشعب،تفسير القرآن العظيمأبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي، : ابن كثير

  .القاهرة

  .، مكتبة المثنى، بيروت)تراجم مصنفي الكتب العربية ( معجم المؤلفين  عمر رضا،: كحالة

  ،)سالك في فقه إمام الأئمة مالك شرح إرشاد ال( أسهل المدارك أبي بكر بن حسن، : الكشناوي

  .المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الثانية

  .، دار الفكر، بيروتسنن ابن ماجةمحمد بن يزيد القزويني، : ابن ماجة
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  .، دار صادر، بيروتدونة الكبرىمالأبو عبد االله أنس بن مالك الأصبحي، : مالك

   .، دار إحياء الكتب العربية، مصرالموطأأبو عبد االله مالك بن أنس الأصبحي، : الكم

  الأحكام السلطانية والولاياتأبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، : الماوردي

 -هــ   1393، مطبعة مصطفي البابي الحلبي وأولاده، الطبعـة الثالثـة، عـام    الدينية

  .م1973

  ،النكت والعيون تفسير الماورديو الحسين علي بن محمد بن حبيب البصري، أب: الماوردي

  .دار الكتب العلمية، بيروت

  بشرح(   تحفة الأحوذيأبو العلى محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم ، : المباركفوري

  .، دار الكتب العلمية)جامع الترمذي 

  ، مطبعة النور، الطبعةفلسطين مجموعة قوانين العقوبات المطبقة فيأحمد محمد، : المبيض

  .م1960: لسنة)  16: ( هذا قانون العقوبات رقم(م، 1995الأولى، عام 

 . ، دار الدعوة، تركياالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية، 

  ، دار الكتاب العربي،)المالكية  في طبقات( شجرة النور الزكية محمد بن محمد، : مخلوف

  .بيروت

  في(  الإنصافعلاء الدين علي بن سليمان بن أحمد السعدي الحنبلي،  أبو الحسن:: المرداوي

دار إحياء التراث العربي،  ،)معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 

     .بيروت
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  الهداية شرحبن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني،  عليبرهان الدين  أبو الحسن: المرغيناني

  .لإسلامية، بيروت، المكتبة االبداية

  بشرح ( صحيح مسلم، أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري: مسلم

  .، دار الشعب، مصر)النووي 

  ، مؤسسة الوراق للنشرالوجيز في شرح التشريع الجنائي الإسلاميمحمد أحمد، : المشهداني

  .م2004والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، عام 

  ، دار الكتب العلمية، بيروت،الفروعس الدين أبو عبد االله محمد المقدسي الحنبلي، شم: ابن مفلح

  .هـ 1418الطبعة الأولى، طبعة عام 

  ، المكتب الإسلامي، بيروت،المبدعأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد االله الحنبلي، : ابن مفلح

  .هـ 1400طبعة عام 

  دارمواهب الجليل، ، )هـ  954: المتوفى( ن أبو عبد االله محمد بن عبد الرحم: المغربي

  .هـ 1398الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، عام 

  عجالةأبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن أحمد المعروف بابن النحوي، : ابن الملقن

  .م2001 -هـ  1421، دار الكتاب، الأردن، طبعة عام المحتاج إلى توجيه المنهاج

  ، إصدار المجلس الأعلى للشؤوننائي المقارن بين الشريعة والقانونالفقه الجأحمد، : موافي

  .م1965 -هـ 1384الإسلامية، القاهرة، طبعة عام 
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  دار ،)خليل    لمختصر ( التاج والإكليل محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري، : المواق

   .هـ 1398الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، عام 

  ، دار الفكر المعاصر، بيروت،التوقف على مهمات التعاريفوف، محمد عبد الرؤ: المناوي

  . هـ1410الطبعة الأولى، عام 

  مؤسسة نظام التجريم والعقاب في الإسلام مقارنا بالقوانين الوضعية،علي علي، :منصور

  . م1976 -هـ 1396الزهراء للإيمان والخير، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، عام 

  ،  دارلسان العربالفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي المصري، أبو : ابن منظور

 .صادر، بيروت

م، دمشق، الطبعة الأولى، عام ، دار القلتحرير ألفاظ التنبيهأبو زكريا يحيى بن شرف، : النووي

  . هـ 1408

  ، وكالة المطبوعات، الكويت،مباحث في التشريع الجنائي الإسلاميمحمد فاروق، : النبهان

  .م1977الطبعة الأولى، عام 

  ر الكتب العلمية، الطبعة الأولى،، داالسنن الكبرىأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، : النسائي
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Crime Participation Verdics in Islamic 
Law and Jurisprudence 

Prepared by : 
Kamel Muhammad Hussien Abdullah Hamid  
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Dr. Mamoun Wajeh Ahmad Al-Refaee 

Abstract  

    This thesis aims to explain the principle of crime participation stating 

types of this participation in the two types of the Islamic law: direct 

participation and indirect participation; and the right judgment for each 

participant; each according to his participation. It explains the rules that 

control and limit the type of the criminals participation in the crime, and 

the responsibility that resulted, showing the punishments against each 

participant. 

In a jurisprudence study, comparing the crime judgments in the  Jordanian 

and Egyption civil law legestations. 

      My thesis consists of a preface and five main chapters, In the preface I 

talked about the Islamic view towards crime and punishment closing it in 

an explanation that discriminates the Islamic law from other civil laws. 

     In the first chapter : (crime participation and the related utterances) I 

explained what every principle that related to crime  participation in 

Islamic law indicated and its indication in the civil law. By dividing the 

research in that in stating participation principle, then talk a bout the 

concept of participation it self, and the related utterances through deviding 

them according to participation type that the criminal commits.  

    In the second chapter :(props of crime participation) I explained the 

props of the crime in. Then Istated the props of the crime participation in 

particular, through an explanation of its three props, the legal prop, the 

material propand the moral on.  
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      In the third chapter :(Types of crime participation) I talk about the 

theory of start and cause for some jurists stating the disagreement base 

among them in that. 

I mention the types of crime participating in the Islamic crime law and its 

two parts , the direct crime participation and images that comes throw it the 

harmony or the subsequence of crime commitment by the criminals , the 

second part the indirect crime participating with its two images , support to 

commit crime and provoking. 

I also explain types of crime participation in the civil law thorough a lawful  

division of crime participation stating in the participation related to original 

doer  of the crime and his immaterial participation and the resulted 

participations .  

In the fourth chapter : (Rules of Crime Participation) Here I mention simple 

explained rules to limit  the type of the criminals participation in a crime 

and to what extend the difference of these participation is . I state the rules 

that control the base of starting acrime. 

However the fifth chapter : (punishment against crime participation ) I 

mention the Islamic laws point of view to the criminals punishment for 

committing his crime and punishment  that criminals receive for the crimes 

in the Islamic law . and how they punish in the civil law . I mention the 

simplified condition of crime against criminal and the related  judgments in 

the civil law as well as the related matters in the Islamic law . I also state 

the effect of a participation giving up committing a crime. 

   
 

 




